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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }   { متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة
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  كتاب الطهارة

  الجزء الأول
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

سيدنا محمد وعلى آله الطيبين ، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين
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  فصل

  في المياه

  الماء إما مطلق أو مضاف

  

  }في المياه: فصل{

يكون صدقه  حتى  كل مائع سيالن يجعل المقسمأ الأولى} و مضافأ إما مطلق ،الماء{جمع المياه 

  . المضاف مجاز، لصحة السلب وعدم صحة الحملىطلاق الماء علإ الماء وغيره حقيقة، إذ ىعل

ن أ كما ، اازي الحقيقي والمعنىيشمل المعنى حتى ن اللازم جعل المقسم بنحو عموم ااز،أ: واعلم

ماء وذ شموله لنحو ماء الرمان، إموم ااز، بنحو ع يضاًأهنا منه  ما أريد ىطلاق الماء المضاف علإ

 حقيقة، وشموله ـليه الجسم إو كان مضافاً أ الجسم لىإ ن مضافاً كاـهما مما فيه لفظ الماء العنب، ونحو

  .الخل والزيت ونحوهما مجازلنحو 
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ق ما لا يصدق عليه الماء، وما يصد:  ثلاثة أقساملىإ جعل المقسم المائع، ثم تقسيمه والأولى

  .طلاق، أو الاضافة، والخطب سهل بعد معلومية المرادبالإ

  .وضح المفاهيم العرفيةأن الماء المطلق غني عن التعريف، لكونه من إثم 

شك في أن المياه الزاجية ونحوها مطلق أم لو ة مفهومية، كما هنعم قد يقع الشك في بعض المياه لشب

، وشك في أن هذا ءالمطلق ماء، وعلم بأن ماء الورد ليس بماة مصداقية، كما لو علم بأن الماء هلا، أو لشب

  .و ماء وردأع ماء ئالما

 مفهوم عرفي ما ينفكأن مثل هذين المشتبهين يقع في كل مفهوم مبين عند العرف، إذ قلَّ ىيخفولا 

  .عن أن تكون له موارد مشتبهة، وحينئذ فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية

طلاق اسم الماء إطلق كما عرفه جملة من القدماء والمتأخرين، هو الذي يستحق عرفاً ثم إن الماء الم

لى إضافة ضافة عدم الإوالمراد بعدم الإ. بأن يكون العرف يطلق عليه الماء بدون مسامحة: عليه بلا إضافة

الشط وماء البئر،  العرف فليس بضار، كما يقال ماء لى ما ليس بمقوم بنظرإضافة ما الإأمقوم له بنظره، 

ذ ذلك لتعيين الشخص لا لتعيين المقوم للفرد، بخلاف مثل ماء إطلاق، ليه لا يضر بالإإضافة ن الإإف

  .العنب كما هو ظاهر
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الجاري : كالمعتصر من الأجسام، او الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق، أقسام

  الكر، والقليل،والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر و

  

  .للخن لم يصدق عليه الماء المضاف كاإما ليس بمطلق و: والمراد بالمضاف في هذا المقام

  : قسمينىن ما ليس بمطلق علإثم 

و الممتزج بغيره مما أ{ كماء العنب} كالمعتصر من الأجسام{ ما يصدق عليه الماء باضافة :الأول

  .د الممتزج بأجزاء وردية، والماء الممزوج بالسكر ونحوهالمطلق كماء الور} يخرجه عن صدق اسم الماء

قسام لاتختلف في ن جميع هذه الأإ وحيث ،كالخل ونحوه:  ما لا يصدق عليه اسم الماء أصلا:الثاني

فإنه حيث يختلف حكم كل قسم منه } المطلق{ذلك بخلاف } و{الحكم عند المشهور لم يبال بالتقسيم 

العين الواقفة  وكالتريز} النابع غير الجاري والجاري {:ستة }قسامأ{ ىعن حكم القسم الآخر قسم عل

في المقسم، كما لم  ولم يذكره بعض القدماء} والمطر{أخوذ في مفهومها عمق ووقوف الم} والبئر{

} والقليلوالكر، {الأمر سهل،  و،ماء بئر لملاحظات ومحقون، و جار،لىإيذكر النابع، بل قسموا المطلق 

 وأهناك أقسام أخر كالمستعمل  وما ما يقابل تلك الأقسام الأربعة المتقدمة،والمراد  
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  .الخبث ومنها، مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث وكل واحد

  

  .حكامهاأالسؤر ونحوهما ، وسيأتي 

مع عدم ملاقاة  {ـسيأتي حكم المضاف  وـأي من أقسام الماء المطلق } وكل واحد منها{

  .بضرورة دين الإسلام} ر من الحدث والخبثطاهر مطهالنجاسة 

و استدلوا لكونه مراً بعد كونه طاهراً بآياتطه:  

ينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهركُم بِهِ ويذْهِب عنكُم رِجز الشيطانِ و﴿: قوله تعالى: الأولى

  .)١(﴾ثَبت بِهِ الْأَقْدام قُلُوبِكُم وي ولِيربِطَ على

 لىإنزلوا  و الماء، فاضطر المسلمونلىإسبب أن الكفار سبقوا المسلمين بوالمشهور أا نزلت في بدر 

 ىعل تلك الليلة ا فباتو،هم وكثرة الكفارتخائفون لقلل لا تثبت فيه أقدامهم ، وأكثرهم تل من رمل سيا

 ىوعل نتم تصلون بالجنابةأ و الحقىنكم علأيس، وقال تزعمون بلإكثرهم، فتمثل لهم أغير ماء، فاحتلم 

قتلوكم العطش  مكفذا ضعإو الماء، لىإ الحق ما سبقوكم ىغير وضوء، وقد اشتد عطشكم ولو كنتم عل

 تطهير ىية ظاهراً علقويت قلوم ونزلت الآ و،عللكيف شاؤوا، فأنزل االله عليهم المطر، وزالت تلك ال

  ماء المطر

                                                
  .١١آية / سورة الانفال ) ١(
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المراد بقوله  وخبثها، و، التطهير من حدث الجنابة"ليطهركم": الخبث، فالمراد بقوله تعالى وللحدث

إزالة تلك :  القلوبىالمراد بالربط عل و الجنابة فإا من فعله،"يذهب عنكم رجز الشيطانو" :تعالى

رمل الذي ما كانت تستقر  الىتثبيتها عل: المراد بتثبيت الأقدام ووقعها الشيطان في قلوم، الوسوسة التي أ

  .رية صريحة في كون ماء المطر مطههذه الآ و،يةالآيؤيده ظاهر  و  هكذا ذكره المفسرون،،أرجلهم فيه

  : الاستدلال ا بأمورىأشكل عل و)١(﴾أَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراًو﴿: قوله تعالى: الثانية

  :وهي تحتمل معاني أربعة كلمة الطهور، ىت عللية اشتمن الآإ: الأول

  .ريةالمطه:لأول ا

  .رالطاهر المطه: الثاني

  .الحسود ون تكون صيغة مبالغة كالصبورأ: الثالث

 الغسول والفطور، و  كالسحور أي ما يتسحر به،،أي ما يتطهر به: أن تكون صيغة آلة: الرابع

  .ة في البينلا قرين و بقرينة أحدها إلاّى فلا يمكن حمله علذحينئ والوقود،و

                                                
  .٤٨ آية :سورة الفرقان) ١(
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: )صلى االله عليه وآله وسلم( كقول النبي: خبار المطهر أيضاً كثير في الأنعم استعمال الطهور بمعنى

»جا طهوراًعلتوقوله،ريد به الطاهر لم تثبت المزية لهذه الأمةأ فإنه لو )١( » لي الأرض مسجداً وترا  

 ولو لم )٢(» الحل ميتته،هو الطهور ماؤه«: البحرئل عن الوضوء بماء  وقد س)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .يرد كونه مطهراً لم يتم الجواب

 لىإ ،)٣(»طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وقوله

  .غير ذلك

  . نكرة في سياق الاثبات ولا تفيد العموم)ماء(ن إ: الثاني

  .ما سائر المياه فلاأدلالة الآية على مطهرية ماء المطر،  الأمر ىن منتهإ: الثالث

فبأن الطهور ولو كان مشتركاً بين المعاني المذكورة إلا أن الظاهر منه في : والجواب أما عن الأول

 أنه لو كان المراد منه الطاهر لم يكن وجه للامتنان، إذ عامة الأشياء لىإالمقام هو المطهرية للتبادر، مضافاً 

  ة إلا الأعيان النجسة، فهو كما لو أجلس المضيف ضيفه طاهر

                                                
  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ١(

  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ٢(

  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ٣(
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 فإنه مما يضحك ،متنان مكان طاهر في مقام الاىأجلستك عل:  بقعة منها، ثم قالىفي الصحراء عل

  .منه

ان، والآية في نكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم إذا لم تكن في مقام الامتنفإن ال: وأما عن الثاني

أَنزلْنا علَيكُم ﴿:  فالآية مثل قوله تعالى، البشر بطهارة ماء مجهولىموم، إذ لا امتنان علمقامه فتفيد الع

  .)١(﴾لِباساً يواري سوآتِكُم وريشاً

قَد ﴿: ونحو )٢(﴾وأَنزلْنا الْحديد﴿: تقديره، نحونزال إن كان إنزال، فإن المراد بالإ: وأما عن الثالث

نزال خلق إنزلت من السماء أذ جميع مياه الأرض إ ،فالعموم واضح )٣(﴾رسولاً يكُم ذِكْراًأَنزلَ اللَّه إِلَ

ن كان إو. )٤(﴾ءٍ إِلاَّ عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ وإِنْ مِن شي﴿: وتقدير كما قال االله تعالى

أَلَم تر أَنَّ اللَّه ﴿: يع مياه الأرض من السماء بدليل قوله تعالىن جمإ: نزال الخارجي الحقيقي، فنقولالإ

نابيعي لَكَهماءِ ماءً فَسالس لَ مِنزوغيرها )٥(﴾أَن.  

                                                
  .٢٦ آية :عرافسورة الأ) ١(

  .٢٥ آية :سورة الحديد) ٢(

  .١١ ـ ١٠ آية :سورة الطلاق) ٣(

  .٢١ آية :جرسورة الح) ٤(

  .٢١ آية :سورة الزمر) ٥(
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نما هي مطهريته عن القذارات العرفية إبأن المطهرية المستفادة منها : شكال في الآية الكريمةوأما الإ

  .ى القذارات الشرعية، ففيه ما لا يخف المطهرية عنىولا دلالة فيها عل

فراده التطهر أ أن أظهر ةبضميم )١(﴾إِنَّ اللَّه يحِب التوابين ويحِب الْمتطَهرين﴿: قوله تعالى: الثالثة

حجار، فأكل رجل من الأنصار كان الناس يستنجون بالأ: ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه، قال. ءبالما

 فدعاه﴾ إِنَّ اللَّه يحِب التوابين ويحِب الْمتطَهرين﴿:  بالماء، فأنزل االله سبحانهىن بطنه فاستنجطعاماً فلا

 فلما دخل قال له رسول ، يسوؤهرن يكون نزل فيه أمأ فخشي )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

كلت طعاماً فلان أنعم يا رسول االله : ؟ قال»اًهل عملت في يومك هذا شيئ«):  االله عليه وآلهىصل( االله

 فإن هذه الآية تدل في .)٢(» قد أنزل فيك الآيةبشر، فإن االله تعالىأ«: فقال له. بطني فاستنجيت بالماء

عليهما الصلاة ( من الأقذار، ولا سيما بالماء، وقد روي عن الباقر والصادق مدح التطهر ىالجملة عل

با لجمعهم في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار والماء، وروي لاستنجائهم قُهل أا نزلت في أ) والسلام

  .بالماء

  : قسمينى مطهرية الماء، أو طهارته في نفسه فهي علىوأما الروايات الدالة عل

                                                
  .٢٢٢ آية :سورة البقرة) ١(

  .٢٤ ح٢٠ ص١ ج:من لا يحضره الفقيه) ٢(
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  :وهي روايات.  المطهرية مطلقاًىما تدل عل: الأول

إن االله جعل «: ، قال)عليه السلام( االله ما في الوسائل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد: الأولى

ذ لو كان المراد بالطهور كونه طاهراً في إ، ودلالتها واضحة، )١(»التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً

  .نفسه لم يكن وجه للتخصيص والتمثيل، إذ كثير من الأشياء طاهر

  .)٢(»هرططهر ولا يالماء ي«): عليه السلام( وفيه أيضاً قال الصادق: الثانية

): عليه السلام( قال علي) عليه السلام( بي عبد االلهأيضاً، عن مسعدة بن اليسع، عن أوفيه : الثالثة

»ر ولا يطه٣(»رالماء يطه(.  

عليهم ( عن آبائه) عليه السلام( وفيه أيضاً، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد االله: الرابعة

  .)٤( مثله)وآله وسلمصلى االله عليه ( عن النبي) السلام

  تدرك، عن الجعفريات بسنده، قال رسول سما في الم: الخامسة

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب الماء المطلق ح١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حبواب الماء المطلقأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ١ الباب ١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»رالماء يطهر ولا يطه«: )صلى االله عليه وآله وسلم( االله

 والماء يطهر ،الصلاة تنظر ولا تنظر ا«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وفيه أيضاً عنه: السادسة

  .)٢(»ولا يطهر

  .)٣( محمد الأشعث مثلهلىإسناده إيضاً، عن الراوندي بأفيه و: السابعة

  .)٤( مثله)صلى االله عليه وآله وسلم( سلام، بإسناده عن رسول االلهوفيه أيضاً عن دعائم الإ: الثامنة

، أنه قال، في ذكر فضل )عليه السلام( وفيه أيضاً عن إرشاد القلوب بسنده، عن أمير المؤمنين: التاسعة

ن االله سبحانه رفع إ«: وأممهم) عليهم السلام( سائر الأنبياء ى وأمته عل)االله عليه وآله وسلمصلى ( نبينا

 نجس قرضوه من ىذصام أأكانت الأمم السالفة إذا : ىليه فيما أوحإ ى ساق العرش فأوحلىإنبينا 

  .)٥(» وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات،أجسادهم

  ، )عليه السلام(ما في الوسائل، عن أبي عبد االله: عاشرةال

                                                
  .٨ سطر ١١ ص :الجعفريات) ١(

  .٣ ح٢٥بواب الماء المطلق صأ من ١ الباب ١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ ح٢٥بواب الماء المطلق صأ من ١ الباب ١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  . في ذكر المياه١١١ ص١ ج:دعائم الإسلام) ٤(

  .رشاد القلوبإ نقلاً عن ٩ حديث ١٠ ص٧٧ ج:لبحارا) ٥(
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صاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع االله أذا إسرائيل إكان بنو «: قال

  .)١(» طهوراً، فانظروا كيف تكونونءعليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الما

 طهارة الماء في ى دالة على الماء مطلقاً، وهناك روايات أخر مطهريةىهذه جملة من الروايات الدالة عل

  .، وغيره وقد أضربنا عنها)٢(»يعلم أنه قذر حتى الماء كله طاهر«): عليه السلام( نفسه كقول الصادق

  :تنبيهان

  . يطهر ولا يطهر سنداً ودلالةء أنه قد يناقش في الروايات المتقدمة المعبرة بأن الما:التنبيه الأول

 وبين كوا ،ا السند فبأا بين كوا من الدعائم والجعفريات الضعيفين، وبين كوا محذوف السندأم

  . عن السكوني ونحوه وهم من الضعاف

 من راجع تتمة المستدرك، والسكوني ى ذلك علىن الدعائم والجعفريات حجة كما لا يخفإ :وفيه

في كتب الأخبار بعد كثرا وشهرا ليس بضعيف بل هو من الثقات، وحذف السند في بعضها 

 درجات ىوالاستدلال وعمل الفقهاء ا، أو بما يطابقها غير ضار، بل لو قيل بأن هذه الأخبار في أعل

  .الوثاقة لم يكن مجازفة

                                                
  .٤بواب الماء المطلق حأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٥بواب الماء المطلق حأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  :وأما الدلالة فمن وجهين

 كما ثبت في يفيد العموم  وهو لا، باللامىن كلمة الماء الواقعة في هذه الروايات مفرد محلإ: لأولا

، الذي "فلان يحكم ولا يحكم عليه" : بل من قبيل،طلاقطلاق له، لأنه ليس في مقام الإإ ولا ،موضعه

هو بصدد بيان ما هو أظهر خواصه لا في صدد بيان أنه يحكم على كل أحد وبكل شيء، ومن قبيل 

عن الفحشاءىالصلاة تنه  كل صلاة كذا الذي هو بصدد بيان أن هذه الطبيعة كذا، لا أن.  

  .سك ا في مقام الشكموالحاصل أن هذه قضية مهملة لا يمكن الت

نحاء، لا أقل من احتمال كونه يطهر بصيغة أقرأ ن يأمجمل يمكن  "يطهر ولا يطهر" :ن قولهإ: الثاني

  .ارد

ما عدم أ. ن شيئاً من الوجهين غير قابل لكونه وجهاً للخدشة في الروايةأ عليك ىهذا ولكن لا يخف

 إذ الطبيعة موجودة ،فراد بطريق أولىذا ثبت للطبيعة ثبت للأإن الحكم إ :طلاق، ففيهإفادته العموم والإ

ذا منع منه أمر خارجي، وكذا لو إ  سيال، يستفاد منه أن كل ماء سيال إلاّء الما:في الأفراد قطعاً، فلو قال

، والفرق بين المعاملات حرم الربال، ومثله  فهم منه أن كل بيع حلاأحل االله البيع: قال الشارع

  ، ثم "الكلب نجس":  لعبده أنه لو قال المولىىلا ترأوغيرها بلا فارق، 



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩

استعمل العبد مع كلب الصيد بالطهارة، كان مستحقاً للعقاب عند العقلاء، ولم يسمع منه أن يعتذر 

  .قطلاإ لم يكن له عموم ولا  في كلام المولى"الكلب"بأن لفظة 

 باللام ى لأن الكلام فيما كان المفرد المحلَّ، فليس مما نحن فيه أصلاً، فلان يحكم:ما النقض بقولهأو

ذ الموضوع في إ، ىالصلاة تنهالذي هو مرآة الطبيعة في الكلام، ومنه يعلم عدم صحة النقض بمثل 

و المصداقية، أفهومية لا ما شذ من الشبهة المإمر خارجي يعرف العرف حدوده وخصوصياته أقضيتنا 

ن النقض إ: القن يأ بل يمكن ،اً شرعي مجعولاًاًكان الموضوع فيها أمر التي ىالصلاة تنهبخلاف قضية 

أن كل ما تصدق عليه الصلاة ولا يصح سلب الصلاة :  أنه يستفاد من هذه الجملةىألا تر. لنا لا علينا

  .ن يكون المراد ا صلاة الظهر فقط، ونحوهايحتمل أ: ن يقالأولا يصح ..  عن الفحشاءىعنه ينه

 نقص يوجب عدم إمكان "يطهر ولا يطهر"وكيف كان فليس في استفادة العموم من جملة الماء 

  .التمسك به في موارد الشك

ذ لا يستقيم من الاحتمالات إ ،جمال فيه خلاف الظاهر، فإن ادعاء الإ"يطهر ولا يطهر"وأما إجمال 

طهر كل شيء ي: زيداً، من باب التفعيل، الأول معلوماً، والثاني مجهولاً، فالمعني أنهلا قراءة كليهما مإ

 والنقض بمثل الماء النجس الذي صار بولاً لحيوان، وتتميم الماء كراً ونحوهما لا يعبأ ،ولايطهر بشيء غيره

  نه لوأبه، مع 
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، فهذا العموم لا يضر بالاستدلال،  أو ماء يطهر بغير ماء فهو تخصيص،هناك شيء لا يطهره الماءكان 

  .والقول بأنه آب عن التخصيص بمراحل من الواقع

  .والحاصل أن الرواية تامة سنداً ودلالة يصح التمسك ا في كل مورد، إلا ما خرج بالدليل

  : الرواية التاسعة والعاشرة بأمرينى ربما أورد عل:التنبيه الثاني

نه يلزم منه أدن في الأمم السابقة موجباً لقرض لحومهم، مع نه كيف يمكن كون تنجس البإ: الأول

  .لى التشويه في الخلقة والمثلةإالعسر والحرج، مضافاً 

 ظهر ن الدم أيضاً نجس، فلو كان قرض النجس لازماً لم يبق لهم لحم، لأم حيث قرضوا محلاًإ: الثاني

  .الدم، فيلزم عليهم قرض ثان، وهكذا

 أو كان هذا ،ذ لعله لم يكن الدم نجساً في شرعهمإثاني، ففي غاية السقوط، ما الاشكال الأ: قولأ

  ). رحمه االله( ، كما أشار اليه السي)١(معفواً

  .وأما الجواب بأنه لم يكن يظهر الدم فرجم بالغيب

                                                
  .٩ ذيل حديث ١٠ ص٧٧ ج:البحار) ١(
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ذ لعل لحومهم كانت كجلد باطن الأرجل، ومن إنه استبعاد محض، إوأما الاشكال الأول ففيه 

ي اختلاف الحضري والبدوي في الجلد واللحم، فكيف بالزمان السابق، هذا مع احتمال أن يكون البديه

  . واالله العالم،ن كان بعيداًإالقرض مجازاً عن الدلك الشديد ونحوه، و

 في الموارد الخاصة، فهي أكثر من أن ء مطهرية الماى أي الروايات الخاصة الدالة عل:ما القسم الثانيأ

بواب المياه وباب غسل الجنابة أا في هظهر ذلك لمن راجع الوسائل والمستدرك والبحار وغير، كما يىتحص

  . فراجع،وغيرها

ذ الطهارة والنجاسة والغسل إ أن الأصل في كل ما شك في طهارته ونجاسته الطهارة، ىثم لايخف

: فكما أن الشارع لو قال. ا أمور عرفية كالبيع والشراء والربا وغيرهاهونحوها، مما يتعلق ذا الباب كل

 كان "طهره" أو "اغسله":  عنه، كذلك لو قالى ما لاّإ كان مقتضاه صحة كل بيع عرفي "يحل البيع"

  .لا ما بينه من شروط وموانعإمقتضاه كفاية الطهارة العرفية 

 ىبقائها عل مخترعة للشارع، بل كانت قبل الشرع أيضاً، نحكم فيها بنفالحاصل أن الأمور التي لم تك

 ى مقدار ما غيره الشارع فيؤخذ به ويبقلىإ ما لم يرد من الشارع خلافه، فإذا ورد نظر ،ما كانت عليه

  .الباقي كما كان، وهذه قاعدة مطردة عند كافة العقلاء حين تغيير الشرائع والقوانين
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 من انحلال :وه في الأصول مردود بما ذكر،خذ بالمتيقنوالقول بأن العلم الاجمالي يقتضي التوقف والأ

  .العلم الأجمالي باليقين التفصيلي والشك البدوي

  أن الأصل في جميع أبواب العقود والايقاعات والطهارات والنجاسات ونحوها، هو الصحة،:والحاصل

ن جعل الأصل في هذه أ الفساد، وذا تبين ىان بما يكتفي به العرف إلا أن يدل دليل عليتكفاية الإو

  .ولعله سيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء االله تعالى. عدم الطهارة والفساد، ليس في محله: ابالأبو

الشرع في  الى نعم في باب اعولات الشرعية كالصلاة ونحوها مما ليس ثابتاً في العرف، لزم الرجوع

  .كل ما شك في ثبوته وعدمه

وكيف كان فالماء المطلق مبارة عما ذكره في مصباح الفقيه، بقوله وهما ع،ر من الحدث والخبثطه :

النية، ى الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه عل:والمراد بالحدث 

  .ىانته )١( النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة:والخبث

ذ بين النجاسات العرفية إخبار المتفرقة في باب النجاسات،  المعروف هو المستفاد من الأوالمعنى

   كذلك عن كان عند الشرإوالشرعية عموم من وجه، فالكافر النظيف ليس عند العرف نجساً و

                                                
  . ٣٢ سطر٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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ن إور المذكورة في باب النجاسة ليست عند الشرع نجساً وم والقذارة الكثيرة غير الأ، المشهورىعل

  . عند العرف كذلكتكان
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ة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الماء المضاف مع عدم ملاقا): ١مسألة ـ (

  .الخبث ولو في حال الاضطرار

  

لأن الأصل : مع طهارة أصله، وذلك} الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر {):١مسألة ـ (

 اوفي هذ} ر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرارطهلكنه غير م{في الأشياء الطهارة 

  :قام مطالب ثلاثةالم

  . أنه ليس مطهراً من الحدث:الأول

  . عدم الفرق بين حال الاختيار والاضطرار:الثاني

  . أنه ليس مطهراً من الخبث:الثالث

  :إذا عرفت ذلك فنقول

  .ن الماء المضاف لا يرفع الحدث مطلقاًأ في :المطلب الأول

  .جماع والأصلواستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والإ

 اءفإن الأمر بالتيمم عند فقدان الم )١(﴾فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً﴿: فقوله تعالى: تابما الكأ

 المضاف، وإلا لم يكن الحكم بوجوب التيمم عند ء عدم التطهير بالماىالمتبادر منه الماء المطلق، يدل عل

  فلم تجدوا : فقدان الماء المطلق، بل اللازم أن يقال

                                                
  .٤٣آية / سورة النساء ) ١(
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  . مضاف فتيمموا، ولا ماءَاءًم

  . المضاف ونحوه خلاف الظاهر من الترتيب الماءبإن عدم الفصل بينهما لقلة: والقول

ي من ـ أ وما دل منها(: دلة الأ، قال في المصباح في عدادطهورية الماءبآيات لذلك يستدل وربما 

ردة في مقام الامتنان المشعرة ااً، الو خلق الماء طهور أن االله تعالىىالعزيز علومن الكتاب   ـخبارالأ

  .)١()بانحصار المطهر فيه

لاينافي كون شيء آخر طهوراً امتناناً ن بيان كون الماء طهوراً إالشيء لاينفي ما عداه، فإثبات : أقول

  .يضاًأ

 فيه كل منة، ولذا  لأنه مقام الامتنان الذي تعد،يضاً طهوراً لزم بيانهألو كان شيء آخر : ن قلتإ

  . غيرهى كل نعمة علذا كان في مقام الامتنان عدإ أن الشخص ىتر

 أن االله ى المنن، وبين كون المقام مقام بيان المنة من جهة، ولذا ترعدمقام فرق بين كون المقام : قلت

: تنان من جهة واحدة، كقوله تعالىالحكيم نعمة واحدة، حيث كان في مقام الام يذكر في الكتاب تعالى

﴿ولاًلَقَدسر ثَ فيهِمعإِذْ ب مِنينؤلَى الْمع اللَّه ن٢(﴾ م(.  

                                                
  .١٠ سطر٥٤ ص١ ج:الفقيهمصباح ) ١(

  .١٦٤ آية :سورة آل عمران) ٢(
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  .فيشهد لما ذكر عدم ذكر الشمس والنار وغيرهما من سائر المطهرات في الآية: وكيف كان

  : فهي روايات:ما السنةأو

وضأ منها  في الرجل يكون معه اللبن، أيت:)عليه السلام( االله رواية أبي بصير عن أبي عبد :الأولى

  .)١(»الصعيد ونما هو الماءإلا،  «:للصلاة؟ قال

ذا كان الرجل لا يقدر إ«: قال) عليهم السلام(  رواية عبد االله بن المغيرة، عن بعض الصادقين:الثانية

  .)٢(» اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيممى الماء وهو يقدر علىعل

. ليه فلا يجوز التطهر بهإكل ماء مضاف أو مضاف «): يه السلامعل(  ما عن الفقه الرضوي:الثالثة

ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل، ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران، 

  .)٣(»و الترابأ إلا الماء القراح ،وكل ذلك لا يجوز استعمالها. وماء الخلوق وغيره ومايشبهها

 ماء التراب كماء الشطوط والأار و يراد إلاّأ أن المراد أن التراب بمترلة الماء في التطهير، الظاهر: قولأ

  .ونحوهما

                                                
  .١ من أبواب المضاف ح١ الباب١٤٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب المضاف ح١ الباب١٤٦ ص١الوسائل ج) ٢(

  .٢٥ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(
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ن االله فرض إ«:  أن قاللىإ ،في بيان كيفية التيمم) عليه السلام( االله  ما عن العلل، عن أبي عبد:الرابعة

 عدم طهورية غير الماء لمفهوم ىا يدل عل، وهذ) آخرهلىإ( )١(»الطهور بالماء فجعل غسل الوجه واليدين

  . غير ذلك من الأخبار الآمرة بالغسل والوضوء بالماءالحصر، إلى

  . فقد ادعاه غير واحد:جماعوأما الإ

 بما ورد من الشرع حصولها به، إذ هما أمران سل والوضوء إلاّالغفهو أصالة عدم حصول : وأما الأصل

  .ص، وقد عرفت أن النصوص تضمن التطهر بالماء موضع النىمخترعان يلزم الوقوف عل

سل من لا بأس بالوضوء والغ«: ف في هذا الحكم جماعة، فعن الصدوق في الفقيه أنه قاللثم إنه قد خا

  .)٢(»الجنابة والاستياك بماء الورد

 عن جماعة من أصحاب الحديث منا، أم أجازوا الوضوء بماء ىوعن الشيخ في الخلاف أنه حك

  .)٣(الورد

  . مطهريته من الحدث مطلقاً في حال الاضطرار، كما سيأتي في المطلب الثاني:وعن ابن عقيل

                                                
  .١ ح١٤٥ ص٧٨ ج: البحار، مع اختلاف في الرواية٢٨٠ ص١٩١ الباب :علل الشرايع) ١(

  .٣ في باب المياه طهرها ونجاستها ح١ الباب٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٥ مسألة ٢ ص١ ج:الخلاف) ٣(
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 عن الرجل :)عليه السلام( ، عن يونس، عن أبي الحسنىلصدوق بخبر محمد بن عيسلوقد استدل 

  .)١(»لا بأس بذلك «: قال؟يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة

  :وقد أورد عليه

نه خبر شاذ شديد إفي التهذيب، ) رحمه االله( ن المحكي عن الشيخأ حتى ض الأصحاب،عراإب: أولاً

، ولم يروه )عليه السلام( بي الحسنأن تكرر في الكتب والأصول، فإنما أصله يونس، عن إالشذوذ، و

 قول الصدوق مسبوق ، وعن الشهيد أنّ)٢(بظاهره ترك العمل ىغيره، وقد اجتمعت العصابة عل

 ىجماع لا دليل عل والإ،ةعراض غير مسقط عن الحجي أن الإ:وفيه. ، وملحوق به، فلا يعبأ بهجماعبالإ

  .اعتباره كما ثبت في الأصول

  . أنه أخص من تلك فيقدم عليها: وفيه،الغسل بالماء وبأنه معارض للأخبار الآمرة بالوضوء: وثانياً

 أنه لو ثبت كان موسعاً : وفيه،الصعيدلى إ طلقن الآية الكريمة تترل من الماء الظاهر في المإ: وثالثاً

  .ية فلا تنافيهلدائرة الماء المذكور في الآ

                                                
  . ١ من أبواب المضاف ح٣ الباب١٤٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ في المياه وأحكامها ذيل الحديث ١٠ الباب٢١٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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٢٩

 ولذا عمل ، أنه ليس المعتبر في الحجية الصحة، بل يكفي مثل هذا السند:ضعف السند، وفيهب: ورابعاً

  .بما هو أضعف منه

الواو، أي ما يورد منه الدواب، والعمدة في الجواب ما ذكروه من أن المحتمل أن يكون الورد بكسر 

 درجة ى للعمل به، ولو كان في أعلوعليه فهو أجنبي عن المقام، وبعد هذا الاحتمال لا مجال أصلاً

، أما القول بجواز الوضوء والغسل بماء الورد، لأنه ليس بمضاف، فهو ىالشهرة والصحة كما لا يخف

ا مع الرضوي المتقدم كان اللازم العمل بذاك هذنه لو تعارض أ لىإخلاف الوجدان والعرف، مضافاً 

  .لعمل المشهور، فتأمل

 وخالف في ، عدم الفرق في عدم إزالة المضاف للحدث بين حال الاختيار والاضطرار:المطلب الثاني

  :ذلك ابن أبي عقيل، ويمكن أن يستدل لذلك بأمور

 مع أن الأصل مثبت، :رار، وفيهطلاق في حال الاضطصل البراءة عن شرطية الإالأصل، إذ الأ: الأول

  .أنه لا مجال له بعد انحصار المطهرية في الماء والصعيد في الكتاب والسنة

  : قاعدة الميسور، وفيه:الثاني

  . عرفاًءن المضاف ليس بميسور الماإ: أولاً

ه في  أن التكليف هو الميسور من المأمور به في ما لم يعين الشارع غيرىن القاعدة تدل علإ: وثانياً

  تمكن من المأمور به، لظرف عدم ا
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٣٠

ذا عين غيره فلا مسرح للقاعدة، وفي المقام كذلك، إذ الشارع بين وجوب التيمم عند عدم إوأما 

 هذا ينظر الفقيه الهمدانيلى إ الصعيد، وكأنهى التمكن، فلا مجال للقول بأن المضاف ميسور فيقدم عل

انحصار الطهور بالماء والصعيد فعند  ىجماع عل النص والإوفيه ما عرفت من: حيث يقول) رحمه االله(

  .)١(فقدان الماء يجب التيمم

 الوضوء بالنبيذ بضميمة عدم الفرق بينه وبين غيره، ى فمنها ما دل عل،جملة من الروايات: الثالث

 ينووجه التخصيص بالاضطرار دلالة بعض رواياته عليه، ففي ذيل الرواية المتقدمة من بعض الصادق

صلى ( ني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبيإ وكان نبيذ، فء الماىفإن لم يقدر عل«): عليهم السلام(

جماع إت هذه الرواية بالشذوذ ود، ور)٢(» الماءى قد توضأ بنبيذ ولم يقدر عل)االله عليه وآله وسلم

  . ترك العمل بمضمواىالعصابة عل

شهر مذاهب العامة، جماع وموافقته لأص المتواترة والإبمعارضته للنصووصاحب الوسائل ردها 

صلى االله عليه (  النبيذ المعهود في زمان النبيىوهنالك محمل آخر ذكره في الوسائل وغيره، من حمله عل

  .)٣(طلاق خارجاً عن الإنالذي لم يك: )وآله وسلم

  كنا ننتقع لرسول «: قال) عليه السلام( ففي رواية عن علي

                                                
  .٢٢ من الماء المضاف سطر٥٤ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١ من أبواب الماء المضاف ح٢لباب ا١٤٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بوب الماء المضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣١

 زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين )ى االله عليه وآله وسلمصل( االله

  .)١(»شربه فإذا تغير أمر به فهرق

الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، «: أنه قال) عليه السلام( وعن جعفر بن محمد

  .الحديث )٢(»فإذا تغير فلا تشربه

ا ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب هكانت سقاية زمزم في«: قال) يه السلامعل( وعنه

  .)٣(»مائها

إنا ننبذه : فقال» حلال«: عن النبيذ، فقال) عليه السلام( االله وعن الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد

اك فأي نبيذ جعلت فد: قلت» شه شه تلك الخمرة المنتنة«:  ذلك، فقالىفنطرح فيه العكر وما سو

 تغير الماء وفساد طبائعهم، )صلى االله عليه وآله وسلم(  رسول االلهإن أهل المدينة شكوا الى«تعني؟ فقال 

 كف من تمر فيقذف به في الشن، فمنه لىإيأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد  فكان الرجل ،فأمرهم أن ينبذوا

  واحدة : فقلت» ما حمل الكف«: لكف؟ قالوكم كان عدد التمر الذي في ا: فقلت» شربه ومنه طهوره

                                                
  .١ من أبواب المضاف والمستعمل ح٢ الباب٢٩ ـ ٢٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب المضاف والمستعمل ح٢ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٣أبواب المضاف والمستعمل ح من ٢ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(
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٣٢

: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: فقلت» ثنتيناربما كانت واحده وربما كانت «: و اثنين؟ فقالأ

أرطال مكيال «: بأي الأرطال، فقال: فقلتـ »  ما فوق ذلكلىإالثمانين لى إ ما بين الأربعين«

  .)١(»العراق

صلى االله ( لا بأس بالوضوء بالنبيذ لأن النبي«: ، قال)لسلامعليهم ا( وعن محمد بن علي بن الحسين

  .)٢(» قد توضأ به، وكان ذلك ماء، قد نبذت فيه تمرات، وكان صافياً فوقها فتوضأ به)عليه وآله وسلم

  .طلاقوهذه الروايات كما تراها ظاهرة الدلالة في عدم خروج الماء عن الإ

، عقيل في الجملة، ما ورد في غسل الميت بالسدر والكافوربي أ مطلوب ابن ىومن الروايات الدالة عل

  :لا ما ثبت، وفيهإبضميمة عدم الفصل، 

طلاق محل كلام، كما سيأتي إن شاء  حد يخرجه عن الإلىإن القاء السدر والكافور في الماء إ: ولاًأ

  .االله

  نما هو ثابت بدليل خاص، إ فرض الجواز هناك، فىعل: وثانياً

                                                
  .٢بواب الماء المضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ـ ١٤٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب الماء المضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ص ١ ج:الوسائل) ٢(
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٣٣

  .ن المطهر بعد الماء هو الصعيدأ ىطلاق الآية والرواية علإه قياس، بعد وحمل غيره علي

 صورة الاضطرار، ىومن الروايات المؤيدة لمطلوبه، رواية ماء الورد المتقدمة عن الصدوق تتريلاً لها عل

زالة إ غيره في وكيف كان فالقول بعدم كفاية المضاف، سواء كان ماء أم.  ما تقدم من الأجوبة:وفيه

  .لحدث هو المتعينا

  : أقوالى عله في عدم إزالة المضاف للخبث، وقد اختلف في:المطلب الثالث

  .جماعزالة مطلقاً وهو الأشهر بل المشهور، بل ادعي عليه الإعدم الإ: الأول

في ) رحمه االله( والكاشاني) رحمهما االله(ى زالة، وهو اختيار المفيد والمرتضكفاية المضاف في الإ: الثاني

  .ملةالج

التفصيل بين حال الاضطرار فيزيل، وعدمه فلا يزيل، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل كما في : الثالث

  .)١(البحار

  .)٢(وهو المحكي عن ابن الجنيد. التفصيل بين البصاق فيزيل الدم فقط، وبين غيره فلا يزيل شيئاً: الرابع

                                                
  . ٤٠ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٤١ و٤٠ ص٧٧ ج:البحار) ٢(
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٣٤

  :مورأدلة القول الأول فهي أما أ

علام، مع أنه لو فرض عدم  لمخالفة هؤلاء الأ،جماع غير موجود في المسألةه أن الإوفي. جماعالإ: الأول

  .المخالف لم يكن حجة أيضاً

 ولاستصحاب حكم النجاسة المتفق عليه بين الكل :)رحمه االله(ى الأصل، قال شيخنا المرتض: الثاني

  .ىانته )١(]ت الدينخباريين، بل عد مثله المحدث الأمين الأسترأبادي من ضرورياالأحتى 

لا بالماء فالاستصحاب قاض ببقائه ولو إفإن الأثر الحاصل في الملاقي بملاقاة النجس لا يعلم زواله 

 هذا من جعل الأصل عدم الدخول في الصلاة ما لم تزل النجاسة لىإزالت العين بالمضاف، وكأنه ينظر 

  .بالماء المطلق

 ،لا الماءإ الأصل عدم حصول أثر في الملاقي بحيث لا يزيله  ما سيأتي في المذهب المختار من أن:وفيه

  .بل المتيقن هو حصول أثر عرفي يزيله زوال العين

  .سل، بضميمة أن المنصرف من الغسل هو الإزالة بالماء المطلقطلاق الأخبار الآمرة بالغإ: الثالث

   أن الانصراف بدوي من جهة كون الماء للفرد الغالب أو :وفيه

                                                
  .٢٧ سطر ٤٥كتاب الطهارة ص ) ١(
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٣٥

 أن العرف غير المتشرع لو أمر ى، ألا ترءصر في أغلب الأوقات، وذلك غير موجب لتعيين الماالمنح

  وكان فهم كون مراده بالماء من باب انحصار المطهر به أو غلبته،،لا إزالة القذارةإبالغسل، لم يفهم منه 

بنظر العرف مطيعاً لو فرض أن هناك شيء آخر يزيل القذارة بحذافيرها وأزاله العبد بذلك، كان حتى 

  .لأمر الغسل

أن انصراف أدلة الغسل بالغسل بالماء غير موجب لتعيين الماء لكونه بدوياً، ومثله الحكم : اصلالحو

 الحيوانات، ى المشي أو الركوب عللىإفطار حين الضرب في الأرض الذي كان منصرفاً بالقصر والإ

  .الذهن خلافهلى إ انصرافاً لا يكاد يسبق

طلاقات التي بعدم لزومه وكفاية مطلق البعد ولو بالآلات الحديثة، وكذا كثير من الإ: قولمع ذلك ن

  . شيء خاص لانحصاره أو غلبته، ومع ذلك يقولون بكفاية غيرهلىإكانت منصرفة 

  .الغسل معناه الغسل بالماء لا أنه منصرف منه: إن قلت

اجع القاموس وغيره، ولهذا كان إطلاق ليس كذلك وتدل عليه مشتقاته، كما يظهر ذلك لمن ر: قلت

توضيح في أدلة السيد إن   مشتقاً كان أم جامداً، وسيأتي لهذا الكلام مزيد، غير الماء حقيقةىة علدهذه الما

  .شاء االله

  :الروايات، والتي يمكن الاستدلال ا خمس: الرابع

  عن أبي جعفر.  ما روي عن بريد بن معاوية:الرواية الأولي
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٣٦

  .)١(»يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلاّ الماء«: أنه قال) لسلامعليه ا(

كيف يطهر الشمس من غير ": وقوله:  الشيخ في كتاب الطهارة، في عداد الأدلة، هكذاوقد استدل

ا سألته عن الأرض والسطح، يصيبه البول وم: يع، قالزسماعيل بن بإ المقطوعة من حديث محمد بن "ماء

  .)٢(»كيف يطهر من غير ماء«): عليه السلام( أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال

 الماء في تطهير لىإذ الثانية في مقام الاحتياج إ عليك أن الروايتين أجنبيتان عن المقام، ىولا يخف

، إشارةً رضن يراد بالماء رطوبة وجه الأأيمكن : الشمس، ولذا قال في الوسائل في ذيل هذا الحديث

 عدم ىيدل عل حتى ذا طلعت عليه الشمس جافاً، لا في مقام انحصار المطهر في الماء،إ عدم طهارته لىإ

  .مطهرية المضاف

 نه لو كان المراد ا عدم طهارة البول إلا بالماء، لم تكن معمولاً اأن الرواية مضمرة، وأ لىإمضافاً 

  ها اذا جففتها الشمس، بل يكون بطهارة الأرض المبال عليفي موردها، لأن الفقهاء يقولون حتى 

  

                                                
  . ٢ أحكام الخلوة ح من أبواب٣٠ الباب٢٤٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٢٩ الباب١٠٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٣٧

  :خلاف ظاهر الرواية المعمول ا

 السطح أو في المكان الذي ىعن البول يكون عل) عليه السلام( سألت أبا جعفر: فعن زرارة، قال

  .ومثلها غيرها )١(»إذا جفّفته الشمس، فصلِّ عليه فهو طاهر«: يصلّى فيه؟ فقال

 واضحاً ىولى، وهي رواية بريد بن معاوية، التي استدل ا الجواهر والمصباح، فأنت ترة الأما الروايأ

أا ليست عاماً لكل النجاسات بل يختص بموردها في الاستنجاء، كما لا تتعدى مطهرية الأحجار ـ 

  . الفقهاء مبنىى غير محل الاستنجاء عللىإالمذكورة في نفس تلك الرواية ـ 

طلاقات إ لىإ المشهور مضافاً ىويدل عل(:  أيضاً، قال في عداد الأدلة ما لفظهح ما في المصبا:الثانية

ناء وغيرها من المتنجسات بالماء، ففي اهى كثرة، الآمرة بغسل الثوب والبدن والإنخبار التي لا تتالأ

لى إ )٣(»، ثم بالماءاغسله بالتراب أول مرة«وفي فضل الكلب  )٢(»لا يجزي من البول إلا الماء«: بعضها

  غير ذلك من 

                                                
  .١ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ من أبواب أحكام الخلوة ح٩ الباب٢٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ من أبواب الأسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٨

  .)١()...خبارالأ

 التطهير ىخيرة عل ودلالة هذه الرواية الأ، ما نحن فيهىولى عل عليك ما في دلالة الرواية الأىولا يخف

  . حد سواءىبالماء والتراب عل

 للعلم بالفرق بين ،شكال أن استنباط القاعدة الكلية منها في انحصار التطهير بالماء في غاية الإلىإمضافاً 

  .الولوغ وغيره، خصوصاً وأن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً

ن أريد ا العمل ا في مواردها، فلا مضايقة من ذلك، إوأما سائر الروايات الآمرة بالغسل بالماء، ف

ن إ :نقول غيرها، فلىإن أريد التعدي منها إ و،وا يقيد المطلق، الآمر بالغسل في نفس ذلك المورد

  : ثلاثة أقسامىالتعدي عل

كما لو سأل ، د آخر شخصي مشابه له في الجزئيةر مولىإالتعدي من مورد الرواية الشخصي : الأول

 الإمامفقال ناء الماء الذي كان في داره، إعما اذا وقعت قطرة من بوله في ) عليه السلام(  الإمامنزرارة ع

 كل قطرة بول وقعت في كل ظرف لىإ عن ذلك المورد ىتعدبوجوب الاجتناب عنه، فن) عليه السلام(

  .ماء

ن بول أ لىإعن ذلك المورد  ى كلي الأشباه والأمثال، كما لو تعدلىإالتعدي من مورد الرواية : الثاني

  ذا وقع إنسان مطلقاً، الإ

                                                
  . ١١ سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٩

  .مطلقاً وجب الاجتناب عنهفي المائع 

ن كل واحد من البول والدم والكافر والخترير ن يحكم بأأأعم من ذلك، كلى كلي إالتعدي : الثالث

  .صاب جسماً رطباً وجب الاجتناب عنهأوالكلب وغيرها إذا 

 ولذا لايزال الفقهاء يتعدون ،ن التعدي في القسم الأول، بل في كثير من القسم الثاني قطعيأ ىولا يخف

بعض أفراد  و القسم الثالثوأما. الكلية من القضايا الشخصية ويفهمون الأحكام من الموارد الجزئية

، مع كثرة الاختلاف في أحكام هذه النجاسات الواردة في قياسلالقسم الثاني، فالتعدي فيه أشبه شيء با

في جواب ) رحمه االله(  من راجعها، وسيأتي نقل كلام الفقيه الهمدانيى علىالروايات، كما لايخف

  .الكاشاني وما فيه

 انحصار المزيل بالماء، ى الآمرة بالغسل بالماء علة الأخبار المختلف القطع من هذهلن من يحصأوالحاصل 

  .وأما من لم يحصل له القطع فلا يمكنه القول بالانحصار. فلا كلام معه

العاشرة المتقدمتان في مبحث مطهرية الماء المتضمنتين لقرض بعض الأمم  والرواية التاسعة: الثالثة

 هذه الأمة بأوسع مما بين السماء والأرض ىول، وقد وسع االله علالسابقة لحومهم اذا أصابتهم قطرة ب

  الماء، فلا يفيد العمومىوجعل لهم الماء طهوراً، وغاية ما يدل عليه هاتان الروايتان توقف تطهير البول عل

  . المشهورىالحصر الذي هو مدعو



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٠

كون المقام في بيان متنان، فإن  الا مطهرية الماء الواردة في مقامىوالآيات الدالة علالروايات : الرابعة

  .وقد تقدم الجواب عنه عدم مطهرية غيره،يقتضي متنان الا

 لىإ »فلا يجوز التطهير بهليه، إو مضاف أكل ماء مضاف «:  ما تقدم عن الفقه الرضوي:ةالخامس

  .الخبث وزالة الحدثإعم من  أآخره، بضميمة أن عدم جواز التطهير 

  ضعف السند عدم ظهور الدلالة، لاحتمال أن يراد من التطهير، الوضوءلىإ وربما يورد عليه مضافاً

  . فتأمل،الغسل لا ،الغسلو

 الماء في مقام الامتنان ىالحكم علن قلنا بأن قصر إثم ( :قال ما لفظه )رحمه االله( ن الفقيه الهمدانيإثم 

ف المطهرية لغير الماء كاف في عدم ثبوت وص: لا فنقولإ انحصار المطهر به فهو المطلوب، وىيدل عل

 الأمور المشروطة لىإالحكم بالعدم، ولو لم نقل باستصحاب النجاسة، بل لقاعدة الاشتغال بالنسبة 

  .ىانته )١()بالطهارة

 أما كون بيان الشيء في مقام الامتنان يفيد الحصر، فهو غير مستقيم، لما عرفت من أن هذا :وفيه

 الثاني وما نحن فيه من النوع ،نعمة، وقد يكون لأجل بيان نعمة خاصةد يكون لأجل بيان كل قام قالم

  .الذي لايفيد الحصر

                                                
  .١٨ من الماء المضاف سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤١

زالة إ وما سيأتي من الشك في انحصار ،شارة اليهوأما قاعدة الاشتغال فهي ساقطة بما تقدمت الإ

ء راه عرف العقلابكل ما يا القذارة العرفية التي يمكن إزالتها أم بل القدر المسلّالنجاسة بالماء فقط، 

  .نحوها وغالتمزيلا، فلا مجال لقاعدة الاش

زالة النجاسة بغير الماء إن بعض المعاصرين انتصر للمشهور بوجه في غاية الوهن، فاستدل لعدم إثم 

  . بالماء، بل يرون الزوال بغيره خلاف المقطوع بهأهل الشرع، فإم لايشكون في عدم الزوال إلاّبأذهان 

فاد ت الأدلة المسىهان علذذ فتتوقف حجية الأنئالمتشرعة، وحي، إذ لم تثبت حجية أذهان وفيه أنه دور

  .منها ذلك، فلو كانت الأذهان من الأدلة، لزم الدور

ففيه . الآية )١(﴾ويتبِع غَير سبيلِ الْمؤمِنين نولِّهِ ما تولَّى﴿: هان بقوله تعالىذوأما الاستدلال لحجية الأ

: ن الآية هيأ، )ع (الذي من جملتهم المعصوم ما خالف سبيل جميعهم "غير سبيل المؤمنين" أن لىإ مضافاً

﴿دىوالْه لَه نيبدِ ما تعب ولَ مِنسشاقِقِ الري نلَّى مولِّهِ ما تون مِنينؤبيلِ الْمس رغَي بِعتيالآية، ومن  )٢(﴾ و

ن اتباع غير سبيل أالملازمة لاتباع غير سبيل المؤمنين، لا ) ص(يان مخالفة الرسول با في مقام أالمعلوم 

  نه قد المؤمنين بما هو محرم، والكلام حول الآية طويل، لأ

                                                
  .١١٥ آية :سورة النساء) ١(

  .١١٥ آية :سورة النساء) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٢

 كتاب حقائق لىإفليرجع  فمن أراد التفصيل ع،اجمبي بكر بالإأاستدل ا العامة لاثبات خلافة 

  ).رحمه االله( لأنصاري الشيخ اةالأصول الذي ألفه أحد تلامذ

  :زالة المضاف للخبث مطلقاً، بأمرين آخرينإنه قد يستدل لعدم إثم 

 ةس بمجرد ملاقافتنجنجاسة، ل نجاسة سائر المائعات بملاقاة اىجماع علما في الجواهر من الإ: الأول

 الثوب، والماء ىال مثلا قاضياً بطهارة ما بقي منها علصتلك المانعات للثوب، ولم يثبت هنا كون الانف

  .)١(نحوه وعجماخرج بالإ

، ةنجاسته بالملاقاة لامدخلية له في الإزال وطهارة الماء و،ن التطهير ليس إلا إزالة عين النجاسةإ :وفيه

  . فتأمل،جماعيننقول بأحد الإ زيلت النجاسة طهرت، ولذا لاأفإذا 

النجاسة حكمان  ون الطهارةإ: يقالومن الأدلة أيضاً أن : ولقأ(،  ما في الحدائق ما لفظه:الثاني

 فيهما بوجه كسائر أحكام الشرع، فما علم من الشرع كونه منجساً يجب للعقلشرعيان، لامدخل 

 ملاقاته، وما علم من الشرع كونه رافعاً للنجاسة وموجباً للتطهير يجب قصر ىقصر الحكم بالنجاسة عل

  .ىانته )٢()ام دليل في المقىقوأعليه، ولعل هذا ة الحكم بالطهار

                                                
  . في الماء المضاف٣١٦ ص١ ج:الجواهر) ١(

  .٤٠١ ص١ ج:الحدائق) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٣

 عدم تسليم كوما حكمين شرعيين، بل هما أمران عرفيان، تصرف الشارع في بعض :وفيه

 ىها علؤنقيصة، وحيث لم يعلم أن الشارع تصرف في هذه الجهة، والأصل بقا وخصوصياما زيادة

  .أصلها العرفي، فتأمل جيداً، هذا تمام الكلام في أدلة المشهور

الكاشاني في  وىالمرتض وزالة الخبث، المحكي عن المفيدإ القائل بكفاية المضاف في انيوأما أدلة القول الث

  : فأمور،الجملة

  . ذلكىالفرقة المحقة علجماع إمن ) رحمه االله( ىسيد المرتضالما حكي عن : الأول

لايجوز ": الذي وقفت عليه من عبارة السيد أنه قال في المسائل الناصرية بعد قول جده الناصر و:أقول

ن لم يكن إنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر، و أعندنا( : ما لفظه"إزالة النجاسة بشيء من المايعات

  .جماعجماع، وكيف كان فقد أشكل عليه بعدم الإ ليس ادعاء للإهوهذا كما ترا.  آخرهلىإ )١()ماءً

  :والمحكي عن المحقق الاعتذار عنه بما لفظه

 أما علم: فالجواب. مذهبنا، ولا نص فيه المفيد ذلك إلى وأضاف السيدوأما قول السائل كيف (

  صل، ما لم  مذهبنا لأن من أصلنا العمل بالألىإ فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك ىالهد 

                                                
  .٢ سطر٢١٩ص :المسائل الناصرية من كتاب الجوامع الفقهية) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٤

  . آخرهلىإ، )يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع الأزالة لغير الماء من المايعات

جماع قبل السيد وفي زمانه، فهو لا يفيد شيئاً بعد عدم حجية الإاع جمم وجود الإ ولو سلّ:قولأ

  . الدخولي، الذي لم يحرز وجوده في المقاممطلقاً إلاّ

ورد عليه أو. طلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار من غير تقييده بالماءإ: الثاني

يراد بما جاب عن هذا الإأ) رحمه االله( يدولكن الس المتعارف من الغسل بالماء، لىإبانصراف الغسل 

وجب المنع عن غسل ( الافراد المتعارفة، لىإن مثل هذا الانصراف لو أوجب قصر الحكم إ: حاصله

ن المراد بالغسل ما أا جاز ذلك إجماعاً، علمنا عدم الاشتراط بالعادة، وولمّ... لنفطالثوب بماء الكبريت وا

  .)١()يتناوله اسمه

ن ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل إ: ولاًأ: وفيه(: ظهفالهمداني بما ل  الفقيهوأجاب عن ذلك

  . إرادته من المطلق، حتى يعم تمام الأفرادىآخر، لا يدل عل

 الحكم ىيتسر حتى رادة صرف الطبيعة من المطلق،إ ذلك، ولكنه لا يستلزم ىعلمنا دلالته سلّ: ثانياً

   سائر الأفراد النادرة، لىإ

                                                
  .٢٤ سطر١٧ ص:المدارك) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٥

فراد الشائعة في جنس قريب خصوصاً في مثل المقام المعلوم اشتراك الفرد النادر الداخل مع تمام الأ

رادة إ ىلا علإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدل إ مطلقاً، فالعلم بأخص من صرف الطبيعة وهو كونه ماءً

  .الغسل بجنس الماء مطلقاً، لا مطلق الغسل مطلقاً

 فإن الانصراف عن ماء النفط والكبريت ليس إلا لندرة هذا القسم من ،الانصرافينفبالفرق بين : ثالثاً

انصراف الذهن عنه منشأه الغفلة، وعدم التفاته إليه ف ،الماء بحسب الوجود وإلا فالغسل به متعارف

أن ومن المعلوم . وذلك نظير انصراف ذهن السامع عن الغسل بماء غير المياه الموجودة في عصره. تفصيلا

  .طلاقاتمثل هذه الانصرافات انصرافات بدوية لا تضر في التمسك بالإ

 كاللبن والخل وماء الورد وغيرها فليس لندرة وجودها، بل لعدم تعارف الغسل ءوأما الغسل بغير الما

لو لم يكن عنده الماء، وهذا  حتى  الغسل ا أصلا،لىإا بحيث لو فرض وجودها عند السامع لا يلتفت 

  .و من الانصراف هو المضر في مقام الاستدلالالنح

ن القيد فيها وارد مورد أ ى ودعو،بطال الاستدلال بالمطلقاتإ في ةهذا مع أن الأخبار المقيدة كافي

 ذلك، ى تتريل المطلقات على من دعوالغالب المتعارف، مع أا بعيدة عن مساق بعضها، ليست بأولى

  . الغسل بغير الماءى غير واحد أن الغسل لا يطلق حقيقة علىد ادع جزماً، وكيف لا وقبل الثانية أولى



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٦

  .ىانته )١(] الاطلاقىن قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن المقيد وتحكيمه علأهذا مع 

 أن شمول الحكم لهذا النحو من المياه ليس لدليل آخر فقط، بل لشمول :ففيه: أما إيراده الأول: أقول

نعم الغسل .  أطراف تلك المياه في حصول الغسل اىلغسل، ولذا لا يشك أحد ممن علاطلاقات ا

  .طلاقمنصرف عندنا عن تلك بانصراف بدوي لا يضر بالإ

فلأن الكلام في فهم العرف من هذه الألفاظ الغسل مطلقاً، أو الغسل بالماء مطلقاً، : يراده الثانيإوأما 

أنه كما يشمل هذا اللفظ تلك المياه لصدق الغسل ) رحمه االله(  السيدوكلام. أو الغسل بالمياه المتعارفة

فإن ثبت عدم شمول الغسل يشمل مطلق المايعات المتعارفة المزيلة، لصدق الغسل عرفاً، ذلك كعرفاً، 

  .زالة بالمايعات ثبت خلاف مقصود السيد، وإلا فلا الإىعرفاً عل

ن إ :ففيه. غسل بسائر المايعات المنظفة للانصراف المضرالمتضمن لعدم تعارف ال: وأما ايراده الثالث

لا لعدم منظفية تلك الأمثلة المذكورة في الإيراد من الخل واللبن وماء الورد، بضميمة أن إذلك ليس 

 فلو فرض أن هناك ماء ورد مسلوب الرائحة بحيث يراه العرف ،العرف يفهم في معنى الغسل المنظفية

  .صدق الغسل حقيقة رأىائر المضافات لمنظفاً أو شبه ذلك من س

                                                
  .٢٩ سطر٥٦ ـ ٥٥ ص١ ج :لفقيهمصباح ا) ١(
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٤٧

 صحته العرف العادي، فإن العرف لا يزالون ىفيدل عل. وأما عدم تسليمه أن القيد وارد مورد الغالب

ظف القريب ننما هو لكون المإم لا يرون خصوصية للماء، وأن المقطوع أاغسل بالماء، مع : يقولون

ظِّف مثل الماء كبعض المايعات في هذه الأزمنة الأخيرة لم يروا أنه لو فرض شيء ين حتى التناول هو الماء،

  .ن شاء االلهإ وسيأتي لهذا مزيد توضيح ،"اغسله بالماء": مستعمله مخالفاً لقول القائل

 ما ذكره في الجواهر في : الغسل بغير الماء، ففيهىعل ذكره من أن الغسل لا يطلق حقيقة وأما ما

لكنه في غاية البعد، (:  في استعمال الماء ما لفظهةأن الغسل حقيقة شرعي، القائل بىجواب كلام الذكر

نه غسل حقيقة وعدم صحة أ الغسل مثلا بماء الورد ى الحقيقة اللغوية، لصدق العرف علىكدعو

  .)١()السلب

 المضاف في الإزالة، أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة، ة كفايىمن الأدلة الدالة عل: الثالث

أبول فلا أصيب ): عليه السلام( االله قلت لأبي عبد: ما تشهد به رواية حكم بن حكيم الصيرفي، قالك

صاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي، أو بعض أالماء وقد 

  .)٢(»لا بأس به«: جسدي، أو يصيب ثوبي، قال

                                                
  . في الماء المضاف٣١٦ ص١ ج:الجواهر) ١(

  . ١ من أبواب النجاسات ح٦ الباب١٠٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٤٨

عليه ( عن علي) عليه السلام( بيهأعن ) عليه السلام( هللا براهيم، عن أبي عبدإورواية غياث بن 

  .)١(»لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق«: قال) السلام

فعن :  من الروايات الواردة في مطهرية الأرض ونحوهاىويمكن الاستشهاد لذلك بعدة أخر: أقول

 الطريق، فيسيل منه ى فيمر علير يخرج من الماءعن الختر) عليه السلام( االله سألت أبا عبد: ، قالىالمعلَّ

ن الأرض تطهر إفلا بأس «: ، قالىبل: قلت» أليس وراءه شيء جاف؟«:  عليه حافياً، فقالالماء أمر

  .إلى غير ذلك )٢(»بعضها بعضاً

 ني وطئت عذرة بخفي، ومسحتهإ: ىفعن حفص بن عيس. بل بعض الروايات مطلقة من حيث الأرض

الرواية كما تراها مطلقة لم  ، وهذه)٣(»لا بأس«: في الصلاة فيه؟ فقاللم أر فيه شيئاً، ما تقول حتى 

  . ظاهرهاىيذكر فيها المسح بالأرض فيكفي المسح بكل شيء عل

 عذرة فساخت رجله ىرجل وطئ عل): عليه السلام( قلت لأبي جعفر: ومثلها ما عن زرارة، قال

  فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل

                                                
  .٢بواب الماء المضاف حأ من ٣ الباب١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٩ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٩٥ياب وغيرها من النجاسات ح في تطهير الث١٢ الباب٢٧٤ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٩

. )١(»يذهب أثرها ويصلي حتى يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحهالا «: فقاليجب عليه غسلها؟ 

  .سح بكل شيء، وانما المناط هو ذهاب العذرةوالظاهر منها كفاية الم

: )صلى االله عليه وآله وسلم(  مطهرية الأرض بقول مطلق، كقول النبيىومنها الروايات الدالة عل

  .)٢(»جعلت لي الأرض مسجداً وتراا طهوراً«

 أن قال ـ لىإأعطيت خمساً لم يعطها نبي قبلي ـ «:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وله الآخروق

  .)٣(»وطهور الأرض

  . كفاية الأحجار في الاستنجاءىومنها الأخبار الدالة عل

ومنها الأخبار المعبرة عن النجاسات بالقذارة، التي ظاهرها أا قذارات عرفية، الموجبة لرفعها برفع 

  .ا عرفاً ولو بالمضاف ونحوهأثره

سل المفيد لطهارة غيره بغير الغسل كما  أن بعض الأشياء لا يطهر إلا بالغىومنها الأخبار الدالة عل

ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصاا شيء من النجاسة مثل البول وغيره «: عن الفقه الرضوي

  .)٤(» بالغسلفلا تطهر الاّطهرا، وأما الثياب 

                                                
  .١ من أبواب نواقض الوضوء ح١٠ الباب١٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  .٣ من أبواب النجاسات والأواني ح٢٤ الباب١٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .١٨ سطر٤١ ص:فقه الرضا) ٤(
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ذا يبست الأرض إ«): عليه السلام(  فعن علي، أن مجرد يبس الموضع موجب لطهرهىومنها ما دل عل

  .)١(»طهرت

 كفاية ى شاهدة عل،مثالها، مما يجدها المتتبع في باب الطهارة والنجاسةأ أن هذه الروايات وىولا يخف

أجيب بأن بعضها ضعيف السند وإن . ا المقصود من الطهارة فيكفي المضاف، فتأملأإزالة العين، و

  .وبعضها ضعيف الدلالة قيل بمثل ذلك في أخبار الغسل، فتأمل

 أن ذلك مروي عن الأئمة ى التطهير بالمضاف، ادعهمن أنه بعد تجويز) رحمه االله( ما عن المفيد: الرابع

وقد (:  الخبر، وقالثم نقل. )لينا إلا خبر غياثإبأنه لم يصل (: وأورد عليه في المصباح). عليهم السلام(

  .ىف وفيه تأمل لا يخ،ىانته )٢()المتقدمةأعرض الأصحاب عنه، فيجب طرحه، أو تأويله بما لا ينافي الأدلة 

، )٣(﴾وثِيابك فَطَهر﴿: أيضاً في محكي كلامه من قوله تعالى) رحمه االله( ما احتج به السيد: الخامس

  .وغيرهحيث أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء 

                                                
  .٤ني ح من أبواب النجاسات والأوا٢٢ الباب١٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٢٦ سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٤آية : سورة المدثر) ٣(
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 نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء، وأجاب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر ىثم اعترض عل

  .)١(من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغير الماء مشاهدة

إزالة النجاسة عنه، بل المراد  وقد أجابوا عنه بأجوبة، أجودها أن ليس المراد بالتطهير في الآية

، ومثل ذلك )٢(»أي فشمر«: قال في تفسير الآية) عليه السلام(  الكافي عن الصادقتشميرها، ففي

  .روايات أخرى

بتقريب أن هجران الرجز  )٣(﴾والرجز فَاهجر﴿: بقوله تعالى) رحمه االله( ولو استدل السيد: أقول

  . لكان أجود، أعم من كون الإزالة بالماء أو بغيره،عبارة عن إزالة العين

  ).رحمه االله(  جملة من أدلة القائلين بكفاية المضاف في التطهير، وسيأتي كلام المحقق الكاشانيهذه

 ولا يقول ،زالة الخبث في حال الاضطرارإـ الذي يقول بكفاية المضاف في : دلة القول الثالثأوأما 

  : بي عقيل ـ فربما تنحصر في دليلينأ وهو الذي حكي عن ابن ،ا في حال الاختيار

                                                
  .٢٩ سطر١٨ ص:المدارك) ١(

  .١ باب تشمير الثياب حديث٤٥٥ ص٦ ج:الكافي) ٢(

  .٥آية : سورة المدثر) ٣(
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  .طلاق في حال الاضطرار يقتضي براءة الذمة عن إشتراط الإإنهالأصل ف: الأول

  .تقدم في الأدلة المذكورة في باب إزالة الحدث، أن الأصل مثبت: ن قلتإ

فرق ما بين هنا وهناك، إذ المشكوك حينئذ هو تأثير النجاسة أكثر من القدر الذي يزول : قلت

خبار هو حال الاختيار، وفيه ما لا من الغسل الوارد في بعض الأهذا بضميمة أن المنصرف . بالمضاف

  .ىيخف

قاعدة الميسور، ولا يرد عليها ما تقدم في مسألة إزالة الحدث من انحصار الطهور في الماء : الثاني

  .والصعيد، لعدم ورود دليل هنا

  .لا يعلم أن المضاف ميسور الماء: ن قلتإ

  .زالة بالماء وهو كاف في المطلببالمضاف ميسور الإزالة ن الإألكن من المعلوم : قلت

، وقاعدة يةلوضع والرفع لأا من الأحكام الوضعاالنجاسة من الأمور التي لا يمكن فيها : ن قلتإ

  .الميسور إنما ترفع ما يمكن فيه الرفع

ر  سواء اصطلح عليه بالأمو،ذ كل شيء يجب بحكم الشارع يمكن رفعهإهذا مجرد اصطلاح، : قلت

  الوضعية أو التكليفية، ومن 
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هذا تمام . مكان جريان قاعدة الميسور فيهاإ كون النجاسة من الأمور الشرعية ـ ىالبديهي ـ بناء عل

  .الكلام في المقام

طلاق إزالة يشترط في الإ(: لا يبعد ما اختاره الكاشاني في المسألة حيث قال في محكي المفاتيح: قولأ

جسام الصيقلية بل جوز السيد تطهير الأ. فاً للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف المشهور، خلاىالماء عل

بالمسح، بحيث تزول العين لزوال العلة، ولا يخلو عن قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب 

أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً 

ومن هنا يظهر .  فيه اشتراط الماء، كالثوب والبدنىهيره، إلا ما أخرج بالدليل حيث اقتضحكم بتط

عضاء الحيوان أوكذا . لى نفي الحرج، ويدل عليه الموثقإطهارة البواطن كلها بزوال العين مضافاً 

  .ىانته )١()المتنجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح

 هذا الكلام عدم تأثير النجاسات في ىن مقتضإ(: بما حاصله)  االلهرحمه( وأجاب عنه الفقيه الهمداني

 غير مأكول اللحم في دوران الحكم مدار وجود عينها، ت فضلاليكون حالها حا حتى نجاسة ملاقيها،

من أن ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب : مة المغروسة في أذهان المتشرعةوهذا مخالف للقاعدة المسلّ

  وأنه لو بني على حكم كل واحد واحد من النجاسات على لتنجيس ملاقيه، 

                                                
  .٨٧ مفتاح٧٧ ص١ ج:مفاتيح الشرائع) ١(
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بين آثار النجاسات، حتى في الثوب والبدن متابعة النص لاستلزم تأسيس فقه جديد وللزم التفكيك 

  . ملخصاًىانته )١()والأواني وغيرها

قاعدة يرادات عليه، أما مخالفة ما ذكره الكاشاني لل بعدم ورود شيء من هذه الإيروأنت خب: أقول

أن ذلك ليس إلا لعدم زوال النجاسة الملاقية رطباً عن الملاقي، فرؤية المتشرعة نجاسة ما : ففيه. المغروسة

  .جزاء البول في الثوب ونحوهأوصل اليه البول لكون 

 السم الرطب ىذا اجتنبوا عن السم مثلا، ثم لاقإم إ هذا مشاهدة عرف غير المتشرعة، فىوتدل عل

إنما يحكمون بغسله بالماء لوجود أجزاء السم في الملاقي، لا للتعبد، وكذا حال سائر ما جسماً، فإم 

  .يرونه واجب الاجتناب

ن العرف العادي لا يرى كون زوال النجاسة عن الباطن الذي هو سبب لطهارته أ:  هذاىويدل عل

 الأمر بالغسل مع الزوال شيئاً عند المشترعة شيئاً مخالفاً لمعلوماته الأولية، بخلاف العكس الذي يرى أن

  .مخالفاً لها

 العلماء، ولذا كان ىلى فتاوإثم ان المركوزية في أذهان المتشرعة ليست من الحجج الشرعية لاستنادها 

  المركوز في أذهان المتشرعة 

                                                
  .٥٤ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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  خلافها، ومثل هذا الحكم وغيره من سائر الأحكام التين المركوز فعلاًأالمتقدمين نجاسة البئر مع 

  .تخالف فيه القدماء والمتأخرون كالمعاطاة وغيرها

لى الماء، ليس بأقل إن القول بنجاسة الشيء بالملاقاة بحيث يحتاج ألى إنما هو الدليل، مضافاً إوالمعتبر 

لى تخصيص إذ الأول يحتاج إلا بالقدر العرفي العادي، إتخصيصاً من العكس، وهو الحكم بعدم النجاسة 

اهر الحيوان ومحل الاستنجاء وبواطن القدم ونحوها مما تزول نجاستها بالأرض، وكل نسان وظوبواطن الإ

لا لأجل ذهاب العين، إلى غير ذلك مما هو معد في المطهرات، وليس ذاك إشيء نقول بطهارته بالشمس، 

  . فتأمل،لى دليلإلى الماء بخصوصه يحتاج إنما الاحتياج إو

بعاد محض وقد وقع مثله في حكم البئر والمعاطاة وعدم مثبتية وأما استلزام فقه جديد، فمع أنه است

 أنه لو ورد في أن جعل النجاسات كلها بحكم واحد، حتى: الأصول، فلم يستلزم فقهاً جديداً، يرد عليه

بين أفراد القياس، وهذا الاطراد ألى الكلب الذي لا جامع بينهما عقلاً ولا نقلاً، من إ ىالخمر دليل تعد

حكام من  خلاف ظواهرها، كما أوجب تعدي بعض الأىخبار أو حملها عل بعض الأأوجب طرح

  .لى موضوع بلا جامع قطعي وملاك معلومإموضوع 

 ولذا تراهم يفتون باختلاف حكم الثوب ، فهو شيء يلتزم به الكل،وأما التفكيك بين آثار النجاسات

  الغسلات وعدد تعفيروالآنية في ال
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نه ينجس بمجرد ملاقاة إن كان مقدار ألف كر، فإن كان كثيراً، بل وإ و نجساً تنجسىوإن لاق

  .برة في أحد أطرافه فينجس كلهإالنجاسة، ولو بمقدار رأس 

لى بول الكبير والرضيع، واختلاف إن الفرق في حكم النجاسة بالنسبة إ :ن يقالأوغيرها، بل يمكن 

ا من الأصول العرفية التي زاد الشارع ونقص فيها التطهير بالجاري والراكد من الشواهد على أ ةكيفي

  . كالمعاملات

رحمه ( شكل الفقيه الهمدانيأن إ، وحكاه عن السيد ـ و)رحمه االله( وكيف كان فما ذكره الكاشاني

ن كان الخروج عما فهمه أساطين الفقهاء مشكل جداً، إ و،في الحكاية أيضاً ـ قريب احتمالاً) االله

  . تركه قطعاًفالاحتياط لا ينبغي

لف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة أن كان مقدار إن كان كثيراً، بل وإ نجساً تنجس، وىن لاقإو{

  .}برة في أحد أطرافه فينجس كلهإالنجاسة، ولو بمقدار رأس 

  :واستدل لذلك بأمور

  .ألةالإجماعات المنقولة المستفيضة، بل المتواترة المعتضدة بعدم نقل الخلاف في المس: الأول

فيه فكيف بالمنقول، أن هذه ) عليه السلام(  مع عدم حجية المحصل لو لم يعلم بدخول المعصوم:هوفي

  لى ما ذكروه من أدلة الانفعال، وبعد هذا الاحتمال تسقط عن الحجية إجماعات محتملة الاستناد الإ
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  .جماع لا يشمل مثل ألف كرلى أن الإإكما قرر في الأصول، مضافاً 

 من المطلق في العصمة، فكما أن المطلق ينجس بالملاقاة، ينجس المضاف ىن المضاف ليس بأقوإ: الثاني

  .به

ن شاء إلى الدليل، عدم معلومية نجاسة المطلق بالملاقاة كما سيأتي الكلام فيه إ مع أنه قياس يحتاج :وفيه

  .االله تعالى

  . سبب للتنجيس مطلقاًةين ملاقاة النجس برطوبة مسرأالأدلة،  ما علم من تتبع: الثالث

ذ لم يرد دليل على أن ملاقاة إليه لا مطلقاً، إن المعلوم هو نجاسة القدر الذي سرت النجاسة إ :وفيه

طلاقه، والقول بأن المائع موضوع واحد فلا يعقل اختلاف إالمائع للنجاسة سبب لنجاسته حتى يؤخذ ب

ى ذلك، بل عدم بيان الشارع لكيفية التنجس ذ لم يقم دليل علإحكمه مع النقض بالجامد، غير تام، 

ن إ وسيأتي تمام الكلام ،دليل على أنه لم يزد على الطريقة المألوفة لدى العرف من تبعية النجاسة للسراية

  . القليلءشاء االله تعالى في الما

  :بعض الروايات: الرابع

ئل عن قدر س) عليه السلام( ينن أمير المؤمنأ) عليه السلام( ما رواه السكوني، عن الصادق: الأولى

  ذا في القدر إطبخت، و
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  .)١(»يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل«: فأرة، قال

طرة خمر أو نبيذ مسكر قعن ): عليه السلام( با الحسنأسألت : رواية زكريا ابن آدم، قال: الثانية

و الكلب، واللحم ألذمة يهراق المرق أو يطعمه أهل ا«: قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال

  .)٢(»لهسله وكُغا

ذا وقعت الفأرة في السمن، فماتت، فإن إ«: ، قال)عليه السلام( ما رواه زرارة، عن أبي جعفر: الثالثة

  .)٣(»ن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلكإكان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي و

عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ): عليه السلام( عن الصادق: يرواية عمار الساباط: الرابعة

لى إن كان رآها ـ إ«: قالفو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، أو اغتسل منه أناء مراراً ذلك الإ

 ـ فإن عموم ما أصابه يشمل حتى )٤( »ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماءن يغسل أن قال ـ فعليه أ

  . الذي أصابه هذا الماءالمضاف

                                                
  .٣لماء المضاف حبواب اأ من ٥ الباب ١٥٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠٧ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح١٢ الباب ٢٧٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ١ من أبواب الماء المضاف ح٥ الباب ١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ من أبواب الماء المطلق ح٤ الباب١٠٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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وقعت : أتاه رجل فقال: قال) عليه السلام( عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر: الخامسة

» لا تأكله«): عليه السلام( فقال له أبو جعفر: فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال

): عليه السلام( فقال له أبو جعفر: جلها، قالالفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أ: فقال الرجل

  .)١(»نما استخففت بدينك، إن االله حرم الميتة من كل شيءإنك لم تستخف بالفأرة وإ«

ذا في إئل عن قدر طبخت و س)عليه السلام( ن علياًإ): عليه السلام( عن جعفر بن محمد: السادسة

  .)٢(»فينقَّى حتى ينقا ثم يؤكلالمرق ويغسل اللحم يهراق «): عليه السلام(  فأرة ميتة، فقال عليرالقد

ذا مات في إفي الخنفساء والعقرب والصرد «: قال) عليه السلام( أن علياً) عليه السلام( عنه: السابعة

ن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم، في العسل أو في زيت أو في إو«: قال» الأدام فلا بأس بأكله

تهالسمن فكان جامداً جنن كان ذائباً فلا يؤكل يستسرج به ولا إ و،ب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقي

  .)٣(»يباع

                                                
  .٢ من أبواب الماء المضاف ح٥ الباب١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ سطر ٢٧ ص: عن الجعفريات،١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٢ سطر ٢٦ ص : عن الجعفريات،٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(
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 ،ئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموتنه سأ) عليه السلام( عن علي) عليه السلام( عنه: الثامنة

  .)١(» يبيعه لمن يعمله صابوناًةالزيت خاص«: قال

في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم «): عليه السلام( عن علي) عليه السلام( عنه: التاسعة

ذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه إ استسرجوه فمن مسه فليغسل يده، و،فمات فيه

  .)٢(»شيء فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة

ليه بخبز ملتف إن بعض الأصحاب جاءوا أ في حديث )ه وسلمصلى االله عليه وآل( عن النبي: العاشرة

: في عكة ضب قال: قال» من أي شيء كان هذا«: )صلى االله عليه وآله وسلم(: بسمن ولبن فقال

  .)٣(»ارفعه«

تقع في السمن والعسل واللبن والزيت عن الدواب ) عليه السلام( ئل أمير المؤمنيننه سأ: الحادية عشرة

  .)٤(»ن كان ذائباً أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمنإ«: فتموت فيه، قال

                                                
  .١٥ سطر ٢٦ ص: عن الجعفريات،٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١٧ سطر ٢٦ ص: عن الجعفريات،٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ح٤٧ الباب٨٠ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ح٣١ الباب٧٧ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٤(
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لم ينجس ويؤكل، ذا خرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام إ«): عليهم السلام( وعنهم: الثانية عشرة

إلى غير ذلك من الروايات المرتبطة بالمقام التي  )١( ،»ذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع ولم يشترإو

  .وايات السؤرطلاق رإمنها 

 أن نجاسة السمن والزيت والمرق والعسل واللبن بملاقاة النجاسة، التي :ووجه الاستدلال ذه الروايات

ن المضاف ينجس بملاقاة ألا لأجل إهي عبارة عن الدابة الميتة ذات الدم، أو قطرة الخمر أو النبيذ، ليس 

 مع أن المرق ماء مضاف، فلا يلزم التعدي ،ىق والملايصية لخصوصيات الملاقذ لا خصوإالنجاسة مطلقاً، 

  . كما توهم البعض،لى المضافإمن الجسم المايع 

  :ن في المقام تعديينأوالحاصل 

  .لى مطلق المضافإمن هذه الموارد : الأول

 وليس تعد ثالث وهو التعدي من المائع غير الماء المضاف ،لى سائر النجاساتإمن الميتة ونحوها : الثاني

  . لأن المرق ليس مائعاً غير مضاف،الماء المضافلى إ

  :شكالاتإ ذلك بىوقد أشكل عل

  أن الاجتناب لعله كان من أجل حرمة الميتة والخمر، لا : الأول

                                                
  .٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٦٢

م الميتة من ن االله حرإ«: في الرواية الخامسة) عليه السلام( ويدل عليه قول أبي جعفر. ن أجل النجاسةم

  .»كل شيء

 بعض تلك الروايات النجاسة كالرواية التاسعة وروايات المرق ورواية الساباطي ن الظاهر منإ :وفيه

الآمرة بغسل الثوب واليد واللحم مع معلومية أن الميتة لم تصب الأولين، مع أنه لو كان التلازم بين 

  . فتأمل،الحرمة والنجاسة في مثل هذه الأشياء ـ كما قيل ـ كفت الرواية الخامسة وحدها للمطلوب

. وتفرق أجزاء الخمر. ن وجوب الاجتناب لعله كان من أجل تلاشي الميتة كما في المرقإ: الثاني

  .ورواية عمار الساباطي شاهدة له لأن التسلخ موجب لتلاشي الأجزاء

لا تتلاشى في السمن والعسل والزيت بحيث تخلط بجميعها، فلو كان من المعلوم أن الميتة : قلت

 فالأمر ،بالاجتناب في تلك الروايات) عليه السلام( ل الميتة لم يلزم الإمام لأجل حرمة أكبالاجتنا

  .بالاجتناب وغسل الملاقي كاشف عن النجاسة

ذا لاقت الخمر أو الميتة للمضاف، أما النجاسة إإن غاية ما يستفاد من هذه الأخبار النجاسة : الثالث

  .صوص عدم النجاسة بالدمبملاقاة المني والدم وغيرهما فلا، بل ورد في بعض الن

ور وقع فيها قدر أوقية زسألته عن قدر فيها ج) ليه السلامع( ففي صحيح سعيد الأعرج، عن الصادق

  نعم لأن «: من دم أيؤكل؟ قال
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  .)١(»النار تأكل الدم

عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه ) عليه السلام(وفي خبر زكريا بن آدم، سألت الرضا 

وقد  )٢(»ن شاء االلهإالدم تأكله النار «: فإنه قطر فيه الدم، قال:  قلت:كثير ومرق كثير، الى أن قاللحم 

 بل عن الأخير إلحاق سائر النجاسات ،عمل ذين الخبرين جماعة كثيرة كالمفيد والشيخ والديلمي والتقي

  .له على الدمبالدم، وعلى هذا فلا أولوية لحمل ما لم يرد فيه نص على الميتة على حم

نما خرج إلى عدم الفرق عرفاً بين النجاسات وإ مضافاً ، عدم عمل كثير من الأصحاب بالخبرين:وفيه

 ولذا ورد الدليل في باب سؤر اليهودي والنصراني الشامل للمضاف ،الدم ـ لو قيل بخروجه ـ بالدليل

  .ن كان فيه ما لا يخفىإو

 طهارة بصاق شارب الخمر، ى بملاقاة النجس، بما دل علن يستدل أيضاً لعدم نجاسة المضافأويمكن 

عليه ( قلت لأبي عبد االله: فعن أبي الديلم، قال.  الشفة النجسة بالخمرىلاقمع أن البصاق مضاف، 

نه محتمل أ :وفيه )٣(»ليس بشيء«: يشرب الخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه، قالرجل ): السلام

  .لوجوه

                                                
  .١ باب الدم يقع في القدر ح٢٣٥ ص٦ ج:، الكافي ٨ رقم ٩١ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٨ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . في الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر١١٢ الباب١٩١ ص١ ج:الاستبصار) ٣(
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وجهه والجواب عنه، ما ضعف الدلالة، فقد تقدم أ :وفيه. و الدلالةأة السند ا بين ضعيفإ :الرابع

 لاّإجماعات المنقولة وعمل الأصحاب نه مجبور بالإأ لىإوضعف السند لو فرض فهو في بعضها، مضافاً 

  .من شذ

المضاف بالملاقاة، ولكن قد استشكل غير واحد من المعاصرين أو هذا بعض الكلام في أصل تنجس 

  : فعن مصباح الفقيه ما لفظه،قارب عصرنا في تنجس الكثير منه بالملاقاةمن 

 الذهن من لىإشكال، لأن المتبادر  أن استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإىفثم لايخ(

 ن قال بعد كلام طويل ـ فاتضح لكأ لىإجماع ـ في المقام إنما هو الإ مواردها ليس إلا القليل، فالعمدة

  .ىانته )١() في أذهان المتشرعةةسووالقاعدة المغر. جماعلا الإإالحكم للكثير ثبات إد به في تدليل يع أنه لا

كما يقتضيه (: ن كان مقدار ألف كر، ما لفظهإو): رحمه االله( وقال في المستمسك عند قول المصنف

تي من أ عرفاً في مثله، نظير ما يمل، لعدم السرايةألكنه لايخلو من ت. الكلمات وجماعاتإطلاق معاقد الإ

 السافل، والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله، لىإ العالي الجاري لىإ سرايةالعدم 

  ومن هنا يسهل .  السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهرىجماع علوثبوت الإ

                                                
  .٢٧ سطر٥٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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  .ىانته )١()اشرة الكافر له بالرطوبة المسريةالأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا، المعلوم غالباً مب

ا كان كثيراً بأن كان مقدار ألف كر ذإلكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله (: قال في فقه الصادقو

ما إاع في الفرض ممنوع، والخبر جميخلو من قوة، لأن ثبوت الإ  أحد أطرافه مع النجاسة، لاىمثلاً ولاق

السراية في الفرض غير ظاهرة، بل و ،يه النجاسةلإما تسري  واة نجاسة خصوص موضع الملاقىيدل عل

يشمل الكثير الملاقي مع  ذا وقعت فيها نجاسة كالفارة، لاإوما ورد في المرق، . عدمها ثابت عرفاً

  .ىانته )طرافهأالنجاسة بأحد 

نه دليل إحيث ، فعجمان كان هو الإإ لأن دليل نجاسة المضاف بالملاقاة ىوهذا القول هو الأقو: قولأ

 ىذا لاقإا ملا مثلإ تقدير حجيته ـ وليس ذلك ى موضع الشك ـ علفيبقدره المتيقن لبي يلزم أن تأخذ 

 أن ذلك :شكال، فيهن كان هو التنظير بالمطلق، فمع ما تقدم من الإإالنجس القدر والخابية ونحوهما، و

ن إهذا الدليل، و الكر خالياً من ى به فيبقنما يفيد نجاسة الأقل من الكر من المضاف كما هو حكم الممثلإ

لا إأقل من الشك، فأصالة عدم النجاسة  ها ولاتلا في الموارد التي يقطع بقلإ فهي ليست خباركان هو الأ

  المقدار الملاقي

                                                
  .١١٤ ص ١المستمسك ج ) ١(
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 اذا كان جارياً من العالي الى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما اذا صب منع

  .من ابريق على يد كافر فلا ينجس ما في الابريق وإن كان متصلا بما في يدهالجلاّب 

  

ن كان القاعدة المغروسة في أذهان المتشرعة ـ كما ذكره الفقيه إو. ليه النجاسة محكمةإوما تسري 

ثل ة النجاسة في أذهان المتشرعة بأكثر من السراية فيميسو عدم معلومية مغر:ـ ففيه) رحمه االله( الهمداني

  .هذه الموارد، وسيأتي في مسألة عدم نجاسة العالي بالسافل ومسألة انفعال القليل ما يفيد المقام

كثير المتقاربين بالقول بنجاسة الجميع في الأول دون الثاني، والأقرب لنعم يشكل الفرق بين القليل وا

ير موضع الملاقاة وما تسري  وكلما شككنا فالأصل في غ،أنه كلما علم شمول الروايات له نحكم بنجاسته

  . واالله العالم،ليه محكمإالنجاسة 

لى مطلق المضاف ولو كان إذكر وجهاً للتعدي من موارد النصوص ) رحمه االله( ن الشيخ المرتضىإثم 

) رحمه االله(شكل عليه، وحيث لم يتم ما ذكره أبما لا مزيد عليه، و) رحمه االله( كثيراً وبينه الفقيه الهمداني

  .همايلى كتابإلى إحالة من أراد فالأو

لى السافل، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، إجارياً من العالي {المضاف } ذا كانإنعم {

  كما } ن كان متصلاً بما في يدهإبريق و يد كافر فلا ينجس ما في الإىبريق علإكما إذا صب الجلاَّب من 
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 من السيد في المناهل، وكيف كان فما يمكن أن يستدل به على هو المشهور، بل لم ينقل الخلاف إلاَّ

  :المطلب أمور

وسواء صح . جماع مختص بالماء فلا يجري في سائر المائعاتبأن الإ: جماع، وأورد عليه بعضالإ: الأول

  . لما تكرر من عدم حجية مثله،يهلإجماع أم لم يصح، فلا يمكن الاستناد هذا الإ

 التنجيس، فلا بد حينئذ من ة كيفيىلى العرف، لعدم الدليل علإجس موكول إن كيفية التن: الثاني

القول : يشكون في عدم نجاسة العالي من السافل، فاللازم م لاإ وحيث ،لى العرف في الكيفيةإالرجوع 

  .ه فيما نحن فيهدبه، إلا إذا ثبت دليل تعبدي، والفرض عدم وجو

  . في المطلوبأدلة النجاسة بالملاقاة كافية: ن قلتإ

 العالي من حكم ةن العرف لا يفهمون نجاسإ: لى العرف، نقولإن الكيفية موكولة أبعد تسليم : قلت

  .رع بنجاسة المائع بالملاقاة، بل حال النجاسة الشرعية عندهم حال النجاسة العرفيةاالش

 بكونه معروضاً ما شهادة العرفإ : أن نجاسة غير الجزء الملاقي يتوقف على أحد أمرين:والحاصل

وسيأتي ما دليل تعبدي، وحيث لا يوجد شيء منهما فيما نحن فيه، فأصالة الطهارة محكمة، إو. للنجاسة

  .لهذا الكلام مزيد توضيح في أدلة انفعال الماء القليل

  إلا عدم السراية، ن وجه عدم شهادة العرف بالنجاسة ليس إثم 
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لى العالي مع جريان العالي ـ كما لو كان في إت ولذا نرى أنه لو فرض قوة النجاسة بحيث سر

ما من أ في لزوم القول بالنجاسة، وةلى العالي ـ فلا شبهإالسافل حالة نش بسببها ارتفع بعض الأجزاء 

  .ن شاء االله تعالىإمنع كون السبب السراية، فسيأتي الكلام فيه 

فاللازم القول بطهارة ف أو التعبد، ن المناط في النجاسة لما كان أحد الأمرين من شهادة العرإثم 

فلا يفرق في الحكم العلو التسنيمي ذا لاقى طرفه المدفوع للنجاسة ـ إالمضاف الذي له دفع وقوة ـ 

  .لى العالي كالفوارةإذا كان الدفع من السافل إوالتسريحي، بل حتى العكس وهو ما 

 ودفع ويتصل ة يخرج منها الماء بحدةثقبالظروف، بريق أو القربة أو سائر أما لو كانت في كعب الإ

كون المدار ن كان الأقوى طهارة ما في الظرف بناءً على ما ذكرنا من إشكال وإبالسطح النجس، ففيه 

شكال في القربة التي يخرج إبالطهارة بلا ) رحمه االله( ولذا أفتى الفقيه الهمداني. أحد الأمرين المفقودين هنا

  .سطح النجسمن ثقبها الماء ويتصل بال
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 الورد ءطلاقه، نعم لو مزج معه غيره وصعد كماإالماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن ): ٢مسألة ـ (

  .يصير مضافاً

  

  . وذلك لبقاء صدق الماء عليه}طلاقهإ المطلق لا يخرج بالتصعيد عن ءالما{): ٢مسألة ـ (

 كما ربما لا يبعد فيما يصعد جديدة ـنعم لو فرض زوال الصدق كأن صار له طعم ولون وخاصية 

  .ضافةحكم الإطلاق ولحقه مراراً ـ خرج عن الإ

  . بعد التصعيديه عرفاً علءا هو صدق المرالمعيا  أن:والحاصل

ذ ربما يوجب إطلاقه إولا يخفى ما في } ورد يصير مضافاًالنعم لو مزج معه غيره وصعد كماء {

 الماء ىـ ولذا يصعدون ماء البحر للحصول عللممتزج بالملح غالب في الماء الطلاقه كما هو اإالتصعيد 

  .العذب الخالي من الملوحة ـ والمعيار هو الصدق العرفي كما تقدم
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  .المضاف المصعد مضاف): ٣مسألة ـ (

  

 بأن صدق عليه الماء ،ضافةن لم يخرج بالتصعيد عن الإإ} المضاف المصعد مضاف{): ٣مسألة ـ (

  . فلا وجه للحكم بدون الموضوعلاإالمطلق عرفاً، و

ن لم يصدق إضافة ون أراد بيان أنه محكوم بالإإضوع ففي كليته تأمل، وونه إن أراد بيان المأوالحاصل 

  . بل صدق الماء المطلق ـ ففيه أنه لا دليل لبقاء الحكم بعد انتفاء الموضوعـ المضاف يهعل
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  .يد لاستحالته بخاراً ثم ماءالمطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصع): ٤مسألة ـ (

  

والأقرب أن } الماء المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً ثم ماءً{): ٤مسألة ـ (

ن المضاف بعد التصعيد إن صدق عليه عنوانه السابق، وكان بنفسه من النجاسات، كالبول إ: يقال

عد التصعيد صدق عليه البول والخمر، فلا شبهة في وبر، أو الخموالخمر ونحوهما، كما لو صعد البول 

بقاء النجاسة كبقاء الحرمة، وإن صدق عليه عنوانه السابق ولم يكن بنفسه من النجاسات، كما لو صعد 

 لىإهو أن الاستحالة : ذ غاية ما يقال في وجه الطهارةإشكال، إالمتنجس ففي الطهارة  ءالجلاب أو الما

ى نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع، فتجري  لسابقه عرفاً علالبخار موجبة لمغايرته

اراً ـ بلا معارض، فإذا استحال البخار ماءً كما كان، لم يكن مجال  الطهارة ـ حال كونه بخةأصال

  . وكان المرجع أصالة الطهارة، لاستصحاا حال كوا بخاراً لما عرفت من المغايرةةلاستصحاب النجاس

 بل الثاني عين ،، ليس موضوعاً غير الموضوع الأولن البخار بعد اجتماع أجزائه وصيرورته ماءًإ :هوفي

 في الهواء متصاعدة بسبب ةنما تخلل بينهما تفرق الأجزاء إذ البخار ليس إلا أجزاء مائية متفرقإو. الأول

  .الحرارة

ت لها التفرقة، ثم اجتمعت، فاتمع  كانت مجتمعة، ثم عرض في حالته الأولىءأن ذرات الما: والحاصل

   الأول لا ءثانياً عين الما
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 لاّإالموضوع، وليس مثل الماء المصعد  استصحاب الحكم الأول، فيقال بتبدل لىإ يحتاج شيء آخر حتى

ه كما كان، فهل يعقل ؤ الغبار، ثم اجتمع أجزالاّإمثل الدقيق اذا أُثير في الهواء بحيث لم يصدق عليه 

تطهير كل ما هو بمترلة الدقيق والماء بذلك، مع ل بطهارته بعد الاجتماع، ولو فتح هذا الباب أمكن القو

ذ لا دليل عليه أصلا، بل كون الثاني عين الأول إبداهة عدم الطهارة بمجرد تفرق الأجزاء واجتماعها، 

  .ة للاستصحاب ولا لأصالة الطهارل لوجود جميع أحكامه، فتحصل أنه لا مجاىمقتض

ليه، لزم القول إ البخار فارتفع منهيكون حال البخار حال الماء، فإذا بال أحد ى هذا فعل: إن قلت

  .ورةلضرلمخالف أنه بالتنجس، مع 

ى مصداق نما يكون ذلك لعدم صدق البول عليه، حال كونه بخاراً، والشارع رتب النجاسة علإ: قلت

: ولذا نقولالسابق بعينه، يصدق عليه أنه هو الشيء البول، وأين هذا من حاله بعد الاجتماع الذي 

  . العضو بعد بخاريته بصورة القطرةىبنجاسته لو اجتمع عل

 المتن غير واحد من المحشين كالسيد الوالد والبروجردي والخونساري والاصطهباناتي ىولذا أشكل عل

و متنجساً أا لو كان نجساً  السابق، ففي كل ممهالاستحالة بعد عنوانن لم تصدق عليه إوغيرهم، و

  .ن شاء االله تعالىإ ةإشكال، سيأتي الكلام فيهما في الاستحال
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  .خذ اأنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أذا شك في مائع إ): ٥مسألة ـ (

  

من غير فرق } ع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ ائذا شك في ماإ{): ٥مسألة ـ (

ضافة، للاستصحاب الخالي عن المعارض، نعم يشترط عدم  أو الإ،طلاقلته السابقة الإن يكون حابين أ

  .ىجمالي كما لا يخفكونه طرفاً للعلم الإ

ذا علم مفهوم الماء المطلق والماء المضاف بحدودهما، ولكن إن الشبهة قد تكون مصداقية، كما إثم 

 ة أو مضاف، كما لو كان هناك ظلمة مانعة عن رؤيأنه ماء مطلق: لسبب أمر خارجي اشتبه فرد خاص

  : قسمينىالماء مثلاً، وقد تكون مفهومية وهي عل

، ولا كلام لنا في د منه أصلاًاكاللفظ امل الذي لم يعلم المر ن تكون الشبهة في أصل المعنىأ: الأول

  .هذا القسم

ى بعض الأفراد، كما  صدقه على نحو يوجب الشك في في حدود المفهوم علةن تكون الشبهأ: الثاني

نما يقع الشك في إ وكذا الماء المضاف، و،ذ يعرف معناه العرفإلو كان الماء المطلق واضحاً مفهوماً، 

 حد المطلق وحد المضاف غير واضح، ولذا يشك في نبعض المصاديق كالماء المخلوط بالطين الكثير، فإ

  .أن هذا الفرد من المخلوط بالطين مطلق أو مضاف

هل يجري الاستصحاب في كلا القسمين من الشبهة، كما اختاره بعض : ذا عرفت ذلك، قلناإ

  ى المعاصرين بناءً منه عل
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 فلو كان هناك ماء مطلق ثم ،جريان الاستصحاب في الشبهه المفهومية، كجريانه في الشبهة المصداقية

 في الشبهة الموضوعية، كما لاّإري طلاق، أم لا تجالإ صالةأضافته جرت إطلاقه وإعرض عليه ما شك في 

  .اختاره في المستمسك

ى نحو يستوجب أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ـ للشك في حدود المفهوم وقيوده، عل(: قال

ي في المفهوم رنه من الاستصحاب الجا لأ،شكل جريان الاستصحابأ المورد ـ ىالشك في صدقه عل

ذ إقرب الثاني للشك في بقاء الموضوع، والأ: ى ـ احتمالانانته )١() الفرد المرددالمردد، كالجاري في

هو المتيقن السابق لاحتمال كونه من أفراد ما يضاد السابق، نه لم يعلم أن هذا المشكوك أالمفروض 

  .فكيف نجري الاستصحاب المشترط فيه بقاء الموضوع قطعاً

  :ثم قال في المستمسك

 مانع منه، مثل استصحاب كونه مطهراً من الحدث والخبث، إذا ما استصحاب الحكم السابق، فلاأو(

  .ىانته )٢()ذا علم كونه مضافاً كثيراًإعلم أنه كان مطلقاً، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة، 

                                                
  .١١٦ ص١ ج:المستمسك) ١(

  .١١٦ ص١ ج:المستمسك) ٢(
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طلاق ولا بالاضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة ، فلا يحكم عليه بالإوإلا

  . كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارةنإن كان قليلاً، وإ

  

  .وفيه تأمل، لعدم جريان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع كما ذكره المعاصر دام بقاه

 يصل يقتض ألعدم دليل أو} ضافةطلاق ولا بالإ بالإهفلا يحكم علي{يعلم حالته السابقة } وإلا{

  .أحدهما

  .لأصالة بقائهما بعد استعمال هذا المشكوك لرفعهما} والخبثلكن لا يرفع الحدث {

مع عدم الانحصار، أما معه فلابد من الجمع بين وظيفتي (:  هذه العبارة ما لفظهىوفي حاشية الوالد عل

  .جمالي فيما لم يكن أصل حاكمللعلم الإوذلك . ى انته)١()واجد الماء وفاقده

الماء القليل للملاقاة، كما سيأتي تفصيل ى نجاسة بناءً عل} ن كان قليلاًإوينجس بملاقاة النجاسة {

  .ء االله، وإلا كان حاله حال الكّرن شاإالكلام 

 ىوذهب شيخنا المرتض. }صل الطهارةن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً والأإو{

   لىإوجماعة ) رحمه االله(

                                                
  .٥ فصل في المياه ح٤ ص:تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي) ١(
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  . النجاسة

فيجب حينئذ ( ـ ه بيان حكم المشكوك ـ ما لفظفقال في: واستدل الشيخ للمطلب بوجهين

ن مقتضاها انفعاله بالملاقاة ولو كان كثيراً، لأن الأصل في ملاقي النجس ع الأصول، ولىإالرجوع 

 أن لىإ ـذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاا للسراية أالنجاسة، ولذا استدل لذلك بما هو المركوز في 

نفعال  فعلم أن الا،ا عاصمة عن الانفعالأ المستفاد من أدلة كرية الماء، نأ ـ ويدل عليه أيضاً :قال

نفعال، والمفروض ضافته لم يتحقق المانع عن الاإطلاق مقدار الكر وإذا شك في إ نفس الملاقاة، فىمقتض

  .ىانته )١() له، نظير الماء المشكوك في كريته مع جهالة حالته السابقةيوجود المقتض

 فمع الشك يرجع ،ن الكر مانعأراد بذلك أن المستفاد من الأدلة اقتضاء الماء للانفعال، وأه نأ :وفيه

  .  أصالة عدمهلىإ

 طلاق الماء ككثرته من قبيل الموانع، فلاإ و،ن ملاقاة النجس مقتضية لتنجس ملاقيهإ: ىخرأوبعبارة 

  .حراز المقتضيإحتمال وجوده بعد  الىإيلتفت 

) رحمه االله( ى قاعدة المقتضي والمانع التي لم يتم له دليل كما اعترف به الشيخلأن ذلك مبني ع: ففيه

حراز عدم إ، فإن اللازم از المقتضي في الحكم بثبوت الأثر إحرة وذلك لوضوح عدم كفاي،في الرسائل

  ن أراد أصالة عدم التخصيص لما استفيد من الأدلة إيضاً، وأالمانع 

                                                
  .١٥ سطر٤٤ ص:كتاب الطهارة) ١(
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  . مائعاللفظية الحاكمة بانفعال كل

 النجاسة تنجس، وهذا العام ى وهو أن كل مائع لاق،ن هذا عام مستفاد من الأدلة اللفظيةإ :والحاصل

مخصص بالكر من الماء، ونشك في تخصيصه بغيره من الكر المردد بين الماء وغيره، والأصل عدم 

  . وعرفاًالتخصيص، وهذا الأصل حجة عقلاً

نه لو تم فإنما هو إ(: وتوضيحه بلفظ مصباح الفقيه. ة المصداقيةهأنه من التمسك بالعام في الشب: ففيه

مصداقاً في الشبهات الحكمية أعني الشك في مانعيته مفهوم كلي لا في الشك في كون الموضوع الخارجي 

أكرم ": لمانع معلوم، لما تقرر في محله من عدم جواز التشبث بالعمومات في الشبهات المصداقية، فلو قال

كرام إ، وشك في أن زيداً فاسق أم عادل، لا يجوز الحكم بوجوب "لا تكرم فساقهم": ، ثم قال"العلماء

 ينفيه  ما علم حتىىجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصاً زائداً علازيد لأصالة العموم، لأن اندر

موافقة الشيخ  )رحمه االله( وعن المحقق النائيني( .ى، انته)١()صأصالة العموم أو أصالة عدم التخصي

 المصنف في كتاب النكاح في مسألة الغض، من أن تعليق هليإواستدل لذلك في محكي كلامه بما أشار 

ى إناطته ى أمر وجودي بالالتزام العرفي، يدل علواء كان تكليفياً أو وضعياً علالحكم الترخيصي س

  بإحراز 

                                                
  .خير السطر الأ٥٣ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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ذا إالماء «: )عليه السلام( ئية لا يشمله قولهذا لم يحرز الماإذلك الأمر ودخالة الأحراز في الموضوع، ف

  . تنجس كل شيء بالملاقاةى لما دل عل، فيكون مشمولاً)١(»بلغ قدر كر لا ينجسه شيء

من أنه لم يثبت لنا أن يكون هناك قاعدة عقلائية ظاهريه تقتضي (:  ما ذكره في فقه الصادقهوفي

ذا إ: وبالجملة). رحمه االله( الجواز، وهذا غير ما ادعاهصل انتفاء الأمر المنوط به ذلك، نعم قد يقتضي الأ

لم يؤخذ العلم في لسان الدليل دخيلاً في الموضوع لا يكون الحكم منوطاً به من غير فرق بين الحكم 

  .ىانته] لزاميالترخيصي والإ

ترتب أي أصالة عدم اتصاف المائع الخارجي بالمائية، فت: واستدل للنجاسة باستصحاب العدم الأزلي

  . عدم صحة هذا الأصل:هعليه نجاسته بملاقاة النجس، ولو كان بقدر الكر، ففي

 قاعدة الطهارة، لىإمن الحكم بالطهارة مستنداً ) رحمه االله( ومن ذلك كله تعرف أن ما ذكره المصنف

  . العالم واالله تعالى،قربكما اختاره السيدان الوالد وابن العم هو الأ

                                                
  .١ لا ينجسه شيء ح باب الماء٢ ص٣ ج:الكافي) ١(
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النجس يطهر بالتصعيد كما مر، وبالاستهلاك في ماء عاصم كالكر أو المضاف ): ٦مسألة ـ (

  .الجاري

  

شكال عليه وقد مر الكلام في الإ} بالتصعيد كما مرالمضاف النجس يطهر {): ٦مسألة ـ (

بطهره بمجرد الاتصال ): رحمه االله( مقابل قول العلامة} وبالاستهلاك في ماء عاصم كالكر أو الجاري{

  .بالعاصم

كل شيء يراه ماء المطر فقد «:  في مرسلة الكاهلي)عليه السلام( ي يمكن أن يستدل له، قولهوالذ

  .)١(»طهر

 غدير الماء ـ لا يصيب شيئاً إلا لىإإن هذا ـ مشيراً «:  المختلفة في مرسل)عليه السلام( وقوله

٢(»هرطه(.  

المضاف كذلك المطهر يسري ى، وتنجس  النجاسة كما ترلىإطلاقات أدلة مطهرية الماء مضافاً إو

  .ن لم يخرج عن الإضافةإويطهر الماء و

طلاقات فلا وأما الإ.  لضعف المرسلتين سنداً، والدليل الاعتباري أشبه شيء بالقياس،وفي الجميع نظر

 ىن الاعتماد علإ: طلاق من هذه الناحية، لكن ربما يقاليمكن التمسك ا للشك في كوا في مقام الإ

 تقديره ىطلاقات كافية للعمل، ولا وجه للشك، وعلبعد جبرهما بالعمل لا مانع منه، والإالمرسلتين 

  طلاق، فالأصل الإ

                                                
  .٥بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٨ من أبواب المطلق ذيل ح٩ الباب٢٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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  . فتدبر،نعم الدليل الاعتباري لا وجه له

ى له في نظر العرف وجود محفوظ، وهذا ليس في جزائه، بحيث لا يبقأتفرق والمراد بالاستهلاك 

  .الحقيقة تطهيراً عرفياً

شكال فيه، فلا يفرق فيه أقسام المعتصم كما لا إ المعتصم الواقع فيه النجاسة، فلا ءة الماوأما طهار

  .ىيخف

بعدم : نعم لو فرض جمع المضاف فهل يكون طاهراً أم نجساً؟ فصل الوالد بين الدهن المتنجس، فقال

الماء فيما لو ألقي في كر من  طهارته لىإ خلافاً لبعض الفقهاء الذاهبين ،الماء لا ينفذ في ذراتهطهره، لأن 

  .بين غيره مما يقبل نفوذ الماء فيه، كماء الورد والدبس ونحوهما و،الحار

  .لا ينفذ الماء فيه إلا مضافاً: لا يقال

  .حم بالتطهيرضافة، وتؤيده روايات طهارة اللصل عدم الإ، والأءيكفي نفوذ الما: لأنا نقول

رح الزيت والسمن ونحوهما، مشعرة بعدم قابلية المضاف النجس ى طن الروايات الدالة علإ: وربما يقال

  .ذلك) عليه السلام( مام الإ وإلا لبين،للطهارة

 بل لأجل بعده، بل ، ذا النحوهيرليس لأجل عدم إمكان التط) عليه السلام( عدم بيان الإمام: أقول

  .للتعذر العرفي
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نحوه، عدم كفاية اتصاله بالماء العاصم، وإلا لم نعم الظاهر من رواية إراقة المضاف النجس كالمرق و

لا إالكر لا يلاقي شيئاً  أن ماء المطر وىد إطلاق ما دل علقيشعار يطلاق، وذا الإ الإىيجب إراقته عل

 ،المشتبهين مع قابليتهما التطهيرنائين راقة في باب الإراقة هنا مثل الإن الإإ: ن يقالألا إاللهم . طهره

  .اقة للدهن مع قابليته لجعله صابوناً، فإا كناية عن عدم الانتفاع الفعليرومثل الإ

 لبعض من سأله من صانعي الدبس عن وذا يظهر وجه ما حكي عن بعض فقهاء عصرنا من أنه أفتى

 في الدبس ءى إطلاقه ثم يستعمل ذلك الماى عل بحيث يبقء من المايخلطه بكر: بس كثير متنجس، بأنهد

  .د صنعه بعد ذلكيريالذي 

ى الطهارة  فيما ورد الدليل على نجاسته، إلاّنه لو انقلب الماء المضاف النجس مطلقاً، بقي علإثم 

  .ن شاء االلهإنقلاب ى القول بنجاسة الخمر، وسيأتي بعض الكلام فيه في الإكالخمر المنقلبة خلا، بناء عل
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٨٢

ن صار إ الاضافة تنجس لىإطلاق  عن الإإذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج): ٧مسألة ـ (

  .مضافاً قبل الاستهلاك

  

ضافة تنجس إن صار لإ الىإطلاق لإا فخرج عن ذا اُلقي المضاف النجس في الكرإ{): ٧مسألة ـ (

ن المضاف ينجس بالملاقاة، ثم إذا إ:  النجاسة وقد تقدمىلأنه ماء مضاف لاق}  الاستهلاكلمضافاً قب

  .لنجس إن صار مطلقاً لم يطهران الماء المضاف أضافة لم يطهر لما تقدم من عد الإاستهلكت النجاسة ب

 في غير محله، لأن بعض ،وما ذكره بعض المحشين من بعد الاستهلاك بعد صيرورة المطلق مضافاً بسببه

 طلاق ويزول بالسرعة، وذا ظهر أن ما في حاشيتيى معها صدق الإشياء له فورة في أوله، لا يبقالأ

  .البروجردي والخوئي من امتناع هذا الفرض ممنوع

 في هضافة، كما لو كان شيء لا يظهر أثره إلا بعد مدة، وصببناى الإثم لو فرض تقدم الاستهلاك عل

  .شكال في طهارة الماءإالماء فلا 

دم النجس فاللازم الحكم بعى المضاف وأما لو ألقي المطلق عل. ما إذا صب المضاف في المطلقفيهذا 

  .ى نجاسته، لأن المضاف لا يطهره فينفعل به فتأملى علفيبقنجس ع المضاف النجس ضالطهارة، لأن مو
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٨٣

  .ضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكلن حصل الاستهلاك والإإو

  

ويقع }  لكنه مشكل، لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه،ضافة دفعةن حصل الاستهلاك والإإو{

  :لكلام هنا في مقامينا

  .مكان ذلكإ: الأول

  . تقدير الوقوعىحكمه عل: والثاني

 وغاية ما يستدل به ، التوقفلىإ وثالث ، امكانهلىإ وآخرون ، امتناعهلىإفقد ذهب جماعة : ما الأولأ

غلبة نما يكون بإضافة أن حصول الإوحاصله . للقائلين بالاستحالة مثل ما ذكره المتكلمون في كيفية المزج

ضافة ى كيفية الإطلاق علنما يكون بغلبة كيفية الإإوالاستهلاك ى كيفية المطلق، كيفية المضاف عل

 ،بعد حفظ الشيء نفسه، ثم تأثيره في غيرهلا إلا تتحقق ذ الغلبة إ ،الغلبتين في آن واحد مستحيلووقوع 

ثم تأثره من غيره ـ فالتأثر قبل  المغلوبية هو عدم حفظ الشيء نفسه، ومعنىفالتأثير مرتبة بعد الحفظ، 

مرتبة الحفظ ـ فكون المطلق متأثراً معناه عدم حفظه لنفسه، وكونه مؤثراً معناه حفظه لنفسه، وهما 

  .متناقضان

المائية مع انعدام ن يتصور تأثير شيء في الماء بأن يخرجه عن أبأنه يمكن (وأجاب عنه بعض المعاصرين 

 فإنه يؤثر في الماء، ويخرجه ،ثلجاًط الماء، ويوجب انجماده وصيرورته فيما يخالنفسه، كما يشاهد ذلك 

  وعليه فيمكن أن . عن المائية مع انعدام نفسه واستهلاكه
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٨٤

 وبذلك ، في الماء فيوجب ذلك انجماد الماء مع استهلاكهىولاً مع النجس، ثم يلقأيخالط ذلك الشيء 

  .ى، انته)ضاف النجس ثم يستهلك النجس فيهلقاء المإن يصير الماء مضافاً بعد أظهر معقولية 

 مع أن ، بعدية الاستهلاك"ثم يستهلك " هذا الكلام مع كون صدره وذيله متعارضين لأن معنى: أقول

 لا شق ثالث لهما ،ما موجودإما معدوم وإ غير مستقيم، لأن المؤثر حال التأثير ،صدره كوما معاً

ضافة للتأثير في حال وجود المؤثر، فسبق الإان التأثير المقارن ضرورة، فإن كان حال التأثير موجوداً ك

  .ن كان حال التأثير معدوماً استحال تأثير المعدوم في الموجودإ و،الاستهلاك

 كما يشاهد من بقاء ذرات ، إذ لا ينعدم المؤثر بعد الثلجية،ى شيءوأما مشاهدة الثلج فلا تدل عل

في المقام ليس معناه الانعدام، بل معناه ذ الاستهلاك إفي النظر إمكانه، والأقرب هذا . في الماء بعد الذوبان

 لىإوتقريبه . ضافة حصول الإجزاء آنَصل تفرق الأتفرق الأجزاء كما تقدم، ولا استحالة في أن يح

ضافة، ولكن لا يظهر أثره إلا بعد ساعة، وكان هو بنفسه بحيث الذهن أنه لو فرض شيء له تأثير في الإ

  . وللتوقف مجال واسع،ضافة دفعة بعد ساعةحصل الانعدام والإبعد ساعة، فإنه لو ألقي في الماء يعدم 

إن لم يتغير الماء في أحد أوصافه بالنجاسة المحمولة في المتنجس ففيه تردد من : فنقول: وأما الثاني

  المطلق الملاقي استصحاب الطهارة أو قاعدا، بل لوجه آخر أيضاً، وهو أن حال وجود المضاف كان 
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٨٥

له معتصماً وبعد انقلاب المطلق مضافاً، لا مضاف نجس، كي ينجس الماء بملاقاته، ومن أن عدم 

  .نما يكون حال الاعتصامإتنجيس الماء بالملاقاة 

ى النجاسة والمفروض أن ملاقاة النجاسة ـ في المقام ـ في حال عدم العصمة، إذ قاهرية الماء عل

  .ضافة والاستهلاك لفرض تقارن الإ،لت في زمان إضافتهنما حصإباستهلاكها، 

ضافة لا ى الماء بصيرورته مضافاً إنما كان حال الاعتصام، وبعد الإن قاهرية النجاسة علإ: ولو قيل

  . يتنجس الماءنجاسة حتى

  . طلاق حين التغالبالمفروض عدم الإ: قلنا

ة  الماء القليل دفعة واحدة، ويتفرع عليها مسألبمسألة توارد النجاسة والكرية عليوهذه المسألة شبيهه 

  . العالم واالله تعالى،دفعة واحدةما لو زالت الكرية والنجاسة 

و الحكم أو أ الموضوع لىإ يمكن أن يكون راجعاً "لكنه مشكل " :)رحمه االله(ثم إن قول المصنف 

  .كليهما
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٨٦

 ن يصبر حتىأعة الوقت يجب عليه ذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سإ): ٨مسألة ـ (

  .ى الأحوطسفل ثم يتوضأ عل الألىإيصفو ويصير الطين 

  

بأن كانت إضافته بخلطه لا بشيء آخر } ذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطينإ{): ٨مسألة ـ (

ثم {أو يصفيه بمقدمات } سفل الأ يصفو ويصير الطين إلىن يصبر حتىأففي سعة الوقت يجب عليه {

 فصل التيمم في المسألة الثالثة خلافاً لما هو المستفاد منه فيى كما سيأتي قوبل الأ}  الأحوطىأ عليتوض

الاشارة، فإن أجزاء من كلام البعض، حيث ذكر أن توسيع الوقت والتخيير فيه تخيير في لوازمه بدلالة 

الصلاة عن لسفر، وبعضها تمام في الصلاة لحالة الحضر وبعضها القصر لحال االوقت قد يلزم بعضها الإ

الصلاة مع الطهارة المائية لتمكنه منها، وبعضها بالترابية لعجزه عن المائية قعود للعجز عن القيام، وبعضها 

ن المكلف الذي هو أبين أجزاء الوقت يستلزم التخيير بين تلك اللوازم، فكما  فالتخيير في الصلاة ،وهكذا

 أن يحضر فيتِم، كذلك من لم يجد الماء في أول لىإويجوز له الصبر أول الوقت في السفر يجوز له القصر، 

  . حال التمكن من الماءلىإ ويجوز له الصبر ،والصلاةالوقت، يجوز له التيمم 

 ،فرق بين أن يكون العنوانان المأخوذان في موضوع الحكم عرضيين كالصلاة في الحضر والسفر: أقول

ى ، فإنه يجوز للمكلف جعل نفسه معنوناً هذا الموضوع ويعمل علفطار في السفروالصوم في الحضر والإ

  طبق حكمه ويجعل نفسه معنوناً بذاك ويعمل بحكمه، ومثل هذا



  ٢موسوعة الفقه ج

٨٧

  وفي ضيق الوقت، يتيمم،

  

عنوان الاستطاعة في الحج وعنوان مالكية النصاب في الزكاة وغير ذلك، وبين أن يكونا طوليين 

 بالاختياري لعدم وجود المصلحة ى إلاّ لا يرضن المولىإ ف،ردهماكالاختيار والاضطرار في جميع موا

  .الكافية في الاضطراري

ر  ولو كان الاضطرار عنواناً في عرض الاختيار لخي،ى ذلك عدم جعل الخيار للعبد ابتداءًويدل عل

  .بينهما

ام هو الصلاة ن المأمور به في المقإ: من العنوانين، نقولوحيث بطل التساوي بين هذين النحويين 

ا كذلك، ولو في جزء من تيان ، فإن تمكن المكلف من الإالشرائط بين الحدينالاختيارية الجامعة لجميع 

 المرتبة لىإتيان في الجميع، انتقل التكليف ن لم يتمكن من الإإا في ذلك الوقت، وتيان الوقت لزم الإ

  .الثانية الاضطرارية

عماله، فلا إن دليل الوقت، ودليل الاشتراط دليل شرعي يلزم  موذا يظهر الجواب عن أن كلاً

وتخصيص عمال دليل الوقت إالشرط وتخصيص دليل الوقت من العكس، وهو عمال دليل إأولوية من 

  .الترجيح كان المرجع التخييروعند عدم دليل الشرط به، 

هذا تمام الكلام في . اء االلهوكيف كان فموضع الكلام غير هذا المقام، والتفصيل في باب التيمم إن ش

  .سعة الوقت

 لأن شكال،إبلا } يتيمم{مع عدم التمكن من التصفية ولو بمقدمات } في ضيق الوقت{أما } و{

  الأمر دائر بين الصلاة خارج
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٨٨

  .لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق

  

ى كل شرط وجزء لوقت عل الترابية، والمعلوم من الأدلة تقدم اةالوقت بالطهارة وبين داخله مع الطهار

  .ن شاء االلهإما عدا مطلق الطهارة، فإنه قد اختلف في فاقد الطهورين كما سيأتي في موضعه 

مكان إفي محله لأنه مع وهو . ىانته )١()ذا لم يمكن تصفيته ولو بالخرقةإ(: د الوالد الحكم بقولهوقي

  .ىالتصفية ليس فاقداً للماء، كما لا يخف

والمراد الوجدان وعدمه بين الحدين الذي هو } مع السعة دون الضيق{ماء لل} لصدق الوجدان{

منطوقاً ومفهوماً، لا الوجدان في أول الوقت حال عدم وجدان الماء المستفاد من الآية موضوع التكليف 

بل : المطلق، فلا يرد عليه ما ذكره بعض من عدم كون الوجه صدق الوجدان مع السعة دون الضيق، قال

  .ن شاء االلهإروايات من الطرفين تأتي وفي المسألة . مع الضيق دون السعةدم الوجدان لصدق ع

                                                
  . ٥ ص:ى العروةتعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي عل) ١(
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٨٩

ثة لاالث الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الماء المطلق بأقسامه حتى): ٩مسألة ـ (

  .من الطعم والرائحة واللون

  

وصافه الثلاثة أفي أحد ذا تغير بالنجاسة إ الجاري منه ينجس الماء المطلق بأقسامه حتى{): ٩مسألة ـ (

  :أخبارالمحصل والمنقول كما في الجواهر جماع  نقل الإلىإوتدل عليه مضافاً } واللونمن الطعم والرائحة 

يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه ) عليه السلام( االله االله، عن أبي عبد عن حريز بن عبد: الأول

ن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا إ«): عليه السلام( االله أبو عبد، فقال والجيفةالميتة 

  .)١(»فاشرب وتوضأطعمه  و وإن لم يتغير ريحه،تتوضأ منه

: نه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقالأ) عليه السلام( االله عن أبي بصير، عن أبي عبد: الثاني

ذا سال في الماء إالدم ن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه، وكذلك إ، واء فلا تتوضأ منهن تغير المإ«

  .)٢(»وأشباهه

 وهو نقيع ل يمر به الرجءيقول في الما) عليه السلام( االله عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد: الثالث

  ن لم إ و،و طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منهأن كان الماء قد تغير ريحه إ«والجيفة، فيه الميتة 

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٠

  .)١(»توضأ ويتغير ريحه وطعمه فاشرب

: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت، قال: ، قال)عليه السلام( االله عن أبي عبد: الرابع

  .)٢(»ى الماء فلا تتوضأ ولا تشربذا كان النتن الغالب علإ«

: عن الحياض يبال فيها، قال) السلامعليه ( االله سألت أبا عبد: عن العلاء بن الفضيل، قال: الخامس

  .)٣(»ذا غلب لون الماء لون البولإلا بأس «

:  أن قاللىإـ في الفارة الميتة في الماء ـ ) عليه السلام( وفي رواية عن زرارة، عن أبي جعفر: السادس

ى  تغلب علوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيء له ريحاالماء أكثر من رذا كان إ«

  .)٤(»ريح الماء

 البئر واسع لا يفسده ءما«: قال) عليه السلام( سماعيل بن بزيع، عن الرضاإعن محمد بن : السابع

  .)٥(» أن يتغيرشيء إلاّ

                                                
  .٤بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١٠بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج: الوسائل)٥(
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٩١

نا حاضر ـ عن غدير أتوه أـ و) عليه السلام( سأل رجل أبا عبد االله: عن ابن سنان، قال: الثامن

  .)١(» قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأن كان الماءإ«: وفيه جيفة، فقال

ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن «: قال) عليه السلام( سماعيل، عن الرضاإعن محمد بن : التاسع

  .)٢(» يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادةيتغير ريحه، أو طعمه فيترح حتى

ن كان الماء قاهراً لها لا يوجد إ«: السئل عن غدير فيه جيفة، فق) عليه السلام( عن الصادق: العاشر

  .)٣(»الريح منه فتوضأ واغتسل

يتوضأ من الناحية التي ليس «: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: عن سماعة، قال: الحادي عشر

  .)٤(»فيها الميتة

لعذرة والدم، يتوضأ في الماء الجاري يمر بالجيف وا«: قال) عليه السلام( مير المؤمنينأعن : الثاني عشر

  .)٥(»منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه

                                                
  .١١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥اء المطلق حبواب المأ من ٣ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١ من أبواب الماء المطلق ح٣ الباب٢٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٢

و الميتة، فإن كان أذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة إ«: نه قالأ) عليه السلام( عن الصادق: الثالث عشر

  .)١(»طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منهقد تغير لذلك 

الماء طهور لا ينجسه «: قالوا) عليهم السلام( وروي متواتراً عنهم: عن مجموعة ابن فهد: بع عشرالرا

  .)٢(»و ريحهأو طعمه أر لونه  ما غيلاّإ

ئل وقد س:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( عن النبي) رحمه االله( عن مجموعة المقداد: الخامس عشر

  .)٣(»و طعمه أو ريحهأر لونه  ما غيلاّإ ينجسه شيء خلق االله الماء طهوراً لا«عن بئر بضاعة 

:  أسأله فابتدأني، فقال)عليه السلام( أتيت أبا عبد االله: عن شهاب بن عبد ربه قال: السادس عشر

خبرني جعلت فداك ـ وساق أ: قلت» ن شئت أخبرناك بما جئت لهإن شئت فاسأل يا شهاب وإ«

نعم، : قال» الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟جئت لتسألني عن «أن قال ـ لى إ السائل

 الماء الريح، وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر، ى أن يغلب عللاّإفتوضأ من الجانب الآخر «: لقا

  فما : قلت» فما لم يكن فيه تغيير، أو ريح غالبة: قال

                                                
  .٣ من أبواب الماء المطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب الماء المطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢٩ ح١٥ ص٢ ج:وعن عوالي اللئالي ،٤ من أبواب الماء المطلق ح١٣ الباب٢٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٣

  .)١(»طاهررة الماء فهو الصفرة، فتوضأ منه وكلّما غلب عليه كث«: قال. التغيير

 وسيأتي ،متروحات البئرالتي يجدها من أراد في باب  غير ذلك من الروايات الواردة ذه المضامين إلى

  .الثالثة عشرة إن شاء االلهبعضها في المسألة 

ن شمول ألا إ ،شكل فيه بعض المتأخرينأار، ولذا ن لم يذكر في بعض الأخبإن التغير اللوني، وإ: ثم

وغيرها للَّون بنحو العموم، كالخبر الثاني والسابع، وبنحو الخصوص كالخبر خبار المتقدمة  من الأكثير

خبار في الطعم خبار بعض الأ ولا يعارض هذه الأ،خيرة، كاف في المطلبخبار الخمسة الأوالأالخامس 

السادس  وكالخبر ،"وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ"والريح، كالخبر الثالث المصرح فيه بأنه 

ويحتمل ( :واللون غالباً، ولذا قال في الجواهر تبعاً لغيره وذلك للتلازم بين تغيير الطعم ،والتاسع وغيرهما

لكوما والطعم الريح اللوني في كثير من الأخبار من جهة لزومه لتغير أن يكون ترك التعرض للتغير 

  .)٢()أسرع منه تغيراً

  :في كل منهاربما يناقش ، ينن في الحكم عمومإثم 

الميتة، والبول، : ربعة منهاألا إخبار ليس الأن المصرح به في أعموم الحكم لكل نجاسة، مع : الأول

  .والدم، والعذرة

                                                
  .١٣ ح١٠ الجزء الخامس الباب٢٨٥ ص:بصائر الدرجات) ١(

  . في التغير٧٧ ص١ ج:الجواهر) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٤

كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه شيء ما وقع فيه «:  ما عن الفقه الرضويلىإمضافاً 

لم يشرب منه ولم يتطهر منه ذا غيرته إير لونه وطعمه ورائحته، ففتغالنجاسات، إلا أن تكون فيه الجيف، 

  .)١(» ذو نفس سائله، أو حيوان له دملاّإ ـ لا ينجس الماء ىـ ورو

ذ هذا الحديث بعد تسليم سنده يعارض تلك الروايات إ ،وهذه المناقشة في كمال السقوط: أقول

ايات لما لم يذكر من النجاسات كالخمر لا كلام ا، فشمول تلك الروالعامة والخاصة الكثيرة المعمول 

 اكتسب الماء رائحة الخترير ومنه يظهر حكم ما لو وقف الخترير مثلا في الماء مدة حتى. شكالإفيه ولا 

  .لأنه تغيرت رائحته بالنجسبالنجاسة الحكم فإنه يلزم 

والجاري، المياه كالغدير لا بعض إخبار ليس به في الأن المصرح أعموم الحكم لكل ماء مع : الثاني

  .ى عدم الحكم في المطرعلخبار الدالة  بعض الألىإمضافاً 

عن الرجل يمر في ماء المطر ه تـ وسأل: ن قالأ لىإ) عليه السلام(ى فعن علي بن جعفر، عن أخيه موس

صلي  وي،لا يغسل ثوبه ولا رجله«: ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقالوقد صب فيه خمر فأصاب 

  .)٢(»فيه ولا بأس به

                                                
  .١٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ١(

  . ٢بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٥

من الماء ذا وقعت ميتة قريباً إذا كان بااورة، كما إن يكون بمالاقاه النجاسة، فلا يتنجس أبشرط 

  فصار جائفاً،

  

ا بول والآخر ماء المطر، في ميزابين سالا، أحدهم) عليه السلام( وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد االله

  .)١(»يضره ذلكلم «: صاب ثوب رجلأفاختلطا ف

المطر ماء ى تغير علنه لا دلالة في هذين الخبرين إ ، شمول العمومات المتقدمة لكل ماءلىإمضافاً : قولأ

  .أو البول في أحد أوصافه، فلا معارضة أصلابالخمر 

وأما عموم وجوب الاجتناب عن المتغير للوضوء والغسل والشرب والتطهير، فلما يستفاد من أخبار 

خبار من  ما تضمن بعض تلك الألىإمن عدم الخصوصية، مضافاً لوضوء والشرب والغسل المنع عن ا

: )عليه السلام(  وقوله،) آخرهالى ( ما غير لونهلا ينجسه إلاّ: )عليه السلام( المتغير كقولهنجاسة 

وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهرعمال ى نجاسة العكس، ومن المعلوم عدم جواز است، الدال عل

  .النجس في شيء من الأمور المشروطة بالطهارة

بااورة، كما إذا {التغير } ذا كانإ{الماء } بملاقاة النجاسة فلا يتنجس{التغير } بشرط أن يكون{

  : قال في الجواهر،}وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً

                                                
  .٤ من ابواب الماء المطلق ح ٦ الباب ١٠٩ ص ١الوسائل ج ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٦

 نأ آخره  إلى" لا باستيلاء النجاسةإلاينجس  " :)رحمه االله( نه قد يظهر من قول المصنفأعلم اثم (

 ينجس، ولعله لا ن يكون بعد ملاقاة النجاسة، فلو تغير أحد أوصاف الماء بااورة لمأالتغيير لابد و

العمومات، ولا شمول في النبوي المتقدم ونحوه لظهور  وصل بل الأصولليه، للأخلاف فيه، بل مجمع ع

  .ىتهان )١()تبادره في الملاقاة كما هو واضح

ذا تغير إ فلا ينجس الماء ،لى وقوع النجاسة فيهإالتغير مستنداً ويعتبر أن يكون (: وقال في المصباح

باً عن ملاقاة  أن يكون التغير مسب:بمجاورة النجاسة ولو وقعت بعد التغير فيه، لأن المتبادر من الأخبار

 )٢(]يل، انفعاله بملاقاة النجس لا بمجاورتهلى الذهن مما دل على انفعال القلإالنجس كما أن المتبادر 

  .انتهى

  :حيث قال في كتاب الطهارة) رحمه االله( خيراً مأخوذ من كلام الشيخوما ذكره أ

اية مطلق التغير ولو بااورة، مثل صحيح ابن بزيع فن كان كإخبار وطلاق بعض الأإ ىن مقتضإثم (

 ر رماء البئريحه أو طعمهواسع لايفسده شيء إلا أن يتغي وقوع  وغيرها، إلا أن الظاهر منها ومن غيرها

  عن كل شيء فإن  الماء لاالاستثناء عما يلاقي 

                                                
  .٨٢ ص١ ج:واهرالج) ١(

  .١٧ سطر١٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٧

  

ذلك  حصول "الثوب وأ هذا ينجس الماء"من قول القائل رعة شهان المتذ المركوز في أرالظاهر المتباد

نفعال للقليل  حصول الا"جسه شيءين ذا كان الماء قدر كر لاإ" في مفهوم بالملاقاة ولذا لم يحتمل أحد

  .ىانته )١()بمجاورة النجاسة

  :امورأ  عدم النجاسةىن الدليل علأقد تحصل من هذا كله : أقول

لمنقول غير حجة خصوصاً بعد احتمال ا أن محصله غير حاصل و:جماع المحتمل، وفيه الإ:الأول

  .جوه من الانصراف ونحوهو سائر اللىإاستنادهم 

  .الدليل وسيأتي الكلام فيه  أنه مستند لولا: وفيه،الأصل :الثاني

لأن الغالب في  بدوياً لاّإ أن ذلك ليس :تبادر التغيير بااورة أو انصرافه من الأدلة، وفيه :الثالث

دار الجيفة الواقعة فيه، لم ق الماء بم قريبة، أورثت نتنن هناك جيفةألا فلو فرض إقاة، والتغيير يكون بالملا

 لم يروا بينهما فرقاً بالضرورة، ألا "يكره الوضوء بالماء الآجن"ولذا لو قيل ،  بينهما فرقاً أصلاًير العرف

ن تجد ألا إفي الماء الآجن يتوضأ منه، " :)عليه السلام( ى العرف قول أبي عبد االلهنه لو عرض علأى تر

ن كانت بسبب شيء خارج عن إإلا مدخلية الريح في الكراهة و، لم يفهم من ذلك " غيره فتتره عنهماءً

   :الماء، ومن المعلوم

                                                
  .١٠ سطر٥ ص: للانصاري،كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٨

  .أنه لا فرق بين الكراهة بالآجن، والحرمة بالجائف من هذه الجهة

 ثم شرب ما كان فيه "لا تشرب ما فيه رائحة ماء الورد" : لعبدهويؤيد ما ذكرنا، أنه لو قال المولى

لم يعد ممتثلاً، خصوصاً  هو ما فيه الريح بالملاقاة لا بالملاقاة معتذراً بأن المفهوم من كلامهريحه بااورة 

صول، ثم هل يمكن أن ذا أُحرز خروج فرد، كما هو مقرر في الأإ لاّإطلاق، وأن الأصل في المطلق الإ

القول بعدم النجاسة لو فرض مستحيلاً أو بعيداً تغير طعم الماء بطعم النجس بواسطة ااورة، أو لونه 

  .كذلك

 دليس يكره من قرب ولا بع«: نه قالأ )عليه السلام( طلاق ما ورد عن الرضاإالمطلب بل ربما يؤيد 

نحو ل، ولذا يحكم بنجاسة البئر ذا ا)١(» يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء"يعني قريبة من الكنيف"بئر 

  .ن لم يعلم وصول النجاسة من الكنيف إليها، مع أن الأصل عدم الوصولإمن التغيير و

حوط الاجتناب عن الماء الذي تغير بملاقاة الجسم ن الأأ فالأحوط الاجتناب عنه، كما ،وبعد هذا كله

الطاهر الحامل لبعض أوصاف النجس الذي لا يضر شرعاً بالطهارة، كما لو كان هناك ثوب أبيض 

 الكر فتغير لون  اللون، ثم طرح هذا الثوب الطاهر في لم يبق إلاّمصبوغ بالدم، ثم غسل في الماء، حتى

  ذا اكتسبإالماء، وكذا 

                                                
  . ١٤ من أبواب الماء المطلق ح٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٩

حمر أو أصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار ون يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أأو

  .صفر لا ينجسأ

  

  .وتغير ريح الماءريح من النجس، ثم ألقي في الكر، لا

 في نجاسة غير الكر ـ المستفاد من لزوم الملاقاة عرفاً) رحمه االله( وذا يظهر الجواب عما ذكره الشيخ

لقاء جسم طاهر حامل له فيه، إو بأمن مفهوم أدلة الكر ـ فإنه لو فرض تغير لون ماء القليل بااورة 

  .نفسه، فليكن كذلك الريح) رحمه االله( الشيخ  حتى،يبعد التزام أحد بالطهارة

  . في المقامةى عدم النجاسة على عدم اعتبار اللون والريح، دالَّن الأدلة الدالة علإ: ن قلتإو

تلك الأدلة وردت في مورد ما أزيل العين عن الجسم المتنجس وبقي أثره، فلا ربط له بما نحن : قلت

وكيف كان . لزم القول بتخصيص أدلة تغير الماء ما لتلك الأدلة، مع أنه يستبعد الالتزام بذلكفيه، وإلا 

  . واالله العالم، يكن أرجح، فلا ريب في كونه أحوطفالقول بالنجاسة في مفروض البحث إن لم

دون أوصاف {الحادية عشرة التي سيأتي المراد منها في المسألة } وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة{

كما عن المشهور، وقد نقل الخلاف } المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس

  . والتحريرعن ظاهر الخلاف والمبسوط والمعتبر

  وكيف كان فيدل .  بأن عبارام قابلة للتوجيه القريب:وربما قيل



  ٢موسوعة الفقه ج

١٠٠

  : القول المشهور أمورىعل

يؤيده بعض الأدلة الخاصة كالخبر الثاني الدال  وانصراف الأدلة عن التغيير بغير عين النجس،: الأول

 . عين النجاسات لا المتنجساتلاإشباه الدم ليست أن أمن المعلوم  و. أن أشباه الدم محكومة بحكمهىعل

كالخبر المروي عن  و. في أعياا كالخبر المتقدم عن الفقه الرضوي المصرح بكلمة النجاسات، الظاهرةو

 غير ذلك من الشواهد التي الموصول، إلى نجس العين من   إرادةىابن بزيع، فإن طيب الطعم قرينة عل

  .خباريجدها المتتبع في الأ

 بكل تغير،  وصاف لا لبيان النجاسة، لأنه مسوق لبيان النجاسة بتغير الأ            عموم فيهو أما النبوي فلا

  .ىكما لا يخف

وهو أن كون التغير بالأوصاف الأصلية التي (: في مصباح الفقيهمع أن هناك وجهاً اعتبارياً، ذكره 

 من المطلقات، فيمنعها عن الظهور للمتنجس مؤثراً في تنجس الماء تعبداً بعيد عن الذهن فيستبعد إرادته

أن عدم المناسبة بين التغير بأوصاف المتنجس الذي اكتسب والحاصل . عيان النجاساتأفي إرادة ما عدا 

ى منجس قوي، ولا ينفعل بملاقاة النجس وبين تنجس الماء الذي يتوقف نجاسته علنجاسته بملاقاة النجس 

شياء نصرافها عن التغير بالأا، بل هي منصرفة عنه، كمانع عن ظهور الرواية في شمول مثل الفرض

  .)١()ةالطاهر

  

                                                
  .٢٩ سطر ١٠ من كتاب الطهارة ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٠١

إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل 

  لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضاً،

  .ىانته

 خصوصاً مع اعتضاد الحكم ، في اموع كفايةن كان يمكن المناقشة في بعضها، إلا أنإوما ذكر، و

وكيف كان فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم (): رحمه االله( ىبأصالة الطهارة، قال شيخنا المرتض

لقي مائع متنجس في الماء بأصالة بقاء نجاسته رجع أذا إالانفعال، ولو عورضت في بعض الموارد، كما 

  .)١() الماء المتنجس المتمم كراً بطاهراء، كما في قاعدة طهارة الملىإبعد التساقط 

 معه فقد تقدم و أهمع عدم استهلاك النجس، أما لو استهلك النجس قبل} إلا إذا صيره مضافاً{

  .الحكم بالطهارة

س ج بل لو وقع فيه متن،بوقوع عين النجس فيه{التغيير } ن يكونأ{في النجاسة } نعم لا يعتبر{

ن كان المنصرف من إطلاق الأدلة ولإ} ره بوصف النجس تنجس أيضاًحامل لأوصاف النجس فغي

بدوي لا ينفع في المقام بعضها، والمصرح به في بعضها الآخر، أعيان النجاسات اردة، إلا أن الانصراف 

  .غير متنافيينثباتاً، والمثبتان إوالتصريح في بعض الأخبار غايته كونه . شيئاً

                                                
  .٣٥ سطر٤ ص:كتاب الطهارة) ١(
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نما هو تغير الماء بأثر النجاسة إن المعتبر إثم (: من قوله) رحمه االله( قيه الهمدانيوالتعليل الذي ذكره الف

لأن هذا الفرض قلما يتحقق له مصداق في الخارج . لا تغيير عين النجاسة للماءولو في ضمن المتنجس، 

 آخره غير لىإ )١()ولاً، ثم ينتشر المتنجس في ما عداهألأن الغالب أنه ينفعل ما حول النجاسة منها 

بعض نما هو في تغيير النجاسة المحمولة إجميع الماء، والتنظير مستقيم، لأن الكلام في تغيير النجاسة المحمولة 

وكيف كان فيكفي في الحكم (): رحمه االله( طلاق، ويمكن أن يكون قوله أخيراًالماء فبينهما فرق لولا الإ

. ىانته )٢()إطلاقات الأدلة ولو في ضمن المتنجس بانفعال الماء الذي تغير بسبب وقوع النجاسة فيه،

  .ما ذكره من الوجه أولاًلى ضعف إشارة إ

ن كان بصفاته الأصلية، إن التغير بالمتنجس إ(: ن صاحب الجواهر فصل في المسألة، فقال ما لفظهإثم 

جاسة، فمثل الماء ذا كان التغير به بالصفات المكتسبة من النإى عدم التنجيس، وأما فقد عرفت أن الأقو

 و الكثير حتىأما تنجس ما الماء الجاري إ غير لوما، ثم و اللبن ونحوهما من المتنجس بدم ونحوه حتىأ

 نه متىأى في نظري قوشكال، والأإ أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم، ففيه ،تغير لوما بذلك

   لىإو الكثير مع استناد التغير أحصل التغير في الجاري 

                                                
  .٢٤ سطر١٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢٥ سطر١٠ من كتاب الطهارة ص١ ج:باح الفقيهمص) ٢(
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   .... وإلا فلا،تلك النجاسة التي تنجس ا المتنجس نجس الماء

  .فلدخوله تحت الأدلة حينئذ: أما الأول

ى وصف النجاسة كيفما إذ ليس المدار عل مع ملاقاة عين النجاسة، هفلعدم صدق تغير: وأما الثاني

لا  عينها واستهلاكها، عينها للماء، فلوا المكتسب منها بعد اضمحلالكان، بل لابد من مباشرة 

  .ىانته )١()ي لا جابر له حينئذ للأصول والعمومات والنبوءينجس الما

عدم الفرق بين الصورتين، إذ اضمحلال الدم مثلاً في اللبن، مع بقاء لونه حساً، وتفرق أجزائه : وفيه

العملية والأصول . ع الحكم عن الماء المتغير بلون الدم بعد صب ذلك اللبن فيهففيه حقيقة، لا يوجب ر

والعمومات لا مجال لها بعد شمول النبوي والعلوي وغيرهما من الروايات المتقدمة ابورة بالعمل، كما لا 

  .تساوي الصورتين في النجاسة: ىفالأقو ،ىيخف

 تغير ريحه، ثم صب هذا الكر المتغير في كر آخر أنه لو فرض وقوع ميتة في الكر حتى: ويؤيد ما ذكرنا

بملاقاة الكر لبقاء الريح ـ  ريحه أيضاً، كان اللازم الحكم بالنجاسة لعدم طهارة الماء المصبوب فتغير

بالماء النجس ى عليه لامتزاجه جسام ـ ولا طهارة الماء الملقن لم يعتبر في سائر الأإ وبروالريح في الماء معت

  جزائه أالموجب لتفرق 

                                                
  .  في الماء الجاري٨٤ ص١ ج:الجواهر) ١(
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  .ى قول الجواهر الحكم بالطهارة وكذا اللون فتأملزم عله، مع أنه يلؤى كر عاصم متصل أجزافلا يبق

جسم بلون الدم أو ريح الجيفة مثلاً، ثم طهرناهما مع بقاء اللون والريح أنه لو تلون : بل قد تقدم

لقينا هذا الجسم الطاهر الحامل للريح أو اللون في الماء، فتغير الماء، لم يبعد الحكم أالذين لا أثر لهما، ثم 

 ذهاب العين بالتطهير، لا يوجب عدم دجسام بعة، لأن عدم الاعتناء باللون والريح في الأبالنجاس

  .الاعتناء به في الماء، كما أن الفرق المذكور مسلم عند الجميع

م لا يرتابون في عدم بقاء النجاسة مع بقاء اللون في الجسم، مع إى ذلك، ف الادلة الداله عللىإمضافاً 

  .ع بقاء اللون في الماءقطعهم بالنجاسة م

  .كيف يمكن أن يكون فاقد النجاسة معطياً لها: نعم تستبعد النجاسة فيما نحن فيه، بأنه

طلاق الأدلة فيما نحن فيه، وتسليم عدم لزوم ذهاب إنه لا بد من ذلك في المقام بعد تسليم أ :وفيه

لبقاء  بقاء اللون والريح المستلزم اللون والريح في الطهارة، ومن الممكن أن يكون الحكم بالطهارة مع

جزاء الصغار عقلاً ـ لما ذكروا من استحالة انتقال العرض ـ تسهيلاً، وهو لم يلاحظ فيما نحن فيه، الأ

  طلاق، وكم في الشرع لهذا نظائر، فإن طهاره ماء الاستنجاء مع مقطوعية أنكما يدل عليه الإ
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صفر، فوقع فيه مقدار من أو أحمر أر، فلو كان لون الماء ن يكون التغيير حسياً، فالتقديري لا يضأو

 كثير لا لون له بحيث لو كان له لذا صب فيه بوإالدم؛ كان يغيره لو لم يكن كذلك، لم ينجس، وكذا 

  لون غيره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة، كانت تغيره لو

كثر من ضعف النجاسة، كما يدل عليه الجمع بين النجاسة داخلة فيه، بل ربما كان الماء ليس بأ

 ، تعبداً محضاًلاّإى المخرج، ليس ما عل مثلا م في التطهيرزن اللاأ دليل ينطهارة ماء الاستنجاء مطلقاً، وب

ثبات النجاسة في ما ذكر، إ غير ذلك، ونحن لا نريد لىإوكذا نجاسة الغسالة بالملاقاة، مع تطهيره للمحل 

  .ن اقتضاء الأدلة بظاهرها ذلك، فلا أقل من الاحتياطنما نريد بياإو

ن التغير بلون النجس ونحوه قد يكون بالمتنجس الحامل لعين النجس، وقد يكون أفقد تحصل مما ذكر 

تنجس الحامل لوصف النجس ـ عرفاً ـ دون عينه، وقد يكون بالطاهر الحامل لوصف النجس، لمبا

  . الأحوطىى، والثالث على الأقو ينجس علشكال في تنجيسه، والثانيإفالأول لا 

 أحمر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من ءن يكون التغيير حسياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماأو{

ذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له إوكذا . ك، لم ينجسلالدم، كان يغيره لو لم يكن كذ

فوقع فيه ميتة، كانت تغيره لواً ه، وكذا لو كان جائفلون غير  



  ٢موسوعة الفقه ج

١٠٦

  .ى الأقوىطلاق محكوم بالطهارة عللم تكن جائفاً، وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإ

  

ى طلاق محكوم بالطهارة عللم تكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإ

  .}ىالاقو

  :طلاقانإ الحسي له نإ: قد كثر الكلام في المسألة والذي يمكن أن يقال

  .ن كان مغيراً في الواقعإ، مقابل ما لا يدرك به كذلك وبحس البصر فعلاًما يدرك : الأول

ى هذا فبين المعنيين عموم ل وع، مقابل ما لا يغير حقيقة،ن لم يدرك بالحسإما يغير حقيقة، و: والثاني

 الثاني، ل، ومن آخرين اعتباره بالمعنى الأومطلق، والذي يظهر من كلام جماعة هو اعتبار الحسي بالمعنى

  . لم يعلم المراد منهلوكلام جماعة مجم

ولا يكفي في (: وغاية ما يستدل به القائلون بعدم تنجس الماء بالتقديري، ما في مصباح الفقيه، قال

هر ناطة الحكم به في ظوا لإ،انفعاله التغير التقديري ـ كما عن المشهور ـ بل يعتبر أن يكون فعلياً

الأدلة وهو عبارة عن تبدل كيفية الماء بالفعل، فلو وقع فيه مقدار من النجس بحيث لو لم يكن موافقاً له 

 لاينجس، من دون فرق بين أن يكون المانع عن التغير اتحادهما في الأوصاف ذاتاً ،في الصفة لانفعل

   طبيعتهما النوعية كالماء الصافي مع البول، أو في خصوص ىبمقتض
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 أو لعارض ، باعتبار صفته الأصلية كماء النفط والكبريت الموافق لبعض النجاسات في صفتهاشخص

 ،أو في الماء كما لو صبغ بطاهر أحمر فأريق فيه الدم ،في النجس كما لو أزيل صفته بوب الرياح

  .ىانته )١()فالأظهر عدم انفعال الماء في جميع الصور

ى تقدير ن كان علإة الماء إذا لم يتغير أصلاً لا حقيقة ولا حساً، ولا ينبغي الشبهة في عدم نجاس: أقول

جيفة في وقع في الشتاء فلو . وجود شرط كحرارة الماء، أو فقد مانع كبرودة الهواء، يتغير ذه النجاسة

ماء الحوض حاراً الحوض، وكانت تغيره لولا البرد، أو وقعت فيه في الصيف وكانت تغيره لو كان 

  .ليان، لم ينجس الماء في الصورتين، لعدم تغيير أصلاً، لا حقيقة ولا حساًبدرجة الغ

نوعياً كالمياه المتعارفة، وقد يكون صنفياً كالمياه هذه الصورة، فقد يكون وصف الماء وأما في غير مثل 

مقدار من والمعدنية، وقد يكون شخصياً كما لو أُريق في الماء لون أحمر، أو قدر من السكر، أو الكبريتية 

  .العطر

 زال ريحه ولونه كل تقدير، فالنجاسة قد تكون بلا صفة أصلاً، كما لو بقي البول مدة حتىى وعل

  . وقد تكون مع صفة مخالفة،مع صفة موافقة لصفة الماء وطعمه، وقد تكون

  وهي ما لو كان الماء بوصفه النوعي، وكانت : الصورة الأولى

                                                
  .٦ سطر ١١ ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(
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ن كان إفي عدم تنجس الماء به و) رحمه االله(  من العلامةلاّإلخلاف، النجاسة بلا صفة، فالظاهر عدم ا

ذ الظاهر منها كون إضافة، بشرائطه، أما عدم التنجس فلعدم شمول الأخبار، كثيراً جداً، ما لم يوجب الإ

  .نه كاشف عن وجود المؤثرأالتغير بنفسه موجباً للتنجيس، لا 

لو (: ى، خلافاً للعلامة حيث قال في محكي القواعد والمنته التغير أخذ موضوعياً لا طريقياً:والحاصل

ى تقدير المخالفة، وافقت الماء النجاسة في صفاته، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغير بمثلها عل

  .ىانته )١(] فلا، ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي، وهو التغيروإلاّ

  :وربما يستدل له بوجهين

: )عليه السلام( ى الماء، كما يظهر ذلك من قوله غلبة النجاسة عللىإ تغير أُخذ طريقياًن الإ: الأول

ى ريح الجيفةكلما غلب الماء عل) وحينئذ، فالحكم دائر مدار مقدار النجاسة، فكلما حصل )  آخرهلىإ

  .ذلك المقدار تنجس، وإلا فلا

أكرم ":  كما هو ظاهر كل عنوان، فإذا قيلن الظاهر من التغير، الحقيقي لا التقديري،إ: وفيه أولاً

  بالضحك الصلاة  ى من يقول ببطلانشكل علأفظاهره العالم الحقيقي، ولذا  "العالم

                                                
  . ٢ سطر٨ ص١ ج:المطلبى منته) ١(
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، منقوض التقديري، الذي يحمر منه الوجه، ويرتعش الجسم، بأنه مع كونه ليس ضحكاً عرفاً ولغةً

ى البدن من ارتعاش الجسم، وكثرة الضغط علبالريح التقديري، فكما أنه ليس بمبطل، وإن بلغ ما بلغ 

  .معاءوالأ

بأن لازم هذا الكلام عدم التنجس بما كانت كمية النجاسة قليلة جداً، ولكن وصفها كثير : وثانياً

  .أنه لم يقل به أحدبحيث تغير الماء من أجله، مع 

  . معرفتهالىإى مجهول، إذ تلك الكمية لا طريق نه إحالة علإ: وثالثاً

شكال، إلا أن في جميعها في الجملة كفاية لبطلان هذا إن كان بعضها لا يخلو عن إالوجوه ووهذه 

  .خبارالكلام، هذا مع أنه ليس من كون الحكم دائراً مدار المقدار عين ولا أثر في الأ

 ى مع ظهوره في الغلبة الفعلية لا يكون دليلاً للمقدار، بل يدل علكلما غلب: )عليه السلام( وقوله

لا لكان القول بغلبة النجاسة إأا دائرة مدار الغلبة فقط، وفي صورة عدم الوصف لا غلبة أصلاً، و

  .منقوضاً بغلبة الماء

ضعاف الماء من أنه لو لم نقل بكفاية التقديري لزم أن نحكم بالطهارة، ولو فيما وقعت في الماء إ: الثاني

  .النجاسة غير المغيرة

ى أنه لو ألقي في الماء مقداره من النجاسة لم يجز  عل،لم يصر الماء مضافاً إنا نقول بذلك لو :وفيه

  الحكم بالطهارة، من جهة تكافي 
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 وستأتي تتمة ،حدهما للآخرأذ لا وجه للقول باستهلاك إاستصحاب بقاء كل من البول والماء، 

  .للكلام

 ولىوافقة له، وهذه كالصورة الأن يكون الماء بوصفه النوعي وتكون صفة النجاسة مأ: الصورة الثانية

  .ى والفرق بين الصورتين واضح كما لا يخف،عادة الكلامإ لىإ فلا يحتاج ، بهءفي عدم نجاسة الما

ن يكون الماء بوصفه النوعي، وتكون النجاسة بصفة مخالفة، فإن تغير الماء، فلا أ: الصورة الثالثة

 تمامية المقتضي، بأن كانت كمية النجاسة قليلة غير ن لم يتغير، فإن كان لعدمإشكال في النجاسة، وإ

شكال أيضاً في الطهارة، كما لو وقعت قطرة من الدم في كر من إقابلة لتغيير هذا المقدار من الماء، فلا 

تفرق أجزاء الدم وانتشاره ونحو ذلك، ن كان لوجود المانع الخارجي كبرد الهواء الموجب لعدم إالماء، و

  .، ولو فرض أنه لو كان الماء حاراً لتغيرلطهارة لعدم تغير واقعي أصلاًافالأظهر أيضاً 

ن يكون الماء بوصفه الصنفي، وكانت النجاسة بلا وصف أصلاً، وهذا أيضاً لا أ: الصورة الرابعه

كما تقدم، فإن ظاهر كلامه ) رحمه االله( لا من العلامةإ ولا خلاف ،ينبغي الشبهة في عدم تنجيس الماء

  .ذه الصورة أيضاًيشمل ه

نعدام لون الماء، بحيث ألحقه اوجبت أنعم هنا فرض لم يتعرضوا له، وهو ما لو كان للنجاسة جهة 

  بلونه النوعي، أو أوجبت تقليل لونه الصنفي، فهل يوجب ذلك نجاسة الماء أم لا؟ 

 من النصوص المستفادحساً، والحكم دائر مداره وعدمها، لأن النجاسة لحصول التغيير : احتمالان

  .كون التغيير بوصف حادث، وهذا وصف قديم

وجبت ذهاب لون، والمستفاد كون المنجس هو أنما إن النجاسة لم تحدث لوناً، وإ: ىخرأوبعبارة 

ى، ومثله لو كان للماء طعم خاص أو ريح النجاسة المحدثة لوصف، لا الذاهبة به، وهذا هو الأقو

  .و الريح، لا حدوث طعم أو ريح، لم ينجس الماءأطعم كذلك، فأوجبت النجاسة ذهاب ذلك ال

ن أوهمت النجاسة في مثل هذه الصورة إلا أن إو) رحمه االله( ى شيخنا المرتضرةن عباأى ثم لا يخف

المتغيرة أعم من ثم اعلم أن المراد من صفة الماء (: كلامه كما يظهر من آخره كون الكلام في غيرها، قال

ذا زالت حمرته بسبب ملاقاة عين النجاسة، إالأحمر، ف ومن صفة شخصه كالماء :ن قالأ لىإ ،صفة نوعه

ظهر نجاسته لحصول التغير عرفاً، فإن هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فيه وصار ماءً صافياً، فالأ

لذي حدوث اللون لا ذهاب اللون ا) رحمه االله(الظاهر كون مراده فإن . ى انته)١()كالبول الصافي مثلاً

                                                
  .١٨ سطر ٥كتاب الطهاره للانصاري ص ) ١(
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  .هو محل الكلام

  ن يكون الماء بوصف الصنفي، وكانت أ: الصورة الخامسة
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  .النجاسة مع صفة موافقة للماء

رحمه ( ما استدل به الشيخ: وقد اختلفوا في طهارة الماء ونجاسته، وغاية ما استدل به القائلون بالطهارة

  :بالنجاسة بما لفظهفي جواب القائلين ) االله

 لاّإاء بالنجاسة لا يكون لم تلون محل واحد شخصي بلونين، وقد عرفت أن تلون الا خفاء في امتناع(

بلون نه لو فرض ممازجة جسمين متساويين في اللون لم يصر أحدهما منفعلا أها فيه فعلاً، ويرمع تأث

، ا قائم بنفسه، غير مؤثر في الآخرالآخر، بل كل جزء من اموع مركب من جزئين، لون كل منهم

 ىودعو.  لظهور وصف النجاسة، وتحقق التغير والاستيلاءجد معنىأاع الترجيح بلا مرجح، فلا متنلا

 الموافق له، وقد مثلنا ءشتداداً في لون الماانه لا بد من تأثير النجاسة أ من : ولا لما ذكر،استتاره عن الحس

)  االلهمارحمه( لعلامة والشهيدولأجل ما ذكرنا اعترف افي بياضه، لا يؤثر ى اللبن ن زيادة اللبن علألك 

  .ىانته )١()فيما تقدم من كلامهما بأن التغير هنا تقديري

نه أ ىن كان واقعياً، وقد يدعإن التغيير ظاهر في الحسي فلا يشمل غير الحسي وأى قد يدع: قولأ

  ظاهر في الحقيقي، ولا 

                                                
  .٢١ سطر ٦كتاب الطهارة ص ) ١(
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  .في المقام ليس تغييراً حقيقياًحساس به، ولكن يشترط الإ

 الحسية، إذ اللفظ ة الواقعية لاي في معانيها الحقيقة أن الألفاظ ظاهر: ففيه،ان المراد الأولما لو كأ

  .، والحس لا دخل له بالمعنىموضوع للمعنى

ى غير عل وبين المحسوسية، كان اللازم القول بعدم ترتب الحكم تلازم بين المعنىنعم فيما كان هناك 

ن المراد الترياك أ، "يحرم شرب الترياك":  يشك أحد فيما لو قال، ولذا لالمعنىالمحسوس لكشفه عن عدم ا

الحقيقي لا المصنوعي الذي يشبه الترياك في الحس ـ كما هو معمول فعلاً ـ وهكذا غيره من سائر 

نه تتغير أما نحن فيه، بين حقيقة التغيير وحسيته في غاية البطلان، لضرورة الألفاظ، واحتمال التلازم في 

لا لزم انعدام الشيء بانعدام خاصيته وهو إن لم يظهر للحواس، وإء بالامتزاج لغير حقيقة وخواص الشي

كالماء . محال، كما ذكروه في مبحث المزاج من كتب المعقول، خصوصاً في مثل الأشياء المتباينة حقيقة

  .الأحمر والدم

 يتصور وجوده مع عدم من الكيف المبصر، فلاوذا يبطل ما ذكره بعض المعاصرين من أن اللون 

لا إاللون هو الكيف المبصر في نفسه، مع اجتماع الشرائط وفقد الموانع، و أن لىإمضافاً ـ رؤيته، إذ فيه 

بصار، وما نحن فيه من قسم وجود المانع لا فقد قال في الليل المظلم ليس لون لشيء لعدم الإين أمكن أ

  قد اللون ـ أن المعيار هو الغلبة ففي المثال من قسم عدم الشرط لا  نأاللون، كما 
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  . الماء كما صرح به بعض النصوص، وهو حاصل في المقام، ولا تعتبر رؤية الغلبةىعل

فإن  )١(»كثرة الماء فهو طاهرعليه وكلما غلب  «: في خبر شهاب)عليه السلام( ويشهد لذلك قوله

  .جود في الماءنما غلب اللون الموإفيما نحن فيه لم تغلب عليه كثرة الماء، و

المتقدم ) رحمه االله( نه لا تغيير حقيقة ـ كما هو ظاهر من كلام الشيخأاني، وثوأما لو كان المراد ال

   : ففيهـ

تلون محل واحد شخصي بلونين كما صرح به في أول الكلام، وذلك أخص من إما لامتناع أنه 

  .مكان الاشتداد، كما هو برهاني ووجدانيهو عدم التغير رأساً، وعدم قيام لونين لا يلازمه لإى إذ المدع

  . الآخرلىإى اللبن، وهو لا يوجب انتقال لون أحدهما علوإما لأنه من قبيل زيادة اللبن 

  .ى الآخر لأنه ترجيح بلا مرجحعلوإن لم يكن من باب اجتماع المثلين، بل لعدم غلبة أحدهما 

  موجب لقيام إنا لا نقول بأن انصباب الدم في الماء الأحمر : وفيه

                                                
  .١١طلق ذيل الحديث بواب الماء المأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(
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ى الآخر بلا حدهما علأأو غلبة المثلين  يلزم اجتماع جميع حمرة الدم بالماء، مع بقاء حمرة نفسه، حتى

  .مرجح، وهما محالان

 فينتقل قسم ،في لومافي خواصهما الذاتية، كذلك يتفاعلان إنَّ الدم والماء كما يتفاعلان : بل نقول

، الامتزاجى هذا سائر الألوان عند  الماء، ويدل عللىإمن لون الدم  الدم، وينتقل قسم لىإمن لون الماء 

 يلزم اجتماع الضدين، ولا صفر حتىخضر لا يلزم قيام الخضرة جميعها بمحل الأبالأصفر فلو خلطنا الأ

نما يظهر هنا إ محل الخضرة، ولىإوقسم من الصفرة  محل الصفرة، لىإالعكس، بل ينتقل قسم من الخضرة 

  .للونين في الحس، دون ما نحن فيه لتوافقهمالمخالفة ا

  .وما يقال في انتقال العرض في اللونين، نقوله في اللون الواحد

 في اللونين لا يقدم بعض لون أحدهما بمحل الآخر وبالعكس، بل يصير كل ملون أجزاء :لا يقال

  .صغاراً، وتختلط الأجزاء

 )السكنجبين(فاعل الموجب للمزاج ولذا ليس حصول الت لبداهة ،هذا ضروري البطلان: لأنا نقول

  .حاصلة من تفاعلهما بل حقيقة ثالثة ،عبارة عن أجزاء صغار من السكر وأجزاء صغار من الخل

  .ا في المعدةعفيها لو اجتم حتى  أن خاصيته غير خاصيتهما:هويدل علي

   النجاسة ذا النحو من التغيير  فلا ينبغي الارتياب في،وكيف كان
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كثيرة، منهم أصحاب البيان والمدارك  للمحكي عن جماعة ن لم يظهر للحس وفاقاًإقع والوا

ا صحاب من غير خلاف معروف بينهم في هذبه متأخرو الأنه قطع إ :والمصابيح، بل قال في الحدائق

  .الباب

لدم عليه طبقة  بأنه لو فرض أن لون الماء أحمر، ثم ورد ا: القائلين بالطهارةى علضنه ربما يورد النقإثم 

الدم، لزم القول بالطهارة، لعدم محسوسية   فطبقة بحيث تزول الحمرة عن كل جزء وترد مكانه حمرة

  . ما فيهىالتغير، ولكن لايخف

في أنه لو ولاشبهة . في، وكانت النجاسة بصفة مخالفةنأن يكون الماء بوصفه الص: الصورة السادسة

 أنه لو فرضت إزالة النجاسة لوصف الماء النوعي، لىإشارة  الإتغير الماء بوصف النجس تنجس، وقد تقدم

ما جميعه، أو بعضه، بأن أزالت لون الحمرة مثلاً أو بعضها من دون إحداث لون فيه، لم ينجس قطعاً، إ

  .ىالطعم كما لايخف ولعدم الغلبة، ومثله الحكم في الريح

ولاشبهة في عدم . للنجاسة صفة أصلاًن يكون الماء بوصفه الشخصي، ولم تكن أ: الصورة السابعة

ن إثم . ولىذا لم يصر مضافاً ونحوه، بسبب تكافي الاستصحابين كما تقدم في الصورة الأإتنجس الماء 

و طعمه أحدة وصف الماء كتقليل لونه الأحمر أو ريحه المسكي لكوا بلا وصف ـ ـ تغيير النجاسة 

  .عدامبالإ اث لاحد لما تقدم من أنه ينجس بالإ،يضر الحلو لا
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ن يكون الماء بوصفه الشخصي، وكانت للنجاسة صفة مماثلة، بحيث لايظهر أثرها أ: الصورة الثامنة

 ويزيد هنا مذهب القائلين بالطهارة بعد أنه ،ويعلم حكم هذه الصورة من الصورة الخامسة. لقاءبعد الإ

شديدة، فقبل  ره بحمرةأبقي بحاله لغينه لو إدم كثير في كرين من الماء الصافي، بحيث لو فرض وقوع 

مزجناه، بحيث لم يظهر للحس أثر للدم في هذا الكر الثاني،  و منه، صببنا فيه لوناً أحمررمقدار كتنجس 

 ،هان المتشرعة، بل يستغربه جداًذل بالطهارة، وهذا مما لايقبله المركوز في أقوثم مزجنا الكرين، لزم ال

اللذان ) رحمه االله( والفقيه الهمداني) رحمه االله( خبار التغيير، فالشيخأ مثله من لا لفهم نجاسةإوليس ذلك 

 ، بالنجاسةقول يلزمهم ال،ليهمإاديث الملقاة حالأذهان المتشرعة كثيراً لفهم أ في  المركوزىيعتمدان عل

  . ظاهر لفظ التغيير يورث القول بعدم النجاسةىن كان الجمود علإو

ب المركوز في أذهان المتشرعة، يمكن الفرق بين هذه الصورة وصورة ا الاستغر أن بمثل هذاىولايخف

 )رحمه االله(  هذا المحقق الخونساريلىإب فيها، وكأنه نظر استغرتلون الماء بنوعه، لعدم وجود مثل هذا الا

 لزاجيةالفرق في صورة وجدان للصفة المانعة، بين كوا أصلية كالمياه الى إ حيث ذهب في محكي مشارقه

  .الكبريتية، وبين كوا عارضية كالمصبوغ بطاهر، فاعتبر التقدير في الثاني دون الأولو
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ثرها ولو أن ظهر إن يكون الماء بوصفه الشخصي، وكانت للنجاسة صفة مخالفة، فأ :الصورة التاسعة

إلا لم ينجس كما لا المانع، تنجس الماء لما تقدم من البرهان، و أن كانت مرئية لولابما لايحس تقدير، ب

  .يظهر لون الأصلي للماء حتى ينجس بإذهاا لون الماء العارضي

حقيقياً، ولو كان بسب مانع عن إحداثها كالبرد أن النجاسة لو لم تحدث وصفاً : وذا كله تحقق

وصفها كما لو كان في الماء حالة اللون والريح، أو بسبب مانع آخر موجب لذهاب الموجب لعدم نشر 

 به الخط ىكبريتي الذي يمحال فيه ـ كما هو مشاهد في المائع ىعن الدم الملقاجية أوجبت طيران اللون ز

ن لم يكن كل إحداث الوصف، لم ينجس الماء، و إولكن ذهاب الوصف لا ، فعلاً ـ أو أحدث شيئاً

 في مواضع من  تنجس الماء، ومن ذلك يظهر النظرحدثت النجاسة وصفاً، ولو لم يكن مرئياًأذلك، بل 

  ).رحمه االله( كلام المصنف

جريان فالأظهر   ضافة بالنجس في صورة عدم التغير،نه لو شك في حصول التغير المعتبر أو الإإثم 

 ىوصف له جر  وعدم التغير، نعم لو شك في استهلاك البول الكثير الذي لاطلاقاستصحاب الإ

رط تأثير البول كونه بولاً مطلقاً، بل يكفي في ترتب بالماء إذ ليس شاستصحاب بقائه، فلا يمكن التطهير 

  ، ولاتعارض بين بأحكامه وجوده في ضمن اموع ولو بحكم الاستصحا
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  .لقاء أحدهما في الآخرإذ لاتنافي بين بقاء البول، وبقاء الماء بعد إالاستصحابين 

 ،جمالي بعدم بقاء أحدهماالإحدهما لم يجر الاستصحابان، لمعارضتهما للعلم أذا علم باستهلاك إنعم 

  .فتأمل

 أو بمقالة القاضي من تحديده ، بأكثرية المضافهثم إنا لو قلنا بمقالة الشيخ في باب المضاف من تحديد

  .كوماً بحكم المضافمحـ قداره أو أكثر منه بالتساوي، كان الماء الواقع فيه النجس ـ بم

  . لبعض الروايات في باب الاستنجاء،نا هذهوقول القاضي ليس بعيداً، خصوصاً في مسألت: أقول

الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي : في حديث) عليه السلام( عبد االلهنه قال لأبي أحول فعن الأ

:  فقال،لا واالله: قلت:  قال»بأس به؟ أو تدري لم صار لا«: فسكت، فقال» لابأس«:  به، فقالىاستنج

و مساوياً، كان فيه البأس أ أن الماء لو كان أقل :ليلعن الظاهر من الت، فإ)١(»كثر من القذرأإن الماء «

  .ىطلاقه يشمل صورة عدم التغير، كما لايخفإو

                                                
  .٢بواب الماء المضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة ): ١٠ ـمسألة (

  . لم ينجس ما لم يصر مضافاً،والرقة والغلظة والخفة والثقل

  

 مثل الحرارة ،وصاف المذكوره من أوصاف النجاسةلو تغير الماء بما عدا الأ{): ١٠ ـمسألة (

صار حاراً، أو صب  حتى  كما لو صب في الماء البارد بول حار}الرقة والغلظة والخفة والثقلو والبرودة

ابل للتشكل بسرعة ـ بول في ماء رقيق ـ والمراد به القصار بارداً، أو ألقي  حتى في الماء الحار بول بارد

لقي في الماء الذي كان شبره المكعب رطلاً، أصار الماء غليظاً ـ والمراد ا مقابل الرقة ـ أو  حتى غليظ

وربعاً مثلاً ـ وهو المراد بالثقل ـ صار شبره المكعب رطلاً  حتى مقدار من البول الذي هو أثقل من الماء

صار شبره المكعب  حتى ار من البول الذي هو أخف من الماء،لقي في ذلك الماء مقدأبالعكس، بأن أو 

جماع المستفيض حكايته في كلام الفقهاء، الحصر ويدل عليه قبل الإ}  ينجسلم{ثلاثة أرباع الرطل 

المستفاد من النبوي والعلوي وغيرهما، ولولاهما أمكن القول بالنجاسة لشمول بعض المطلقات، لمثل هذه 

  .التغييرات

أما لو صار مضافاً بشرطه } لم يصر مضافاً{ذا إ} ما{ول بعدم النجاسة في هذه الصورة في قن الإثم 

  .السابق المذكور في المسألة السابعة، تنجس

نما إوصافه الثلاثة أوهو إن ما ذكر من تنجس المطلق بالتغيير بالنجاسة في أحد : ن هنا فرعاً آخرإثم 

  ذا كان التغيير بوصف إيكون 
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  . بذلك الريحالماءتغير  حتى لقي في الماء عذرة ذات ريح متعارفة لها،أن النجس، كأ

ن العذرة كانت ذات ريح غير متعارفة، كما لو اكتسبت ريح بعض المأكولات ـ كما أأما لو فرض 

ن ريح الماء ريح إ: أنه يقال في العرف حتى هو الغالب في مطلقي المزاج ـ ثم تغير الماء بذلك الريح،

، وهو المستشعر من بعض النصوص المتقدمة، ىقوأكول، لم يعبد القول بعدم التنجس، بل هو الأذلك الم

  .والمنصرف من بعضها الآخر

هو، لم  هو: يقال في العرف حتى شياء ريح العذرة مثلاً،ولو انعكس الفرض، بأن كان لبعض الأ

نفرة والقذارة العرفية من هذا الماء قدرهما ن كانت الإ المغيرة له لعدم التغير بالنجس، وتهينجس الماء بملاقا

  .من الماء المتغير بعين النجس

غير الثلاثة كتغيير بسائر الأوصاف  لاينجس ،وكما لاينجس الماء بالأوصاف المذكورة في المتن

يؤثر هذا الماء الخاصية، فلو صب في الكر مقدار من الخمر غير المغيرة في أحد أوصافه، ولكن كان بحيث 

عصاب بعض التأثير بما لايؤثر به الماء الخالي منه، لم نحكم بالنجاسة، نعم لو أوجد في الماء المعدة والأ ىعل

لصيرورته مضافاً  وصافه، ولاأحد ألكونه متغيراً في   القول ا ـ لاىبحرمته ونجاسته ـ عل: ، قلناالسكر

  .قها شامل لمثل ما نحن فيه قطعاً إذ إطلا،دلة الخمر لهأـ لو فرض عدم صيرورته كذلك ـ بل لشمول 
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  . واالله الموفق للصواب،طنابوفي المقام فروع كثيرة أضربنا عنها خوف الإ
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لايعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم  :)١١مسألة ـ (

فيه بوقوع البول وكذا لو حدث أو ريح، غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس، 

 غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكوره بسبب النجاسة وإن كان ىو العذرة رائحة أخرأ

  .من غير سنخ وصف النجس

 الذي كان متصفاً به قبل }يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينهلا{: )١١مسألة ـ (

  .الملاقاة

و طعم أو ريح، غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس، فلو حدث فيه لون أ{

فالمناط تغير أحد الأوصاف .  غير رائحتهماىوكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخر

  .}المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس

و يكفي التغير أ ، لون النجاسة وطعمها ورائحتهالىإ في التغير أن يكون وهل يشترط(: قال في الجواهر

 ريح الماء ىنريد باستيلاء النجاسة ريحها عل : غير وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول، وفي المعتبرلىإا ولو 

مع التأييد بعدم العلم . طلاق الذي هو كالعمومويحتمل الثاني للإ.  لونهى طعمه، ولوا علىوطعمها عل

 من غير "هو الصفرة":  في جواب السؤال عن التغيير، فقال)عليه السلام( نجاسات، وبقولهبطعم بعض ال

  وعليه . ذكر له أنه لون النجاسة



  ٢موسوعة الفقه ج

١٢٤

 ىلون أحدها، ولعل الأول هو الأقوفينجس لو حصل للماء لون باجتماع نجاسات متعددة لايطابق 

  .ىانته )١() المتيقنىللطهارة مع الاقتصار علاستصحاباً 

المتيقن، والأخذ بالقدر مجال للاستصحاب  نصراف لاطلاق السالم عن الإذ مع الإإ، ى ما لايخف:وفيه

خبار إناطة الحكم بتغير الماء، وبعد هذا الذين ليس لهما مجال إلا مع الشك، فإن المستفاد من أكثر الأ

شعارات تضمنة لبعض الإ الم و ابن بزيع أو العلاء،أبخبر شهاب أو سماعة مجال للتمسك  القوي لاطلاق الإ

  .ىيخف كما لاطلاق منها، باعتبار نفس الوصف، مع أن ملاحظة هذه الروايات بدقة كافية في فهم الإ

ن الدم الواقع في الماء ـ مثلاً ـ لايوجب إ أن التغير بنفس وصف النجس في غاية القلة، فلىإمضافاً 

 كان المدار ولو(): رحمه االله(  قال الفقيه الهمدانيتلون الماء بمثل حمرته، بل بحمرة قليلة أو صفرة، ولذا

 الماء الذي وقع فيه الجيفة، أو غيرها منبطهارة في الماء، للزم الحكم  ظهور وصف النجاسة ىعل

ها، إلا بعد العلم بمماثلة صفة الماء والنجس، وهو غير ؤتفتت أجزا بالنجاسات المغيرة للماء بالخاصية لا

  .لفرض، مما كان التغيير فيه بالخاصية لجواز تخلفها في الكيفيةحاصل غالباً في مثل ا

                                                
  . في التغير٧٧ ص١ ج:الجواهر) ١(
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نه لايكاد يرتاب أ قاعدة الطهارة، مع لىإ الطعم لىإ تقدير الشك، كما هو الغالب بالنسبة ىفيرجع عل

 عن ظاهرها، فلو حدث في الماء صفرة، لوقوع قليل الدم فيه خبار، فضلاًأحد في مخالفته لما أريد من الأ

  .انتهى )١(]ىقو الأىلينجس ع

  : أقسام خمسةىوكيف كان، فالتغير بالنجس عل

  .لقاء في الماءلأنه أما أن يتغير بوصف النجس قبل الإ

  .لقاءوأما أن يتغير بسنخه قبل الإ

  .لقاءن يتغير بوصفه بعد الإأوأما 

  .لقاءوأما أن يتغير بسنخه بعد الإ

  .وأما أن يتغير بوصف أجنبي

وقد يتغير بمرتبة نازلة من . لقاء في الماءاء بالخضرة التي هي صفة في الحناء قبل الإ قد يتغير الم:مثلاً

وقد يتغير بمرتبة نازلة من الحمرة . لقاء في الماءالخضرة، وقد يتغير بالحمرة التي هي وصف الحناء بعد الإ

بعده، والظاهر  اء ولالققبل الإ ، وقد يتغير بالسواد الذي ليس بوصف للحناء ولاسنخه لاكالصفرة مثلاً

  .النجاسة في الجميع لعموم أدلة التغيير

                                                
  .٣ سطر١١ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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نعم قد تقدم أنه لو غيره النجس بوصف الطاهر، كما لو كان للنجاسة ريح بعض المأكولات لبعض 

  .، لم يبعد القول بعدم النجاسةالعوارض

سات، كما هو الظاهر  جملة من النجالىإن القول بالطهارة في ما كان التغير مستنداً أ ىيخف هذا، ولا

 وصف مخالف لوصف النجس لىإمن كلام الجواهر، أبعد بكثير من القول بالطهارة فيما لو استند 

 لزوم ىجنبي، وليس هناك دليل يدل علألون   لأن المكتسب من اموع، لون اموع لا،الواحد

  . واحدة نجاسةلى إ الاستناد
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صلي للماء، أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو لأفرق بين زوال الوصف ا لا{): ١٢مسألة ـ (

  .و ريحه العرضيأ زال طعمه العرضي اذإبيض تنجس، وكذا أصار  حتى أسود لعارض، فوقع فيه البول،

  

صلي للماء، أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لافرق بين زوال الوصف الأ{): ١٢مسألة ـ (

و أذا زال طعمه العرضي إصار أبيض، تنجس، وكذا  حتى لبول،فوقع فيه ا{شخصي أو نوعي } لعارض

ليه، وهو أنه لو كان النجس موجباً لزوال الوصف العرضي، إشارة فيه نظر، تقدمت الإ و}ريحه العرضي

 جتماع الطين فيا وصفه النوعي، كما لو صب في الماء المخلوط بالطين نجس أوجب لىإبحيث رجع الماء 

  . لعدم صدق الغلبة ونحوها، بل لعدم صدق التغيرالماء قطعاًينجس اء الزلال، لم ظهر الم حتى التحت

ن الظاهر من إنه لون وجهه، فأعليه عرفاً  أنه لو بيض أحد وجهه باللبن ثم أزاله لم يصدق :ويدل عليه

فأزال نه لو وقع في الماء شيء أوجب ذهاب طعمه، أكما . ذهاب لون، كما تقدمإالتغيير إحداث لون لا 

عليه ( ظهر طعم الماء، لم يصدق أنه غير طعمه، خصوصاً بملاحظة قوله حتى جس ذلك العارض،نال

  ." الريح، ويطيب الطعمب يذهحتى": )السلام
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إن  ور طرف من الحوض مثلاً، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع،لو تغي: )١٣مسألة ـ (

  .ى الطهارةكان بقدر الكر بقي عل

  

فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس {بالنجس } لو تغير طرف من الحوض مثلاً{): ١٣لة ـ مسأ(

قطعاً لأدلة } ى الطهارةن كان بقدر الكر بقي علإو{ تنجس الماء القليل بالملاقاة ى علبناء} الجميع

: ه في الماء؟ قالسألته عن الرجل يمر بالميت:  روايات خاصة في المقام كرواية سماعة قاللىإالعصمة، مضافاً 

  .)١(»يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة«

يتوضأ من الجانب «: الساكن يكون فيه الجيفة؟ قال عن الماء: ئل أنه س)عليه السلام( ن الصادقعو

  .)٢(»يتوضأ من جانب الجيفة الآخر، ولا

 جانبه ير يكون فيجئت تسألني عن الغد«: قال) عليه السلام( االله وفي خبر شهاب، عن أبي عبد

ن يغلب الماء الريح، ألا إتوضأ من الجانب الآخر، «: نعم، قال: قال» منه أو لا؟ الجيفة، أتوضأ

  .الحديث، )٣(»فينتن

  عن) السلامعليه ( االله عبد باأسألت : وعن أبي حمزة قال

                                                
  .٥بواب الماء المطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ى الاقوىذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع، ولو لم يحصل الامتزاج علإو

  

  .)١(»تتوضأ من جانب الجيفة توضأ من الجانب الآخر، ولا«: الساكن والاستنجاء منه، فقالالماء 

الأمر بالتوضي من غير ذلك الجانب مع عدم  و أن النهي عن التوضي عن جانب الميتة،ىثم لا يخف

لا أن إ هذا أخص من أدلة المنع عن المتغير فاللازم الحكم به، وظهور الريح، يستفاد منه المنع مطلقاً،

  .يستظهر أن النهي للتغير غالباً، فتأمل

} ىقو الأىولولم يحصل الامتزاج عل{لاتصاله بالعاصم } ض طهر الجميعذا زال تغير ذلك البعإو{

 ىنه المشهور بين من تقدم علأعاظم اشتراط الامتزاج في الطهارة، بل عن بعض الألى إ خلافاً للذاهبين

أكثر من تأخر عنه، عدم اشتراط الامتزاج بماء  ور الشهيد في اللمعةإن كان ظاه و)رحمه االله( الشهيد

  .ن شاء االلهإ سيأتي الكلام فيه مفصلاً وكفاية زوال التغيير، ومعتصم

 ابن  ن قلنا به في غيرها لصحيحةإ و عدم اشتراط الامتزاج في هذه المسألة،لىإاللازم الذهاب : قولأ

  لا أن يتغير ريحه إلبئر واسع لا يفسده شيء ماء ا«): عليه السلام( بزيع عن الرضا

                                                
  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب ١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .)١(»يطيب طعمه لأن له مادة ويذهب الريح حتى أو طعمه فيترح

 فيترح إلى )عليه السلام( الطهارة المقيدة من قوله وعلل السعة) عليه السلام(  أنه:وجه الاستدلال

  .، فلا مدخلية للامتزاجبأن له مادة، فيظهر منه أن العلة المستقلة للطهارة هي المادة. هآخر

  . المذكوربأن محتملات التعليل أربعة، فلا يكون ظاهراً في المعنى: وربما قيل

، فيكون إخباراً عن أمر خارجي عرفي  الكثرة بمعنىواسع :)عليه السلام(  قولهلىإن يرجع أ :الأول

هذا مع كونه خلاف الظاهر ثير لأن له مادة، وكن ماء البئر ليس كمياه الغدران ونحوها، بل هو أوهو 

من الرواية، بعيد في نفسه، إذ البيان الوارد من الشارع ظاهر في إعطاء الحكم لا لبيان الأمر الخارجي 

  .لا يفسده شيء: )عليه السلام( المعلوم، وعليه فالمراد بالوسعة السعة الحكمي الذي عبر عنه بعداً بقوله

ن قواه جماعة من الأعاظم إ وهذا ولا يفسده شيء واسع :)معليه السلا(  قولهلىإأن يرجع : الثاني

  ريد من التعليل هذا أنه خلاف ظاهر ما ذكروه في الاستثناء المتعقب للجمل، مع أنه لو ألا إ

                                                
  .١٢بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(
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، إذ )آخره إلىٰ (ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، إلا أن يتغير ريحه: لكان ينبغي أن يقال

 :)عليه السلام( لة بجملة أجنبية، ولا يؤيد هذا القول ما ورد في ماء الحمام، من قولهلا وجه لتأخير الع

ماء الحمام لا بأس به، إذا كان له مادةإذا كان . ن ماء الحمام سبيله سبيل الجاريإ«: ، وقول الرضوي

ية وجود المادة لعدم إن كان التعليل لعدم الفساد إلا أن عل و فإن الظاهر من هاتين الروايتين)١(»له مادة

بخلاف ما نحن فيه مما كان بينهما جملة أجنبية صارفة لهذا  ،الفساد هنا، لكون العلة متصلة بالمعلل

  .الظهور

ى الترح، والظاهر من أن يكون علة للحكم المستفاد من الفقرة الثانية وهو ترتب الطهارة عل: الثالث

ـ  ـ فلا مدخلية للامتزاج ة الطهارة ليست إلا لوجود الماد أنالعلة الاستقلال في التأثير، فيكون المعنى

وهذا الاحتمال وإن كان قريباً جداً لكونه القدر المتيقن، كما ذكروه في مبحث الاستثناء المتعقب 

  . الاحتمال الرابع الآتيةنصاف أظهرين الإألا إللجمل، 

رحمه ( كما عن الشيخ البهائيى الترح أن يكون علة لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم عل: الرابع

  كذلك مطلقاً لأنه أمر عرفي مخالف لظاهر مقام التشريع ونحوه،  أنه ليس لىإ مضافاً :ففيه ،)االله

                                                
  .٣٢ سطر٤ ص:فقه الرضا) ١(
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احتمال أن يكون علة لأول الكلام، فيكون مفادها أن ماء البئر واسع لوجود المادة، إلا أن يتغير فإذا 

 منها أن ماء البئر في غير من أن غاية ما يستفادا في المصباح يرد عليه م ولا . ما كانلىإأزيل تغيره يعود 

  .طاهر وما دام متغيراً نجسحال التغير 

ن ارتفاع النجاسة العارضة له بواسطة التغير عند زوال تغيره مسبب عن نفس زوال التغير من أوأما 

 ذلك، فلا يكاد يفهم فية  أن يكون للامتزاج بالماء الجديد الذي يخرج من المادة مدخلييرهو من غحيث 

 فلا يمكن د قيد زائلىإيحتاج بيانه  ن كون زوال التغير بالترح مستلزماً لذلك في العادة، لاإمنها، حيث 

دمة قلا مإ شهادة سياق الرواية بأن الأمر بالترح ليس ىطلاق، ودعوبأصالة الإنفي شرطية الامتزاج 

اهد غير مجدية، بعد تسليم كون الترح سبباً عادياً في هو مع أا عادية عن الشلزوال التغير من حيث 

  . أن الأمر بالترح ليس إلا لأجل زوال التغيرىزالة التغير عن البئر، إذ غاية الأمر أا تدل علإ

 زوال التغير من حيث هو هو من غير مدخلية شيء آخر ملزوم له عادة ىن الطهارة تتفرع علأما أو

يجتمع  في صورة كون كثير من الآبار يخرج ماؤها بطريق الرشح، بحيث لاة فلا، وذلك لأن اطلاق الرواي

في استظهار كفاية الترح فيها الماء، إلا بعد زمان طويل، مع كون الامتزاج مما يغفل عنه العامة، كافٍ 

  .ما كان عليه قبل التغيرإلى الموجب لذهاب الطعم والريح في الطهارة، والرجوع 
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وجب تغيير الماء، كان نزح مقدار أ كان الماء في البئر قدر الكر فألقي فيه جيفة ي أنه لوهومن البدي

  .ن لم يخرج منها ماء أصلاًإالريح وطيب الطعم والمتغير موجباً لذهاب 

ما بالنصوصية، إطلاق، وما بالإإ ، الطهارة بمجرد الترحى كثير من الروايات الدالة عللىإهذا مضافاً 

  .للزم التنبيه عليه ولو مرة واحدةولو كان المزج شرطاً 

بئر قطرت فيها قطرة دم،  ):عليه السلام( عبد االلهقلت لأبي :  ما عن زرارة، قال:فمن تلك الروايات

 في ذلك كله واحد، يترح منه عشرون دلواً، فإن غلب رييت ولحم الخترلمالدم والخمر وا«: أو خمر، قال

  .)١(» تطيبتىحالريح نزحت 

سألته عن البئر تقع : قال) عليه السلام(  بن جعفرى بن يقطين، عن أبي الحسن موسعن علي: ومنها

ن ذلك يطهرها إن إن تترح منها دلاء، فأيجزيك «: فيها الحمامة والدجاجة، أو الكلب أو الهرة، فقال

  .)٢(»شاء االله تعالى

د جيو حتى وإن أنتن«: )سلامعليه ال(  أن قاللىإ) عليه السلام( عبد االلهما عن سماعة، عن أبي : ومنها

  ريح النتن في الماء نزحت 

                                                
  .٣بواب الماء المطلق حأ من ١٥ الباب١٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ١٧الباب ١٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١(»يذهب النتن من الماء حتى البئر

في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، ) عليه السلام( عبد االله عن زيد الشحام عن أبي :ومنها

يذهب  حتى  منهن تغير الماء فخذإذا لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإف«: قال

  .)٢(»الريح

أما الفأرة «: ؟ فقالرعما يقع في الآبا) سلاملعليه ا( عبد االله باأسألت : بي بصير، قالأعن : ومنها

 غير ذلك من الروايات التي  إلى)٣(»يطيب حتى وأشباهها فيترح منها سبع دلاء، إلا أن يتغير الماء، فيترح

ن كثيراً من أط، ورتقدم من غفلة العامة عن هذا الش يمة ما الامتزاج، بضملىإلاتكاد تجد فيها إشارة 

  .يخرج منها الماء بمجرد الترح، بل بعد مدة طويلة الآبار لا

 ىصارت النجاسة تتعد حتى  ما سيأتي إن شاء االله، من أنه أي فرق بين الطهارة والنجاسةلىإمضافاً 

 هو الاحتمال الثالث، من رجوع ىفالأقووكيف كان .  الامتزاجلىإ والطهارة تحتاج ،بمجرد الاتصال

  . الصدر والذيل معاً، فوجود المادة داقع للنجاسة، ودافع لهالىإالعلة 

                                                
  .٤بواب الماء المطلق حأ من ١٧ الباب١٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ١٧ الباب١٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب الماء المطلق حأ من ١٧ الباب١٣٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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١٣٥

فتحصل من جميع ما . ليها بلا مخصصإإن تخصيص العلة بأحدهما مع احتياج كليهما : بل ربما يقال

  .ل يكفي الاتصال بالعاصمتقدم أن المتعين هو القول بعد اعتبار الامتزاج، بعد زوال التغيير، ب

لا أن التعليل بوجود المادة، مع معلومية أن المراد ا الماء إن كانت في البئر إن هذه الروايات وإثم 

 لىإالعاصم، بقرينة الروايتين الواردتين في ماء الحمام، يكشف عن كون المراد مطلق الماء العاصم، مضافاً 

  .ما ورد في الغدير

رجل  كان بالمدينة هذكر بعض علماء الشيعة أن: ختلف، عن ابن أبي عقيل قالفعن العلامة في الم

وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف، وكان ) عليهما السلام(  أبي جعفر محمد بن عليىيدخل عل

: ، فقال)عليه السلام( جعفر  يوماً أبوه، فأبصرأصابهذا إ كوزاً من ماء، يغسل به رجله ليأمر الغلام يحم

  .)١(»يصيب شيئاً إلا طهره فلا تعد منه غسلاً ن هذا لاإ«

صابة  فإن الإ،)٢(»كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر«): عليه السلام( وما ورد في المطر من قوله

ذ الرؤية إنه يصدق عليه أنه لم ير الطرف الآخر ولم يصبه، أيرد  والرؤية تصدقان بمجرد الاتصال، ولا

  و كان الحوض في وسط البيت، مثلاً ونزل صابة أمر عرفي، فلوالإ

                                                
  .٨ح من أبواب الماء المطلق ٩ الباب٢٧ ص١ج: ستدرك الوسائلم) ١(

  .٥بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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١٣٦

ن لم يحصل الامتزاج بجميعه صدق عرفاً أنه رآه المطر، وكذا لو اتصل بالغدير صدق عرفاً إعليه المطر و

  .أنه أصابه

توجبون رؤية كل جزء جزء في مثل الثوب دون ما نحن  حتى المائع، وفما الفرق بين الجامد: لو قلت

  .فيه

 ذلك شيئاً واحداً دون الجامد، ولذا لو بقيت ىليه الكلام، يرإى  أن العرف الملقالفرق بينهما: قلت

ويحكمون بنجاسة جميع الماء لو اتصل بالنجس دون النجاسة في الثوب يحكمون ببقاء نجاسته دون الكر ،

  .الجامد

ار المتناهية، من الأجزاء الصغ  والصورة، ولاإن الجسم المائع ليس مركباً من الهيولى: ن شئت قلتإو

 بل هو شيء واحد بسيط، قابل للتجزئة، كما حقق في شرح التجريد وغيره، فإذا ،من غير المتناهية ولا

 بعض ىنه رأإيقال  حتى  المطر وليس ذا أجزاءىكان شيئاً واحداً صدق أن هذا الشيء الواحد رأ

  .الأجزاء دون بعض

 مثل الحوض المتقدم، ى عرفاً علرآه المطر عن هذه التدقيقات بعد صدق وكيف كان فنحن في غنى

 أنه لو سلم كون الجسم ذا أجزاء، فإن كانت غير متناهية، كان لىإ مضافاً ،بمجرد نزول مطر عادي عليه

ن كانت متناهية فاللازم القول إالامتزاج الحقيقي غير ممكن، وإن كان الامتزاج العرفي، فلا دليل عليه، و

  يحصل العلم بأن كل  حتى  يستغرق ساعات كثيرةلا بامتزاجإبعدم الطهارة 
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١٣٧

 ،يقول به أحد دليل عليه، لا  بجميع أطرافه الماء الطاهر، وهذا مع كونه لاىجزء من الماء النجس لاق

  .ن شاء االله تعالىإوسيأتي في الكلام مزيد توضيح 
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١٣٨

 ذلك النجس، تنجس وإلا لىإ استناده إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة فإن علم) ١٤مسأله ـ (

  .فلا

  

 ذلك لىإإذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده { ):١٤مسأله ـ (

مقيد لها بحيث يدل   حصول النجاسة بالتغير بالنجس، ولاىدلة الدالة علطلاق الأ لإ}تنجس النجس

  .ة اشتراط حصول التغير بعد وقوع النجاسىعل

 كما لو ألقيت الميتة ،لم تكن باقية  وبين ما،س في الماء حين التغيرجفرق بين ما لو كانت عين الن ولا

 لما تقدم من أن مطلق التغير، ولو كان ، تلك الميتةلىإفي الماء ثم أخرجت وبعد ذلك تغير بما علم استناده 

ة الثانية لأنه حين الملاقاة لم يتغير بسبب خارجي موجب للنجاسة، فلا مجال للقول بالطهارة في الصور

  .التغير معاً ويكون ملاقياً بضميمة استفادة اشتراط النجاسة بالملاقاة وحين التغير لا

ن إشكال أ السليم عن المعارض، وذا ظهر صليحكم بالنجاسة، للأ} فلا{يعلم الاستناد } وإلا{

  .وجه له بعض المحشين في الحكم مما لا

ذا تغير بعد مدة، بل لو حصل التغير آن وقوع النجاسة، ولكن إيختص بما  كم لا أن الحىيخف ولا

  .ليهإاحتمل عقلائياً عدم استناد التغير 
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١٣٩

ذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب اموع من الداخل والخارج إ): ١٥مسأله ـ (

  تنجس

  

لماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب اموع من ذا وقعت الميتة خارج اإ{ ):١٥مسأله ـ (

 لىإذا استند التغير إا مفي حتى ى ما اخترناه فالحكم بالنجاسة واضح، أما عل}الداخل والخارج تنجس

  .فقط في الماء الجزء الخارج فقط، كما لو وقع أُذن الميتة

 أو بمجموعهما، أو بالداخل مع ،طما بالخارج فقط، أو بالداخل فقإلأن التغير : وصور المسألة خمس

بحيث ، ء الخارج في كيس يمنع عن بروز ريحه، فأثر في الجزء الداخلزمداد الخارج، كما لو كان الجإ

و العكس كما لو كان جلد القدر الداخل غليظاً جداً أخرج ريح الداخل والخارج من الداخل فقط، 

  . فخرج الريحان من الخارج وتغير بسببها الماء الخارجلىإيث لم يخرج منه ريح للماء وإنما أثر بح

مداد إ ولو بعثم إن القائلين بعدم النجاسة في صورة عدم الملاقاة، اختلفوا فيما كان التغير بامو

 الطهارة لاستظهاره من الأدلة كون النجاسة إنما يحصل بملاقاة النجاسة لىإالخارج، فذهب بعضهم 

  .جميعها

انت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهما،  أنه لو كلىإوذهب آخر 

 النجاسة، لىإ) رحمه االله( ىنا المرتضخلم تبعد الطهارة بخلاف غير هذه الصورة، وذهب جماعة ومنهم شي

لظاهر ارج فا مجموع الداخل والخلىإغير تولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد ال: (قال في الطهارة

  انفعاله لصدق تغيره
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١٤٠

  .ذا كان تمامها خارج الماءإبخلاف ما 

  

  .ى انته)١() خصوص أحدهما، فالأصل الطهارةلىإ هبما وقع فيه، ولو شك استناد

طلاق النصوص مع أن الغالب الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها، لإ(: قال في المستمسك

 الطهارة فيهما معاً في ى بعيد عن المرتكز العرفي، والبناء علوالتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم

  .ى انته)٢(]ىالخارج كما تر و الداخللىإصورة الاستناد 

بأن الظاهر من الأدلة أن الموجب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاة : وأجاب عنه بعض المعاصرين

  .ى انته)٣(للنجاسة

  . فتأمل،اط بالدليل ما في الجواب من عدم الارتبىيخف ولا

فإنه لاينجس الماء لما تقدم من ظهور الأدلة في الملاقاة، } ذا كان تمامها خارج الماءإبخلاف ما {

  . النجاسة في هذه الصورة أيضاًىفيه، فالأقو وعرفت ما

                                                
  .١٣ سطر٥ ص:كتاب الطهارة) ١(

  .٣ ح١٢٨ ص١ ج:المستمسك) ٢(

  .١٠٥ ص٢ ج:كما في التنقيح) ٣(
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١٤١

بطاهر، لم  أو كونه بالنجاسة أو ، أو في كونه بااورة أو بالملاقاة،ذا شك في التغير وعدمهإ): ١٦مسأله ـ (

  .يحكم بالنجاسة

  

 أو كونه بالنجاسة أو ، أو في كونه بااورة أو بالملاقاة،ذا شك في التغير وعدمهإ{ ):١٦مسأله ـ (

لة عدم التغير وعدم الملاقاة، وعدم كون التغير بالنجس، ولكن قد ا لأص} لم يحكم بالنجاسة،بطاهر

  .نجساً، فلا تنفع أصالة عدم الملاقاة في الحكم بالطهارةنه لو تغير بالنجس ولو بدون الملاقاة كان أعرفت 

 كما لو شك في كون العلة هو النجس فقط أو بمعونة الطاهر، ،ىومثل هذه الصور الثلاثة صور أخر

 غير لىإ ،وصاف الثلاثة أو غيرهاو بمعونة الخارج، أو شك في كوا بالأأأو شك في كوا بالملاقي فقط، 

  .ذلك من صور الشك
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١٤٢

  .ذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، فاحمر باموع لم يحكم بنجاستهإ): ١٧مسأله ـ (

  

والظاهر } احمر باموع لم يحكم بنجاستهذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، فإ{ ):١٧مسأله ـ (

لعدم تغير الماء بالدم شكال في الطهارة إعدم كفاية كل واحد في التغيير، وعليه فلا ع من الاحمرار بامو

  .الذي كان هو المناط في النجاسة

 حتى  الدم كما هو الغالب كان اللازم الحكم بالنجاسةلىإنعم لو كان بعض مراتب الحمرة مستنداً 

لأن التغير هنا محسوس، فإنه لو :  وذلك،ائلين بالطهارة في التغير الواقعي غير المحسوسقى مذهب العل

  .حمر الطاهر فقط، لكان لون الماء أضعف قطعاًكان في الماء ذلك الأ

يكون  الأحمر قد يكون كل واحد منهما علة تامة للتغير لو انفرد، وقد لا و أن الدم:وتفصيل الكلام

 ىيحصل الاشتداد ـ فرضاً ـ كالسوادين، إذا اختلط أحدهما بالآخر، فعل  الأول قد لاى فعل،كذلك

  .التغير بالدمينجس لعدم  عدم التنجس بالتقديري لا

  .يتكافأ عدم التغير بالدم مع عدم التغير بالأحمر: وإن قلت

  . فتأمل،يكفي التكافي في عدم التنجس لأصالة عدم التغير بالدم: قلت

إن لم يظهر للحس، فإنه ينجس وقد يحصل  و ما اخترناه من النجاسة بالتغير الحقيقي الواقعيىوأما عل

  الاشتداد، وعليه فاللازم 
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١٤٣

ى القول بالطهارة حين عدم تغير حسي، وذلك للتغير حساً لما تقدم من أنه لو عل حتى ل بالنجاسةالقو

  .كان الطاهر فقط، لكان لون الماء أضعف

 بحيث لو كان الآخر فقط لم يغير الماء أصلا، ،ما أن يكون أحدهما علة تامة دون الآخرإالثاني، فى وعل

  .لمغير، فلو كان النجس تنجس، ولو كان الطاهر لم ينجسن الحكم يتبع ذلك اأشكال هنا في إ ولا

 بحيث لم يكن الماء يتغير بأحدهما ،يكون أحدهما علة تامة، بل كان كل واحد جزء علة ما أن لاإو

  .ا في المتنم فالظاهر هنا الحكم بالطهارة ك،أصلاً

  .لاً أو الصبغو تدريجاَ، سواء كان الدم أوأيفرق فيه بين أن يصبا في الماء دفعة  ولا

  .الدم فليزم القول بالنجاسة لىإلو صب الصبغ أولاً ثم الدم، كان التغير مستنداً : يقال لا

 الجزء لىإيستند   الصبغ المعد أولاً والدم، فإن المعلول لالىإ الدم، بل لىإليس التغير مستنداً : لأنا نقول

  . العلة التامةلىإخير من العلة بل الأ

    الحكم بالطهارة في هذا الفرع وبالنجاسة في نعم الجمع بين  
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١٤٤

المسألة الخامسة عشرة المتضمنة للميتة الواقع جزء منها في الماء، عند من يشترط الملاقاة في الحكم 

 لىإا لاستناد بعض التغير مإ.  النجاسة الملاقيةلىإيستند  بالنجاسة، وذلك لأن التغير في كلتا المسألتين، لا

بأن النجاسة في مسألة الميتة للعمومات بضميمة ما : لا أن يقالإ الطاهر، اللهم لىإلاستناده الخارج، وإما 

تقدم من غالبية خروج بعض الميتة عن الماء، فلا يشترط الاستناد التام في مثله وإن اشترط في مسألة الدم 

  . فتأمل،والطاهر

ر لعدم التغير، والنجاسة في مسألة الميتة  هو الطهارة في مسألة الدم الأحمر والطاهىوكيف كان فالأقو

  .للتغير لما قد عرفت من عدم اشتراط الملاقاة في النجاسة
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١٤٥

  .الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر): ١٨مسأله ـ (

  

قال في } لجاري لم يطهرالماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو ا{ ):١٨مسأله ـ (

 بتصفيق الرياح ولا يطهر بزوال التغيير من قبل نفسه ولا ولا :)رحمه االله( الجواهر عند قول المصنف

 عدم وكيف كان فلم ينقل عن أحد الخلاف في(: ، ما لفظهبوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغيير عنه

حكام، ن سعيد في الجامع، وعن العلامة في اية الأ بلا عن يحيىإ )رحمه االله( الطهارة فيما ذكره المصنف

 نقل الخلاف فيه عن الشافعي ىنه تردد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصة، وفي المنتهأ

  .صحابناأحمد، ولم ينسبه لأحد من أو

كلام طويل ـ  أن قال بعد لىإنه لازم لكل من قال بطهارة القليل بإتمامه كراً ـ إ: نعم قال بعضهم

 المشهور ـ ثم ىمحيص عن فتو طلاق بعض الأدلة لكنه لاإن لم يتمسك بإشكال، إتخلو من  فالمسألة لا

  .)١() فتأمل:خرج عن المسألة بقوله

  :يستدل للقول ببقاء النجاسة أمور غاية ما: قولأ

  . آخر رافع لهالا بشيءإتزول  ى شيء لاذا عرضت علإإن النجاسة : الأول

                                                
  .١٦٦ ص١ ج:الجواهر) ١(
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١٤٦

 أن التام :يهفن قصد به الاستصحاب فسيأتي الكلام فيه، وإن قصد أن الاستقراء قاض بذلك، فإ :وفيه

 الظن، وإن قصد القطع به فهو حجة للقاطع دون غيره، وذا ىيفيد سو منه غير حاصل والناقص لا

 من الأمور ن الطهارة والنجاسة كالملكية والزوجية والحرية والرقيةإ(: في المصباح  ماةظهر عدم استقام

 قبل نشك في بقاء نجاسة الكر المتغير، لو صار قليلاً  ولذا لا،لا برافعإترتفع بعد تحققها  القارة التي لا

  .ى انته)١()زوال تغيره

 نجاسة الماء نجاسة كل جزء جزء وذلك لما تقدم، وعدم الشك في بقاء النجاسة في المثال، لأن معنى

  .لكوا من الأمور القارة منه، لا

المزيل لها، وأورد عليه بأنه شك في المقتضي، لأنه مسبب عن أن يثبت لى إ النجاسةاستصحاب  :الثاني

 ،دام التغيير الجهل بمقدار اقتضاء التغيير للتأثير، وإنه هل يقتضي تنجيس الماء مطلقاً، أو تنجيسه ما

  .و كان في المقتضيبأن الاستصحاب حجة ول: جيبأفي المقتضي، ويجري مع الشك  والاستصحاب لا

ن معروض أ(في المصباح من  مجال للاستصحاب أصلاً، إذ غاية ما يقال في توجيهه ما لا: أقول

   ما يساعد عليه العرف، ويستفاد من ظواهر الأدلة إنما هو نفس الماء، وتغيره علة ىالنجاسة عل

                                                
  .٦ سطر٢٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٤٧

مسبب عن فعلية التغير بحيث إنما نشأ من احتمال أن بقاء النجاسة أيضاً كحدوثها والشك . لانفعاله

اقتضائها الذاتي، فلا يجوز في لى إ لا علة لحدوث النجاسة فبقاؤها مستندإتدور مداره، أو إن التغير ليس 

جاسة المتيقنة الثابتة لهذا الماء الموجود بمجرد احتمال أن نمثل المقام نقض اليقين بالشك ورفع اليد عن ال

  .ى انته)١()تهايكون زوال التغير مؤثراً في إزال

لما كان موضوع الاستصحاب هو الأمر العرفي لم يفهم العرف من الأدلة الواردة في نجاسة : أقول

يفهم   أن النجاسة دائرة مدار التغير وجوداً وعدماً، ولاىير حتى المتغير إلا نجاسة ما كان فعلاً متغيراً،

  .اقتضاء ذاتي لها

، ثم "ذا كان ذا رائحة طيبةإوز شرب الماء يج" :ة العرفية، فلو قالوهذا يتضح بمقايسة هذا المثال بالأمثل

يجوز شرب الماء لو كان ذا  لا" :وكذا لو قالزالت الرائحة، لم يشك العرف في عدم جواز استعماله، 

وكذا . ، وكان هناك ماء متصف به، ثم زالت رائحته، لم يشك العرف في جواز استعماله"رائحة خبيثة

يجوز "، وكان هناك ماء أحمر ثم زالت حمرته، أو قال "وز الطبخ بالماء إذا كان ذا لون أحمريج لا": لو قال

  منه إلىفي دخوله في المستثنىالعرف يشك  ، فإنه لو زال تغيره لا" إذا تغير بطعم السكرشرب الماء إلاّ

  .غير ذلك

                                                
  .١ سطر ٢٦ ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٤٨

الأول من أن النجاسة إذا ذكر في الدليل  أوجب إجرائهم الاستصحاب هو ماالذي أن : والذي أظن

 الماء المتغير ىالارتياب في رؤية العرف دخالة التغير في الموضوع بحيث يرثبتت دامت، وإلا فلا ينبغي 

  .ارتباط لأحدهما بالآخر أصلاً وغير المتغير موضوعين، لا

بأن :  أن الشك في بقاء الموضوع كافٍ في منع جريان الاستصحاب، بل لو قيللىإمضافاً 

ستصحاب في المقام أشبه شيء باستصحاب عدم تنجس الماء الذي كان كراً، ثم نقص منه لأن الا

حوال، لم يكن ن الموضوع في المقام هو الماء والتغير من الأأالموضوع هو الماء والكرية من الأحوال كما 

  .تصحابذكروه من الاس بعيداً عن ما

 حجية الاستصحاب ىصحاب من نفومن الأ(: وله جوابه في المصباح بقلىإليه وإما أشار : الثالث

ى نجاسته بالتغير، فإا ل عموم الأدلة الدالة علىإ أن مرجعه ى، ولكنه تشبث به في المقام، بدعومطلقاً

إطلاق لتلك الأدلة   أنه لا: وفيه،عده الشارع مطهراً ى ماشامله لتلك الحالة وما بعدها فيقف زوالها عل

 الأصول فمن لم يقل بحجية الاستصحاب لىإرد، ففي موارد الشك يجب الرجوع ل الفا أحولىإبالنسبة 

  .ى انته)١()يلزمه القول بالطهارة لقاعدا

   قاعدة الطهارة بعد شمول أدلة الطهارة لىإحاجة  ولا: قولأ

                                                
  .١٧ سطر٢٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٤٩

كلما «: )عليه السلام( ذا زال تغيره، فقولهإذا تغير لمثل الماء المتغير إ تهخصوصاً المتضمن منها لنجاس

  .)١(»ى ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشربغلب الماء عل

  .)٢(»تشرب  الماء، فلا تتوضأ ولاىذا كان النتن الغالب علإ«): عليه السلام( وقوله

  .)٣(»ذا غلب لون الماء لون البولإبأس  لا«): عليه السلام( وقوله

 غير ذلك يشمل صورة لىإ )٤(»لريح فتوضأتوجد منه ا ن كان الماء قاهراًَ ولاإ«): عليه السلام( وقوله

زوال التغير بعد ما كان متغيراً، خصوصاً إطلاق ما كان فيه الميتة، فإنه كثيراً يذهب ريح الميتة بحيث 

  .يغلب الماء عليها بعد ما كانت هي الغالبة

  :وقد يستدل للطهارة بأمور أخر

  .ستصحابصالة الطهارة لو فرض سقوط الأدلة اللفظية والاأ :الأول

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٠

  .أدلة الاعتصام بعد كون القدر المتيقن من الخارج منها هو حالة التغير :الثاني

 ى بناء عل يذهب الريح ويطيب الطعمحتى :زيعبفي صحيح ابن ) عليه السلام( قول الرضا :الثالث

  .أنه العلة

يعم الحدوث  اطة مان بمعونة أن الظاهر من الإ،ى إناطة النجاسة بالتغيرالنصوص الدالة عل :الرابع

 فهمت "الفاسق يهان إلا إذا صار عالماً": ان أن المناط هو الحدوث، فلو قالي بلىإء، وإلا احتاج والبقا

  .ن حدوثه كاف في بقاء الحكمأ ثاً وبقاء العلم، لاوهانة حدإناطة عدم الإ

  .عشرة في المسألة الثالثة ى الطهارة بمجرد ذهاب التغير كما تقدم جملة منهاخبار الدالة علالأ :الخامس

 هذا كله فللتوقف في المسألة لو لم ترجح الطهارة مجال، وقد عرفت فيما تقدم تردد العلامة، وبعد

ومحتمل بعض الفقهاء، واالله ى ابن سعيد بالطهارة، شكال في ذهن صاحب الجواهر، وفتوومخالجة الإ

  .العالم

، احتمالان، لكن تقدم اختصاص تردد العلامة بصورة ثم هل الحكم فيما لو زال التغير بعلاج كذلك

  .زوال التغيير من قبل نفسه خاصة



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥١

ذا كان الباقي بقدر الكر إ بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض هذا زال تغيرإالجاري والنابع نعم 

  .مر كما

  

ذا كان إذا البعض من الحوض ذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكإنعم الجاري والنابع {

  . فراجع،وقد تقدم عدم اعتبار الامتزاج} الباقي بقدر الكر كما مر



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٢



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٣

  فصل

  )ى وجه الأرض فوقها او تحتها كالقنواتالماء الجاري وهو النابع السائل عل(

  

  }فصل{

  .}و تحتها كالقنواتأى وجه الأرض، فوقها الماء الجاري وهو النابع السائل عل{في 

بالنبع والسيلان، ) رحمه االله( المصنفكفت الكلمات في موضوع الماء الجاري فعرفه جمع وقد اختل

ى  سواء جر،المراد بالجاري النابع غير البئر( :نه النابع غير البئر، قال في محكي المسالكأوآخرون عرفوه ب

و الماء السائل مطلقاً نظراً نه هأوثالث ب. )١()و حقيقة عرفيةأطلاق الجريان عليه مطلقاً تغليب إم لا، وأ

  .ى المياه الجارية من ذوبان الثلجلطلاقه عإ صحة لىإ

                                                
  .٢٩ سطر١ ص١ ج:المسالك) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٤

ى المياه الجارية من ذوبان الثلج طول السنه مع  لعدم صدقه علسبعدم الانعكا: ولى الأورد علأو

  .صدق الجاري عليه قطعاً

المستنقع الحادث في الأراضي  قرينة بعدم الاطراد، فإن لىإ احتياج ااز لىإمضافاً : الثانيى وعل

نه أ ولا عرفاً مع  لا يصدق عليه الجاري لا لغةً،المرطوبة الواقف، كما هو الغالب في السردابات وغيرها

  .اًليس بئر

راد عرف الفقهاء، أن إالمشاهد خلافه، وراد العرف العام، فالمتقين أنه حقيقة عرفية، فإن أما ادعاء أو

رادم إى ذلك لاحتمال لماء في الجاري والمحقون والبئر، وهو لا يدل علالا حصرهم إفلا دليل عليه 

  .دخوله في البئر خصوصاً بعد تصريح جماعة بجريان حكم البئر عليه

ن المراد أبريق، مع إن كان منصباً عن إالاطراد أيضاً لشموله لكل ماء سائل وبعدم : الثالثى وعل

  .ذلك لغة فعلاًن صدق عليه إبالجاري ليس ذلك قطعاً، و

ما غيره فيدور مدار الصدق عرفاً، ففي السائل عن ذوبان أن السائل النابع جار، وإ: ن يقالأى قووالأ

نعم قد يشك في بعض الموارد، كما لو كان . هالثلج يصدق عليه الجاري، ومثل المستنقع لا يصدق علي

و كان الجاري ألانفصال كما سيأتي، النبع جارياً بوسيلة كالمكائن والمضخات المستحدثة بشرط عدم ا

  .ينصب في موضع فيقف فيه مع دوام الجريان فيه



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٥

  لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كراً او اقل،

ن الماء الجاري ينصب أذا فرض إى وجه الأرض، فلم يظهر وجهه، فما التقييد للجريان بكونه علأو

  .، كان لهذا الماء الجاري في الهواء، حكم الجاريعمودياً من الجبل مسافة فرسخ مثلاً

 لىإ فيدل عليه مضافاً ،ما النجاسة مع التغيرأ} لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير{ الجاري ءن الماإثم 

 مير المؤمنينأ بعضها في السابق، كالمروي عن لىإرة اش بعض النصوص الخاصة التي تقدمت الإ،العمومات

يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير في الماء الجاري «: قال) عليه السلام(

  .)١(»أوصافه طعمه ولونه وريحه

  .شكال فيه ولا خلافإا لا مذا كان مقدار الكر فمإوأما عدم النجاسة بملاقاة النجس 

ه اعتبر الكرية في عدم نإ) رحمه االله( نعم وقع الخلاف في نجاسة ما دون الكر من الجاري، فعن العلامة

انفعال الجاري، فيكون حاله حال الراكد، ووافقه في ذلك الشهيد الثاني في محكي المسالك، بل ربما 

 تصريح جماعة ين حكإو) رحمهم االله( ى القول به عن جماعة من القدماء كالصدوقين والسيدحك

 عدم انفعال الماء لىإ ،اع عليهجمى الإبوجود ما ينافي الحكاية، وذهب المشهور، بل عن جماعة دعو

  :مورأويدل عليه } قلأو أسواء كان كراً {الجاري بالملاقاة مطلقاً 

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب٢٥ ص١ ج:ركالمستد) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٦

ما تقول في ماء الحمام؟ ) عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: صحيحة داود بن سرحان، قال: الأول

  .)١(»هو بمترلة الماء الجاري«: قال

  . نما هو بملاحظة عدم الانفعالإاباً في كون التتريل  وجون الرواية ظاهرة سؤالاًأ :وجه الدلالة

  :مرينأورد عليه بأو

 عاصمية ماء الحمام كرية مادته، تشترط طلاق المترلة يقتضي عمومها، وحيث يشترط فيإن إ: الأول

  .دلأى خلاف المطلوب الكرية في الجاري، فالصحيحة عل

 في الحمام لا ن يكون حكم الجاري آتياًأ فيلزم ،ري الحمام مترلة الماء الجااءن المراد تتريل مإ: وفيه

من هذا الكلام بيان مساواما في الحكم، وأن كلا ) عليه السلام( ذ لم يرد الإمامإ. عمالعكس ولا الأ

  .خرمنهما بمترلة الآ

ن لا أذ يحتمل إجمال الحكم الملحوظ في التتريل، إلكن يشكل ب( :ما في المستمسك حيث قال: الثاني

  .)٢()ى تعيينهن هو الاعتصام ولا قرينة في الكلام عليكو

  ثار كما هو الظاهر من ما بملاحظة جميع الآإإن التتريل : وفيه

                                                
  . ١بواب الماء المطلق حأ من ٧ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣٢ ص١ ج:المستمسك) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٧

  .ى المطلوبى كلا التقديرين يدل علثار، وعلظهر الخواص والآأو بملاحظة أالتتريل المطلق، 

ظهر من عدم الانفعال أالجاري ى الثاني، فلأنه ليس في خواص الماء ما علأو. ى الأول فواضحما علأ

  .الحمل عليه لو شك في العمومفلا بد من 

نه لو كان بملاحظة عدم الانفعال فقط، لقيل أنعم قد يرجح كون التتريل بلحاظ جميع الآثار من جهة 

  .ى كل حال فدلالة الخبر كسنده لا غبار عليهابمترلة الكر، وعل

ن إف...«: في الثوب الذي يصيبه البول، قال) عليه السلام( بي عبد االلهأصحيحة ابن مسلم، عن : الثاني

 يشمل الجاري الذي هو ،خرهآ لىإ فان غسلته: طلاق قولهإ فإن )١(»غسلته في ماء جار فمرة واحدة

 ولا ،كثر من الكر غالباًأالتي هي  المياه الجارية لىإ، بحيث يوجب انصرافه أقل من الكر، وليس مثله قليلاً

لا صبه عليه ن الظاهر منه وضع الثوب فيه أ(لما قاله بعض المعاصرين من المستمسك كال شإيرد عليه 

)  فلا يحصل طهارة الثوب بهءولولا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلك لأنه بمجرد الوضع ينجس الما

  .ى وهو كلام متينانته

                                                
  .١بواب النجاسات حأ من ٢ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٨

نه يدل إ ف)١(»لأن له مادة«: )ه السلامعلي( التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن بزيع من قوله: الثالث

 مجموع الصدر لىإنه يطهر بزوال التغيير، كما تقدم من ترجيح رجوعهما أى وسعة كل ذي مادة وعل

  .قل من الكرأوالذيل، ومن المعلوم شمولها لما كان الماء الجاري 

ماء النهر يطهر بعضه ماء الحمام ك«): عليه السلام( بي يعفور، عن أبي عبد االلهأخبر ابن : الرابع

ن ماء النهر ينصرف عن العيون الصغار التي لا أب( :)رحمه االله( شكل عليه الفقيه الهمدانيأ، و)٢(»بعضاً

 اتصاله بالمادة وجرياا لظاهر بيان كون ماء الحمام حال فالمقصود من التشبيه بحسب ا)٣()يبلغ ماؤها كراً

ن الجاري مطلقاً معتصم أثبات إبعضها ببعض، والمقصود في المقام فيه كالمياه الكثيرة الجارية التي يعتصم 

  .بالمادة ولو لم يكن كثيراً بحيث يعتصم بعضه ببعض

 ومثلها لا ،كثر من الكرأار نه لا وجه لهذا الانصراف إلاّ غلبة كون الماء الجاري في الأإ :وفيه

  .اف جميعها ذا النحو من الانصرافلا لم يمكن الاستدلال بأية رواية، لانصرإيوجب الانصراف، و

                                                
  .٧ في تطهير المياه من النجاسات ح١١ الباب٢٣٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٧لباب ا١١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .خير السطر الرابع قبل الأ٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٩

نما هو بعدما ذكره من استكشاف إذ عدم دلالة الروايات إ ،في سعة من ذلك) رحمه االله( نهإ: ن قيلإو

  .جماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة المؤيدة ببعض الشواهدمن الإ) عليه السلام( رأي الامام

ن يكون أذا الحدس غير كاف في الحكم، خصوصاً بعد احتمال  مثل هلىإن الاستناد أالانصاف : قلنا

  .نه لا يبعد القطع بذلك لمن تتبع طريقة استدلالامأمدرك الفقهاء هي الروايات فقط، كما و

ن أ يطهر بعضه بعضاً): عليه السلام( ن ظاهر قولهأخر وهو آشكال إى الرواية ب عللشكأوربما 

ى ن ما لا مادة له بحكم المحقون، يتعين حمل الرواية علإ لا بالمادة، وحيث النهر بنفسهعتصام يكون لماء الا

  .جنبية عما نحن فيهأى الكر وتكون النهر المشتمل عل

ولى ن كان في الأإ و،ن اعتصام ماء النهر بعضه ببعضه مطلق، يشمل صورتي القلة والكثرةإ :وفيه

 كل من الكثرة والمادة، لكنهما من قبيل توارد لىإند  وفي الثانية تست، وجود الماده فقطلىإتستند العصمة 

  .ى معمول واحد فكل واحد منهما مقتض في نفسهمقتضيين عل

ن كان له إى لكونه في نفسه كثيراً وخرأ لاتصاله بالمادة، وةن تطهير بعضه لبعض، تارإ: والحاصل

  .ى ايضاً، وهو الاتصال بالمادةخرأجهة 

  مير المؤمنينأن ، عما تقدم من المروي: الخامس
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١٦٠

  . الجاري القليلطلاقه يشمل حتىإن إ، ف)عليه السلام(

سألته عن الماء : وقد يؤيد المطلب بالروايات الوارده في البول في الماء الجاري كرواية سماعة، قال

  .)١(»لا بأس به«: الجاري يبال فيه، قال

  .)٢(»الجاري لا ينجسه شيءالماء «): عليه السلام( وكذلك بما عن نوادر الراوندي، عن علي

  .)٣(»كل ماء جار لا ينجسه شيء«: وعن فقه الرضوي

  .)٤(»ذا كانت له مادةإماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري «: ومثله أيضاً قوله

دلة نه يعارض هذه الأأمن انفعال الماء القليل، ب) رحمه االله( ا قيل في تأييد مذهب العلامةبمنه رإثم 

ذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه إ«): عليه السلام( فعال الماء القليل المستفاد من مفهوم قولهبعموم دليل ان

دلة الماء الجاري هو الجاري أ، والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه، فمورد الافتراق من طرف )٥(»شيء

  الكثير ومن طرف 

                                                
  . ٤بواب الماء المطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٥ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٧ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  . ٣٢ سطر٤ ص:فقه الرضا) ٤(

  . ٢٠ سطر١٨ ص:الطهارةكتاب ) ٥(
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قليل، وحينئذ كان المرجع عموم ما دل دليل الانفعال هو القليل غير الجاري، ويتعارضان في الجاري ال

  .بالملاقاةشياء الأى انفعال عل

  :يرادين متقابلينإى هذا الاستدلال بورد علأوقد 

ى وصف الجريان مشعر بالعلية، ن تعليق الحكم علي له دون المفهوم لأردلة الجاأترجيح شمول : الأول

  .لمفهوم المستفاد من الجملة الشرطيةى ظهور ا الظهورات، فيقدم علىقوأومثل هذا الظهور المعلل 

ن شمول دليل الجاري للقليل منه بالمنطوق وشمول دليل الانفعال له بالمفهوم، فتقدم أب: بل ربما قيل

  .دلالة المنطوق لأقوائيته

مستلزم لتخصيص المنطوق بما عدا الجاري ن تخصيص المفهوم بما عدا الجاري أترجيح المفهوم ب: الثاني

الموضوع في المنطوق والمفهوم واحد، فلا يعقل شمول المنطوق للكثير الجاري وعدم شمول يضاً، لأن أ

دلة الجاري بالجاري الكثير، فيلزم خروج فرد أمر بين تخصيص المفهوم للقليل الجاري، وحينئذ يدور الأ

ذ الماء إ كثيرة، فرادأنادر وهو الجاري القليل وبين تخصيص المفهوم والمنطوق بالماء الراكد، فيلزم خروج 

  .)١(»ذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيءإ«): عليه السلام( فراد قولهأكثر أالجاري من 

                                                
  .٢بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١٦٢

ما من المفهوم، فلا إدلة الجاري، وأمر بين خروج القليل من الجاري، إما من يدور الأ نه لاأوذا ظهر 

  .ى كل حالفراد الخارجة عليتفاوت الحال بين الخروجين لتساوي الأ

وهو خروج الجاري القليل عن تحت المفهوم، وكونه محكوماً : ولى أقوائية القول الأهذا ولكن لا يخف

  :موربحكم الجاري الكثير في عدم الانفعال لأ

  .ى من غيرهقوأل  والمعلّ،لنه ظهور معلّأما تقدم من : الأول

، اء قدر كر لم ينجسه شيءذا كان المإ :ذ كثيره داخل في منطوقإدلة الجاري ألزوم لغوية : الثاني

ذا كان إذ ظاهر إدلة عصمة الكر عن الماء الجاري، أبانصراف : وقليله داخل في مفهومه، بل قد يقال

نه منصرف عن مثل المطر والبحر والبئر، ولذا تراهم يعنونون الجاري أ كما و،الماء الراكد : آخرهلىإ الماء

كان ن إ كان من قبيل ذكر الخاص في عرض العام، وهذا وفرادهأنه لو كان من إ ف،في مقابل الراكد

  .ى هذا الظهوردلة الجاري علأنه موجب لتقدم ظهور ألا إضعيفاً، 

  .يضاً موهون لندرة الجاري القليلأدلة الجاري للقليل منه أظهور شمول : ن قلتإ

 يبلغ مع ما في المادة كراً ى ندرة ما لادعو( :ليس الجاري القليل نادراً، ولذا قال الفقيه الهمداني: قلت

  ى مدعيها، كما ممنوعة عل
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١٦٣

  .)١()ى من شاهد منابع المياهى وجهه عللا يخف

ى خصوصية  دال عل)٢(»لأن له مادة«): عليه السلام( ن ذيل صحيحة ابن بزيع وهو قولهإ: الثالث

نه لاشتمال الماء حينئذ أى وجه الحكم بالعصمة، ونه تنبيه علأب: ن يقالألا إاللهم .  في الاعتصامةالماد

  .ى مقدار الكر، فتأملعل

ن كان إدلة الجاري محل نظر، لأن الخروج من المفهوم أى هذا مع أن ما ذكر في وجه تقديم المفهوم عل

  .عن المنطوق لازماًبذاته، بأن لم يشمل المفهوم هذا الفرد، كان الخروج 

 المفهوم ن جاؤوكإكرم العلماء أ: ال المولىنه لو قأى لا ترأذا كان بالتخصيص فليس كذلك،  إماأو

، لم يلزم خروجه عن كرم زيداً العالم في هذا اليومأ: ثم قال. كرام عند عدم ايءمنه عدم وجوب الإ

ن أ عاصياً ولم يقبل عذره بدنه لو لم يكرمه عند مجيئه عأ حكم المفهوم، خروجه عن المنطوق، حتى

  .ه عن حكم المنطوقخروجه عن المفهوم أوجب خروج

لا بالتغيير إ عموم النبوي المتضمن لعدم نجاسة الماء عنه لو سلِّم التكافؤ، فالمرجأ لىإهذا كله مضافاً 

  وهو حجة سنداً، لما عرفت من 

                                                
  .١٣ ـ ١٢ سطر٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٧ من أبواب الماء المطلق ح١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  و بنحو الرشح،أ كان بالفوران ءوسوا

  

صلاً، أمما لا وجه له مة بمدلوله وادعاء جماعة تواتره، فتضعيف بعض المتقدمين والمعاصرين له، عمل الأ

  .شياء بالملاقاةى انفعال الأ العمومات الدالة عللىإومعه لا مجال للرجوع 

ذا خرج جميعه عن المادة، ووقف في مكان، فاللازم القول إن هذا الماء الجاري القليل إ: ن قلتإ

 فيها حتىرق بين خروجه عن المادة وبين كون بعضه فبالنجاسة حين الملاقاة للنجس، وعليه فأي 

  تحكمون بطهارة الثاني دون الأول؟

طراح إى هذه التنظيرات لزم لا فلو اعتمد علإالفارق النص، كما تقولون بمثل ذلك في المطر، و: قلت

  .كثير من النصوص

ى  كونه بقدر الكر، وهذا كله عللىإى هو القول بعدم احتياج الجاري في العصمة وكيف كان فالأقو

  .ى القول بالعدم فلا مجال للكلام أصلاًما علأالماء القليل بالملاقاة، وتقدير القول بانفعال 

ى زيل التغير من قبل نفسه كفأنه لو تغير بعضه ثم أاشتراط الكرية في الجاري، ى عدم ومما يتفرع عل

  .ى اختلاف المبانيمتزاج وعدمه فعلمسأله الاما أو. في الحكم بالطهارة

و بنحو أبالفوران {يخرج } سواء كان{قسام الجاري أقاة لا يفرق فيه ن عدم نجاسة الجاري بالملاإثم 

  .ى الصورتينلصدق الجاري عل} الرشح

   المطيف بمدينةزى نحو الترينعم قد يستشكل في صدق الجاري عل
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  .ن كان واقفاإومثله كل نابع و

  

  .نه ماء جارأعرفاً ن كان يخرج من الأرض ويجري لكنه لا يصدق عليه إن الماء وإكربلاء المقدسة، ف

من ء  كخروج الما،ة من الأرض بواسطة كثرة ورود مياه الاستعمالات عليهاعن المياه النابأكما و

و من كثرة استعمال الماء، لا يصدق عليه أنابيب شرف المترشح من الأبعض السراديب في النجف الأ

صل عدم كونه جارياً، فلا ك، فالأم بذاأنه ذا النحو أن كان خروجه دائمياً، ولو شك في إالجاري و

ثر لهذا أنه لا صالة عدم كونه من الاستعمالات لأأصل بولا يعارض هذا الأ. ثر الجاريأيترتب عليه 

  . فتأمل،صلالأ

ظهر عدم جريان فالأمثلا، مثقال ن الرشح لو كان قليلاً جداً، كما لو خرج في كل يوم مقدار إثم 

  .حكم الجاري لعدم صدقه عليه عرفاً

 الذي زكالتري} ن كان واقفاًإكل نابع و{ي مثل الجاري في الحكم بعدم النجاسة بالملاقاة أ} ومثله{

ابن بزيع  كصحيحة ،ى عاصمية كل ذي مادةدلة الدالة علالمرطوبة، لعموم الأراضي ينبع في سراديب الأ

  .وغيرها

ن يصير ألراكد عليه إلا ن ما ذكره بعض المعاصرين من الاحتياط في جريان حكم اأوذا يظهر 

  من عدم ) رحمه االله( يضاً يسقط ما عن والد صاحب الحدائقأجارياً ولو بالعلاج، مما لا وجه له، وبه 
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  .ن ماءها يخرج رشحاًلقاء كر عليها، لأإتطهير الآبار التي في بعض البلدان بالترح بل ب
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ذا كان إ، ينجس بالملاقاة، نعم ذا لم يكن كراًإحة و راشأة عى الأرض من غير مادة نابالجاري عل): ١مسألة ـ (

  .سفل للنجاسةعلاه بملاقاة الأأسفل لا ينجس  الألىإى علجارياً من الأ

  

كالماء الجاري } ذا لم يكن كراإو راشحة أالجاري على الأرض من غير مادة نابعة {): ١مسألة ـ (

دلة عليه، لملاقاة، لعدم صدق الجاري في لسان الأبناء على انفعال القليل با} ينجس بالملاقاة{بريق من الإ

رادة معناه اللغوي إن المقطوع به عدم ألا إن كانت لغة تصدق على كل ماء جار، إن كلمة الجاري وإف

  .دلة، ولا مادة له حتى يكون داخلا في عموم التعليلمن تلك الأ

بشرط أن يكون ) للنجاسةاة الأسفل نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاق(

  .تسنيمياً أو تسريحياً يشبهه، دون ما كان انحدارياً لا دفع للماءالعلو 

وقد تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق عدم الخصوصية للعلو، بل المناط هو الدفع، بل قد تقدم 

) رحمه االله( بة وفاقاً للفقيه الهمداني منها لم ينجس ما في القرءنه لو كانت في القربة ثقبه يخرج الماأ

  . واالله العالم،فراجع
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  .م لا وكان قليلا، ينجس بالملاقاةأن له مادة أذا شك في إ): ٢مسألة ـ (

  

دون الكر } قليلا{القدر الظاهر من الماء } م لا وكانأن له مادة أإذا شك في {): ٢مسألة ـ (

قلية من مقدار مر وجودي، وهو الأأمر مركب من أ وذلك لأن الموضوع للنجاسة} ينجس بالملاقاة{

صل عدم أ والعدمي يحرز ب،مر الوجودي محرز بالوجدانوالأمر عدمي وهو عدم الاتصال بالمادة، أالكر، و

  .صل يثبت الحكم وهو الانفعالذا تحقق الموضوع، ولو بمعونة الأإالمادة، ف

ن هذا الماء حال أ بأن يشك في ،ادة المقارنةنما يكون فيما كان الشك في المإن هذا أى ولكن لا يخف

ما لو كان الشك في المادة أم بدوا ـ كما هو محتمل المراد من العبارة ـ وأوجوده، هل وجد مع المادة 

م لا، فلا كلام في أنه هل بقيت المادة أ ثم شك في ،ن هذا الماء كان مع المادةأن علم أالمتقدمة، ب

ن هذا الماء أن علم أنه لو كان الشك في المادة المتأخرة، بأدم الانفعال، كما استصحاب المادة والحكم بع

 والحكم ةشكال في استصحاب عدم المادإم لا، فلا أنه التحقت به المادة أكان بلا مادة، ثم شك في 

  .بالانفعال

عه  منلىإة ، فذهب جماعولىزلي في الصورة الأنه قد اختلف في جريان استصحاب العدم الأإثم 

ذ العدم السابق إركان الاستصحاب فيه، لتغاير العدم المتيقن مع العدم المشكوك فيه، أى عدم تمامية بدعو

  ل السالبة بانتفاء يى وجود هذا الماء القليل من قبعل
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ن يستصحب عدم أفهو من قبيل و لوجود المانع، أالموضوع، وهذا العدم الفعلي عدم لعدم المقتضي 

ثبات زلاً لإأ ةذ عدم المادإ يثبت كون زيد بلا يد، حتىل مجيء زيد لعدمها بعد مجيئه في الحجرة قباليد 

  .ثبات العدم النعتي وهو غير جاركون هذا الماء بلا مادة فعلاً، استصحاب للعدم المحمولي لإ

نما يختلف وجود القليل إالعدم في الأزل هو بعينه العدم الثاني، و جريانه لأن لىإوذهب آخرون 

صلا، ثم وجد الماء بقدر نصف الحوض، فعدم الماء بقدر أدمه، فلو لم يكن هناك مثلا ماء في الحوض وع

 تقارن هذا العدم لىإنما كان الاختلاف بالنسبة إ الحال، ولىإزل النصف الثاني، له عدم واحد من الأ

  .ولاًألنصف الحوض من الماء ثانياً وعدم تقارنه 

ن هذا الاختلاف لا يستوجب أب( :شكالالمستمسك جواباً للإوذا ظهر اندفاع ما جعل في 

، ولا جراء الاستصحابإ وذلك لا يمنع من ،نما يستوجب اختلافهما منشأً وعلةًإاختلافهما ذاتاً، و

كل والشرب للصائم نه يجوز استصحاب ترك الأإالنظائر، فيوجب التعدد عرفاً، كما يظهر من ملاحظة 

مر الشرعي ـ وهو منتف بعد الغروب ـ والترك ن بداعي الأ الغروب كالىإن الترك أبعد الغروب، مع 

 ى انته)١()ن يكون بداع آخرأبعده لابد.  

                                                
  . ١٣٦ ص١ ج:المستمسك) ١(
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 امر لىإجميعها مور ترجع أزلي بى جريان استصحاب العدم الأشكال علوكيف كان فقد قرروا الإ

  .واحد

ن العدم لعدم أالمحمولي يعني ذ الموضوع في الأول هو العدم إنه من جهة تبدل الموضوع إ: الأول

  .ذ العدم بعد وجود الموضوع نعت لهإالموضوع، وفي الثاني العدم النعتي، 

 عدم لىإذ المتيقن هو عدم المادة المستندة إنه من جهة تغاير القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، إ: الثاني

و وجود أ عدم المقتضي لىإنئذ مستند حيالموضوع، والمشكوك هو عدم المادة بعد تحقق الموضوع، فالعدم 

  .المانع

ن العدم قبل وجود الماء من قبيل السلب، والعدم بعد وجوده من قبيل عدم الملكة، ومن إ: الثالث

  .المعلوم تغاير العدم في السلب للعدم في عدم الملكة

نعتي، موجب ثبات الاتصاف الذي هو عدم زلي لإصل العدم الأأجراء إذ إ ،صل مثبتن الأإ: الرابع

  .صل المثبت غير جارثبات الاتصاف، والألإ

 كان الموضوع )لا فساقهمإأكرم العلماء (: ذا خصص بعنوان، كما لو قالإن العام إ: والجواب

نه موجبة أ لا )كرم عالماً ليس بفاسقأ(: ن يقالأ فهو في قوة ،كرام هو السالبة المحصلةلوجوب الإ

    حتى)نه غير فاسقأالماً متصفاً بكرم عأ( يكون في قوة معدولة، حتى



  ٢موسوعة الفقه ج
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  . الاتصافلىإ ةيكون استصحاب عدم الفسق مثبتاً بالنسب

ول عدم الفسق، والأمر عدمي هو أمر وجودي هو العالمية، ومن أن الموضوع مركب من أ: والحاصل

المحمول، الموضوع، و: مورأزلي، وليس مقيداً من ثلاثة صالة العدم الأأمحرز بالوجدان، والثاني يحرز ب

  . الاتصافلىإصل مثبتاً بالنسبة  يكون الأوالاتصاف، حتى

ى م لا، جرأن الماء ذو مادة أذا شك في مقام إدلة الانفعال مخصص بذي الماده، فأففي المقام، عموم 

  .صولحراز الماء ينتج المطلوب، هذا وتمام الكلام في الأإ وهو بضميمة ،زلاًأعدم المادة صل أ

دلته له أبعدم شمول زلي في مثل هذه الموارد  من المعاصرين في استصحاب العدم الأةنعم استشكل جماع

  .العلمية لا مانع منهى الصناعة ن كان بمقتضإعن مثله، وللانصراف 

  .اللاقرشية وومثل هذا الكلام بجميع خصوصياته جار في الشك في القرشية

ى الحكم بعدم الانتساب في العقلاء علهو بناء  ونعم ربما يقال هناك بوجود الدليل الاجتهادي

م لا؟ لم أن زيداً هل هو تميمي أ ثم شك في "كرم بني تميم أ":  قبيلة ونحوها، فلو قاللىإمشكوك النسبة 

  .الكلام في محلهباقي  وكرامه،إيتوقف العقلاء في عدم لزوم 

  :خرأمور أ في محل الكلام ب نه استدل للنجاسةإثم 
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   الكرية:حد شيئينأالمانع  ون الماء بنفسه مقتض للانفعال بالملاقاةإ، ف المانعو قاعدة المقتضي: منها

  .صالة عدمهأحد المانعين وشك في الآخر، كان اللازم الحكم بأقطع بعدم  وحرز المقتضيأذا إالمادة، فو

 حراز عدمإن اللازم إوجود المقتضي لا يكفي في الحكم بالمقتضي عقلا، ف نأ ما عرفت من :وفيه

  .اًلا دليل لهذه القاعدة شرع ويضاً،أالمانع 

  .الجواب الجواب وفي المسألة الخامسة،) رحمه االله(ما تقدم عن الميرزا النائيني : ومنها

 ن لم يكن نابعاً عن مادةإذ هذا الماء إما في فقه الصادق من جريان استصحاب العدم النعتي، : ومنها

 بل كان مادة فالآن يشك   خروجه عن منبعه، لم يكن ماء له المادة، عنها، فقبل ن كان نابعاًإ وفلا كلام،

  .في ثبوت هذا العنوان له فيستصحب عدمه

ى مطر علأ كما لو ،لكن تقارن وجوده لوجود المادة و ،  عن مادةن لم يكن نابعاًإنه أ: ولاًأوفيه 

الداخل، كان هذا الماء غير بعضه وقف خارجه متصلا بالماء  و، الأرض فبعضه دخل في جوفها فصار مادة

  . بعدم المادة مع ذلك لم يكن متصفاً ونابع عن المادة

  ن لم يكن ماء له المادة إ و فقبل خروجهنه لو كان نابعاًإ: وثانياً
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ى مادة، ذ الماء المخفي تحت الأرض بجميعه بدون اتصال ماء ظاهر به لا تسمإلكن ذلك لعدم المادة، 

  .فتأمل
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ن إتبر في عدم تنجس الجاري بالملاقاة اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتاقطر، فيع): ٣مسألة ـ (

  .كان دون الكر ينجس

  

دلة أالمنصرف من  ذ هوإ} تنجس الجاري بالملاقاة اتصاله بالمادة في عدم يعتبر{): ٣مسألة ـ (

نعم قد يتردد في بعض } الكر ينجسن كان دون إفلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، ف{الجاري 

نه إى الأرض، فالصور كما لو انصب الجاري من مسافة مرتفعة، ولكن كان بمقدار شعرة، ثم يجري عل

نه لا يبعد صدق أ كما ،ذ كان دون الكرإى ما يجري منه فوق الأرض، يشك في صدق الجاري عل

ذ إى وجه الأرض كنهر كبير، على ما كان يخرج من الجبل دفعات، ولكن كان جارياً الجاري عل

نه إى انصرافاً في هذه الصورة، بل لو قيل له  والعرف لا ير،نما كان بمعونة العرفإدلة الجاري أانصراف 

  . لم يره قريباً من الصواب،غير جار وعلل بانقطاع المادة آناً فآناً

  .الجاري عليه شرعاًن نوقض بماء الناعور لصدق الجاري عليه لغة مع القطع بعدم ترتب حكم إو

ن الجاري لفظ لغوي، فما علم بانصراف اللفظ في الأدلة الشرعية عنه كالماء الجاري من أب: قلنا

بريق والناعور وشبههما، نقول بخروجه عن الحكم، وما لم يعلم خروجه ولو للشك في الانصراف، الإ

  .كان اللازم التمسك بالعام، لأنه من الشبهة المفهومية، فتأمل

  نه لا يكفي صرف الاتصال بالمادة، بل اللازم الاتصال،إ ثم
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  ذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينجسإنعم 

  

 احد من ظروفه مثقوباً بحيث ينصبى ماء جار، وكان كل ومع الدفع من المادة فلو نصب ناعور عل

  .لساقية جارياًخر بالساقية لم يكن ما في امن كل واحد الماء، ويتصل بالجاري، ثم يتصل طرفه الآ

ىء النهر المرتفع فجرت الماء ى شاطن يكون الجريان بطبعه، فلو نصبت مضخة علأنه لا يشترط إثم 

ن لا يكون جرها أ الفوق وأجرته في ر، كان للفوقاني حكم الجاري، نعم يشترط الاتصال ظاهراً بلىإ

  .ة جداًن كانت السكنات قليلإللماء دفعات مع تخلل السكنات في الوسط و

ن صدق الغسل، إلاعتصامه، وهل يمكن التطهير به }  محل الرشح للنجاسة لا ينجسىذا لاقإنعم {

م لا؟ فيه تردد، من صدق الغسل بمجرد جريان الماء ولو كان ألصقت اليد النجسة بمحل الرشح أكما لو 

ومن مر بالغسل فيه، الأنه يكفي ولو مثل التدهين مع كون إفي غاية القلة، كما هو كذلك في الوضوء، ف

  .احتمال الانصراف عن مثله
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  .يعتبر في المادة الدوام): ٤مسألة ـ (

  

ولا يشترط فيه (: كما عن الشهيد في الدروس، حيث قال} يعتبر في المادة الدوام{): ٤مسألة ـ (

  . ى انته)١()صح نعم يشترط دوام النبعى الأـ أي في الجاري ـ الكرية عل

  :ربعةألعبارة احتمالات وقد احتملوا في ا

أن يكون احترازاً عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه، فتنبع آناً وتقف آناً، : الأول

  .احتماله) رحمه االله( كما عن المحقق الكركي

  .ةن يكون احترازاً عن العيون التي يقف نبعها لسد المادة، وسيأتي التعرض له في المسألة الخامسأ: الثاني

ذا إ حد مساوٍ لسطح النبع، فلىإالتي يقف نبعها لوصول الماء ن يكون احترازاً عن العيون أ: الثالث

  . من الماء شيء نبعت حينئذصنق

 بل يخرج منها الماء في زمان دون ،ن يكون احترازاً عن العيون التي لا تدوم في فصول السنةأ: الرابع

  . المسألة السابعة وفصل دون فصل، وسيأتي التعرض له في،زمان

رادة أي قسم من إ عدم ، آخرهلىإ "فلو اجتمع": قوله) رحمه االله( والظاهر من تفريع المصنف: قولأ

   .ربعة، بل مراده الثمد الذي تعرض له صاحب الجواهر والشيخ وغيرهماقسام الأهذه الأ

                                                
  .٣ سطر١٥ ص:الدروس) ١(
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  .قسام بالجاري عدم تسمية بعض هذه الألىإمضافاً 

مطار وشبهها، فيدخل الماء في نما تتكون من مياه الأإلدي التأمل، لمتيقن ثم إن العيون كما هو ا

و أماكن منخفضة عن سطح الماء اتمع أ لىإ منها ءو سطح الجبل ثم يجري الماأفجوات تحت الأرض 

ى ظاهرة متساوية القرار لها ثقبة خرأبين فجوة  وة وكان بينهايلماء في فجوة مخفمتساوية، فلو كان ا

خر مكانه آخذ الماء جاء ماء أ سطحاهما وكلما ىليها، ووقف حيث يتساوإى الماء منها ا جروشبهه

 زمان لىإللزوم تساوي السطحين فقد يكون الطريق بين الفجوتين ضيقاً، فلا يجري الماء بسرعة بل يحتاج 

يض العيون ى ما ذكرنا غعلويدل . خذ الماءأو قصير، وقد يكون بالعكس، فيجري الماء بمجرد أطويل 

مطار، نعم قد تكون الفجوة المخفية كبيرة بحيث يكفي الماء الكائن فيه الأذا انعدمت إار فيما والأ

  .مطرت عليها سنة، كفت لسنواتأذا إلسنوات ف

  :ن يقسم هكذاأنه ينبغي أذا تمهد ما ذكرنا ظهر إ

  .لا ببطءإن يكون الطريق ضيقاً لا يجري الماء أ: الأول

  .ون واسعاً يجري الماء بسرعةن يكأ: الثاني

  .ن يكون عدم نبع الماء لسداد المنفذأ: الثالث

  .ن تكون العين لا تجري في جميع الفصولأ: الرابع
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  .ذا حفرت لا يلحقه حكم الجاريإو غيره تحت الأرض ويترشح أفلو اجتمع الماء من المطر 

حكام أ بل يلحقه ،حكم الجاريقسام فلا شبهة في عدم لحوق القسم الثالث حكام هذه الأأما أو

قل من أن كانت إقسام حكم الجاري وشكال في لحوق بقية الأإالراكد لعدم اتصاله بالمادة، كما لا 

  .ا جارية ولها مادةالكر، لأ

 لا الماء الراكد لم يلحقه حكم الجاري وذي إنعم لو انكشفت الفجوة بحيث لم يصدق عليها بعد

  ):رحمه االله(  كثير من الكلمات كما أن قول المصنفالماده، وذا ظهر الخلل في

راد أن إ} ذا حفرت لا يلحقه حكم الجاريإو غيره تحت الأرض ويترشح أفلو اجتمع الماء من المطر {

 تحت الرمل من ماء قالثمد وهو ما يتحق(ن أن اراد به ما في الجواهر من إشكال، وإبه ما ذكرنا، ففيه 

و أو لم يجر، للاستصحاب مع الظن أى لحاقه بالمحقون مطلقاً جرإى قوالأصمعي، فكما عن الأالمطر، 

  .ى انته)١()القطع بعدم شمول ذي المادة له

فراده، كما لو كانت قطعة صغيرة من الصخر تحت الرمل في أ بعض لىإن كان وجيهاً بالنسبة إفهو و

  ى نه علألا إك الماء، ى تلك الصخرة بحيث لو حفرت ظهر ذلالصحراء، فلما نزل المطر وقف عل

                                                
  .  في الماء الجاري٧٣ ص١ ج:الجواهر) ١(
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اللهم (: فراده، كما استثناه في الجواهر، بقولهأى كثير من والجاري علطلاقه ممنوع لصدق ذي المادة إ

  .ى انته)١()ى وجه يصدق ذو المادة عليهن يفرض كونه علألا إ

وه من م لا، فالحكم كما تقدم، ولذا لا نطيل الكلام بذكر ما ذكرأنه ذو المادة أما لو شك في أو

  .العصمة وعدمها في المقام

التي تجتمع في المحل مجرد النداوة  نه ماء ـ لاأ ويصدق عليه نعم لو كان بمقدار الكر وكان متصلاً

بل يلحقه في عدم التنجس مع كون مادته كراً ( :لحقه حكم الكر، وفي تعليقة السيد الوالدالمنخفض ـ 

  .ى انته)٢()ولو بالاستصحاب

 ،المطر حال الترول كان كراً، ثم يشك في الكرية ن ماءإحاب كرية ماء المطر، فوالمراد به استص

  .صل البقاءفالأ

                                                
  . في الماء الجاري٧٤ ص١ ج:واهرالج) ١(

  .٥ ص:ى العروةتعليقة السيد ميراز مهدي الشيرازي عل) ٢(
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فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد، فإن . لو انقطع الاتصال بالمادة، كما لو اجتمع الطّين): ٥مسألة ـ (

  . الاتصالأزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد

  

لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم {): ٥مسألة ـ (

ن إ من الاتصال وومثله ما لو صار الطين مانعاً. لما تقدم من اشتراط الاتصال بالمادة في العصمة} الراكد

  .لم يمنع من النبع

لتساوي } ن لم يخرج من المادة شيءإو{ال بمجرد الاتص} زيل الطين لحقه حكم الجاريأن إف{

  .}فاللازم مجرد الاتصال{سطحي ما في المنبع والماء الخارج 

نما الاتصال بالمادة إحكام الجاري الخاصة به، وأنه كلما لم يكن الماء سائلا لم يحكم عليه بأى ولا يخف

ة اشتراطه في صدق الجاري، النبع بقرين) رحمه االله( حكام ذي المادة، وهذا هو مراد المصنفأمفيد لترتب 

  .والسيلان
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  الراكد المتصل بالجاري كالجاري،): ٦مسألة ـ (

  

فلو اتصل الحوض بساقية ولو طويلة بالنهر كان } الراكد المتصل بالجاري كالجاري{): ٦مسألة ـ (

 فصل الماء والظاهر بقرينة ذكر هذه الفروع في. قل من الكرأمحكوماً بحكم النهر ولو كان ماء الحوض 

حكام الجاري الخاصة به أنه كالجاري للمشاة في عدم الانفعال لا ترتب سائر أالجاري، كون المراد من 

حكام ذي المادة، ولهذا يحكم أى مثل هذه المياه حكام خاصة ـ عليه، نعم يترتب علأـ لو فرضت له 

  .ختلافى الاو بدونه، علأبعدم تنجيسه وطهره بزوال التغير مع الامتزاج 

فلو كان متصلا بمقدار شعرة من الماء لم يكن . ، فاللازم صدقه عرفاًقسامأ له لن الاتصاأى ثم لا يخف

له الحكم المذكور، لانصراف ذي المادة عن مثله عرفاً، وكذا لو كان الاتصال بما لا يصدق عليه ذو 

بة عريضة فكان يترل الماء من ى من الجاري وثقب ولو ثقعلأ، كما لو كان الراكد ىخرالمادة لجهة الأ

ى يصدق ذو علأن كان الجاري أحكام ذي المادة، نعم في العكس بأنه ليس محكوماً بإالراكد في الجاري ف

سفل أالسطحين بل المناط التقّوي ولو كان الجاري المادة قطعاً، فالمناط في نظر العرف ليس تساوي 

زمنة، وقد  من الآبار الارتوازية المعمولة في هذه الأقراراً، ولكن كان له دفع كالفوارة، كما في كثير

  . ما ذكرنالىإشارة تقدمت ويأتي في مسألة الماء الراكد الإ
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  .ن كان ماؤها واقفاإبساقية، يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وفالحوض المتصل بالنهر 

  

 عرفاً كما لو كان ةادبذاك الاتصال المعتبر في صدق ذي الم} فالحوض المتصل بالنهر{وكيف كان 

أي الحفر البعيدة } طراف النهرأوكذا {شبههه  وفي عدم الانفعال} يلحقه حكمه{متعارفة } بساقية{

و المراد حواشي أ ،عن النهر، ولكن لها اتصال بالنهر كما هو الغالب فيما يعلو الماء زماناً ثم ينخفض

  .لميل والانحرافاعند كما هو الغالب في النهر } ن كان ماؤها واقفاإو{النهر 

  :ر فردانأذ ليس للملحق بإن لفظة الواو زائدة، أى ولا يخف

ى ضعف عل يعطف بالواو بنحو عطف الأطراف الواقفة حتىالأ: والثانيطراف الجارية، الأ: حدهماأ

  .ذ الطرف الجاري ليس ملحقاً، بل من الملحق بهإى التقديري، قوالأ
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  .في زمان نبعها  في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكمالعيون التي تنبع): ٧مسألة ـ (

  

 ىالمرتب عل} تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم العيون التي{): ٧مسألة ـ (

  . الرابعةة تفصيل ذلك في المسأللىإشارة وقد تقدمت الإ} في زمان نبعها{الجاري 

 السنة لىإ كان الماء ينبع في ساعة من كل سنة، ثم ينقطع نعم قد يشك في بعض المواضع، كما لو

و حكم ذي المادة مطلقاً، أ ،كر، فهل يلحقه حكم الجاري المختص بهل النابع قدر اءيبلغ الما ولا ،الآتية

  .دلة الجاري وذي المادة عن مثل هذا الموردفيه تردد لاحتمال الانصراف العرفي لأ

  .واخر النبع وذلك لقلة المادةأالحكم في ى جريان لالتعليقة ع الوالد في لشكأوقد 

  .وائلهأواخر النبع حال أى عدم اشتراط الكرية في الجاري يكون حال بناءً عل: قولأ
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ن كان قليلاً، إ لا ينجس بالملاقاة وةخر، فالطرف المتصل بالمادذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآإ): ٨مسألة ـ (

  ن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير،إاكد والطرف الآخر حكمه حكم الر

  

ذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة إ{): ٨مسألة ـ (

لما تقدم من عدم اعتبار الكرية في الجاري، بل يجري عليه سائر } قليلا{هو مع ما في الماده } ن كانإو

  .حكام الجاريأ

  :مرانأوفي المقام } ن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغيرإمه حكم الراكد والطرف الآخر حك{

 وفائدة ،م كثيراًأ سواء كان قليلا ،نه يخرج الطرف الآخر عن صدق الجاري، أم لا يخرجأهل : الأول

  حكام الجاري الخاصة به؟ أ جريان يرالتراع في الكث

حال الماء الجاري لو حيل بينه وبين المادة  ويكون حاله ك،قد يقال بعدم صدق الجاري عليه: فنقول

 وذلك لأن الشرط في الاتصال بالمادة وهذا غير ،نه لا يصدق عليه الجاري كذلك في المقامأبحائط، فكما 

 وبين الحائط، ولكن فيه الفرق عرفاً يالمانع عن التقو ولا يفرق في عدم الاتصال بين الماء النجس ،متصل

نه لو فصل مقدار ذراع من الماء الجائف بالميتة بقدر تمام عرض النهر إالنجس، فقطعاً بين الحائط وماء 

حد من العرف في أى حاله من الجريان ونحوه لم يشك وعمقه في وسط الدجلة وكان الماء الباقي عل

  ل لرآه سفسطة ص هذا الفلىإلفت نظره أنه لو أ الجاري عليه، حتىصدق 
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والبول، ولكن بقي الجريان وتمام الخصوصيات ل بمثل نفس العذرة في مقابل الحس، بل وكذا لو انفص

  .ى حالهاعل

نصراف في إ ولا ،نما كان شرطها للانصراف عن غير المتصلإن الاتصال بالمادة، أ لىإهذا مضافاً 

ول قطعاً، وفي الثاني ظاهراً، ولو شك في الثاني كان التمسك بالعام للشك في المفهوم محكماً، وهذا الأ

د الماء الباقي راكداً غير جار ولو كان له جريان فعلا لرؤية العرف يعلاف ما لو انفصل بحائط فانه بخ

المادة كانوا يسمون الدجلة الواقعة في سامراء حيث قطعوها عن  ولذا ،بريقماء الإجريانه كجريان 

  .للقنطرة الجديدة بالماء الميت

ى البقية  التغير بين المادة والماء، صدق الجاري علفالظاهر بل المقطوع به في صورة فصل: وكيف كان

  .ى حاله السابقلو كان عل

 آخر ساقية كسواقي البساتين، ثم وقع لىإ كما لو كان الجاري منتهياً ،و يقطع بخلافهأنعم قد يشك 

، لا مقدار ظرف من الماءإآخر الساقية واخر بحيث لم يبق بين الدم وبين مقدار كثير من الدم قريب الأ

ن كان في نظر الدقة هو إونحوهما، والفارق هو العرف، ونه لا يصدق عليه عرفاً ذو المادة والجاري إف

ى المصاديق ن انطباق الظواهر علأ والجاري الكثير سيان، والعرف هو المعيار في مثل هذه المقامات، بمعنى

  .بنظر العرف

  ن إتصم ن الماء المقطوع بالنجس هل هو كالراكد فيعأفي : الثاني
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 احتمالان، ويتضح الحكم ن كان قليلاًإى الاعتصام وى علم يبقأن كان قليلا إ وينفعل ،كان كراً

و قاعدة أو الاستصحاب أو قاعدة الانفعال أن المقام من موارد التمسك بقاعدة الاعتصام أبتنقيح 

  .الطهارة

ذ لا مانع منه حينئذ مع إلاعتصام دلة اأى كون المرجع هو قوذا بقي صدق الجاري عرفاً، فالأإ: فنقول

 :يضاً يلزم التمسك به، وما ذكره في المستمسك بقولهأعمومه لما نحن فيه، بل ومع الشك في الانصراف 

 لىإطلاق ى اعتصام المتصل بالمادة ـ يندفع بانصراف الإطلاق ما دل علإ طهارته ـ عملا بواحتمال(

ن ذلك خلاف المرتكز العرفي المترل عليه إف. رةفطلثر، لا بنحو يكون منفصلاً كاصورة اتصال الأ

  .ى انته)١()التعليل

ذا توسط التغير بالريح وشبهه، بل إى البقية ن العرف لا يكاد يشك في صدق الجاري علإ :ولاًأ :فيه

  .دلةه دقة عقلية بعيدة عن ظاهر الأ عد،ن هذا فاصلإلو قيل له 

خذ بما يفهم العرف  فاللازم الأ،ا غير معلل بكونه ذا مادةاطلاقات الجاري والنهر ونحوهمإن : وثانياً

م لا، ولذا لو اتصلت الحفرة في أ كان متصلا بالمادة اتصالا اثرياً ءمن الجاري والنهر وشبههما، سوا

  ن الاتصالأطرف النهر به بساقية طويلة لم نشك في عصمتها مع 

                                                
  .٤ مسألة١٤١ ـ ١٤٠ ص١ ج:المستمسك) ١(
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  .عداه بالمادةلا، فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما إو

  

  .لا بزمان طويل بجهة هبوب الرياح ونحوهإثري غير محرز، ولذا لو تغيرت لم يزل تغيرها الأ

ثري ي لا يراد به التقوي الأن المناط هو التقوأن المرجع هو العرف وما ذكرنا سابقاً من أ: والحاصل

غدران المتصل بعضها ببعض بساقية دلة العصمة، ولذا يحكمون بطهارة الأبل التقوي العرفي المستفاد من 

نه لا مجال لقاعدة الانفعال ولا لقاعدة الطهارة والاستصحاب أ وذا يظهر ،ثريي الأمع عدم التقو

  .صلا لوجود الدليل الاجتهادي في المقامأ

 الاستصحاب، لو لىإزم الرجوع  واللا،سك بالعاممنعم لو شك بنحو الشبهة المصداقية لم يمكن الت

  . العالم واالله تعالى،ى تأمللا كان المرجع قاعدة الانفعال علإ و،حالة سابقةكان له 

يتغير تمام القطر بحيث بقي الماء المتغير متصلاً جميعه بعضه ببعض باتصال عرفي لا كمثل } لاإو{

ه، مع صدق الجاري علي} فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة{ى ما تقدم الشعرة عل

ثم هل يجري ما ذكر في الجاري في البئر كما لو تغير تحت البئر ولم يتغير فوقه مع عدم اتصال هذا الماء 

  .و عدمهاأن كان بعض صورها مقطوع المماثلة إ و،لا، فيه ترددم أالفوقاني بالعروق النابعة، 
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١٨٩

  فصل

لنجاساتن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين اإالراكد بلا مادة، 

  

  }فصل{

ن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين إ{رضية أو سماوية أ} الراكد بلا مادة{في الماء 

 وابن ، والشيخ في الخلاف،في الناصريات) رحمه االله( ىجماع عليه عن المرتضوقد نقل الإ} النجاسات

 وقال في ،بي عقيلأنياً بعضهم ابن  مستث، والسيد في المدارك، والعلامة في المختلف،زهرة في الغنية

والعلامة السي والمحقق  وعن صاحب المعالم )١()محصلا ومنقولا نصاً وظاهراًوللاجماع (: الجواهر

ن الأخبار بذلك متواترة، وعن الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث، أ) رحمهم االله( البهبهاني

  ثناء تدريسه أفي ) رحمه االله( وعن العلامة الطباطبائي

                                                
  . في الماء القليل١٠٥ ص١ ج:الجواهر) ١(
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  .)١(ى ثلاثمائة روايةا تزيد علأفي الوافي 

  ،فالمشهور( :يضاً، قال في الحدائقأ ومن جانب عدم الانفعال كلمات ،هذه الكلمات من هذا الجانب

  .)٢()جماع هو النجاسةى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماعاً، بل ادعأبل كاد يكون 

لا بالتغير واختار هذا القول جمع من إالقول بعدم النجاسة ) رحمه االله(  الحسن ابن ابي عقيللىإ يوعز

نا الصدوق في الفقيه عدم تنجسه بالملاقاة مطلقاً خ ويظهر من كلام شي: وقال الفيض،متأخري المتأخرين

ن دخل رجل الحمام، ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان إف(): رحمه االله( أو في بعض الصور قال

وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن ﴿:  وهذا مما قال االله عز وجل،بسم االله: ده في الماء، وقالضرب ي

 الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ى الىاذا انتهلجنب ا، وكذلك )٣(﴾حرجٍ

  .)٤()يفعل مثل ذلك

  بي عقيل أسن بن با علي الحأوقد وافق ( :قال في مفتاح الكرامة

                                                
  . ٧٣ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ١(

  .  باب القليل الراكد٢٨٠ ص١ ج:الحدائق) ٢(

  .٧٨آية : سورة الحج) ٣(

  . ١٥ ذيل ح، في المياه وطهرها ونجاستها١ الباب٩ ص١ ج: لا يحضره الفقيهمن) ٤(
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 والسيد )١(ى ذلك الشيخ الفتونيالعماني المعروف باسمه وكنيته ولقبه، الفاضل والكاشاني وتبعهما عل

  .ى انته)٢()عبد االله الشوشتري

وممن وافق العماني في ذلك ( ـ :ن قالأ لىإخذ الفيض في مدحه ومدح السيد الشوشتري ـ أثم 

  .ى انته)مير معز الدين محمد الصدر الاصفهانيأ النقيب القول السيد الجليل الحسيب والفاضل

ن الصدر كتب رسالة في ترويج مذهب ابن ابي عقيل ورد أ( :)رحمه االله( ونقل عن القاضي نور االله

قام أدلة ابن ابي عقيل في كتاب المختلف وغيره وأى عل) رحمه االله( وردها العلامةأالتي اضات فيه الاعتر

  .ى كلام الفيض انته)ة قول ابن ابي عقيلى تقويى علخرأ ةدلأ

نه كتب إ، فيمن المعاصرين الشيخ الميرزا محمد الفيض القموممن وافق هؤلاء في القول بعدم الانفعال 

  .رسالة في عدم الانفعال سماه الفيض، وهي التي نقلنا عنه تلك الكلمات

لا إن هذا هو المهم في المقام، وإ بينها، فخبار من الطرفين مرتباً والنظر في الجمع ذكر الأوالأولى: قولأ

  علام، واحتمال استنادها ـ لولا جماعات والشهرات غير حجة خصوصاً مع مخالفة هؤلاء الأفالإ

                                                
  .بي قاسم القميأ مهدي النراقي والميرزا الشيخ الفتوني هو من مشايخ بحر العلوم والمولى) ١(

  .٢٦ سطر٧٣ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ٢(
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جماعات وقع مثل هذه الكلمات والإ فقد ، النقض بالبئرلىإمضافاً .  هذه الادلة النقليةلىإالقطع ـ 

  .ى نجاستهاعل

جماعا نصاً إنه ينجس ماء البئر كغيره بتغيره بالنجاسة إف( : الطهارة ما لفظهفي) رحمه االله( قال الشيخ

كثر القدماء كالصدوقين والمشايخ الثلاثة أ وهل ينجس بالملاقاة ولو كان كثيراً، كما قال )١()ىوفتو

نه من دين أمالي دين، بل عن الأيواتباعهم والحلي وابن سعيد والمحقق والفاضل في بعض كتبه والشه

 وفي السرائر نفي الخلاف ،جماع وعن الانتصار والغنية وظاهر التهذيبين ومصريات المحقق الإ،ماميةالإ

صلى االله عليه (  من زمن النبيءى الفقهان عليه فتوأجماع، وعن كاشف الرموز  وفي شرح الجمل الإ،فيه

   . آخرهلىإ ، وفي الروضة كاد يكون اجماعاً، يومنا هذالىإ )وآله وسلم

 لىإولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين (: في مسألة تنجيس المتنجس) رحمه االله( ل الفقيه الهمدانيوقا

شكل من أصحاب في هذه المسألة بذ ليست مخالفة الأإطلاق كون المتنجس منجساً لجزمت بذلك إنكار إ

لوضوح معروفية نجاسة شكل بمراتب أمخالفتهم في مسألته نجاسة البئر، بل كانت مخالفتهم في تلك المسألة 

  ذهان أومغروسيتها في ) عليهم السلام( ى المخالف والمؤالف من عصر الأئمةالبئر لد

                                                
  .٣٣ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ١(
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 ارتكزت في ى ألسنهم وفي جميع كتبهم الفقهية حتىالرواة وغيرهم من العلماء ومقلديهم دائرة عل

وارد ابتلائهم عن حكم بئر  الآن، ولذا كثيراً ما يسألون في ملىإثرها أى وجه لم يذهب نفوس العوام عل

ى ما يظهر من بعض قد ا علن القول أو غيرها زاعمين نجاستها بذلك، مع أو دجاجة أماتت فيها فارة 

  .خرهآ لىإ )ئة سنةانسخ منذ سنين متطاولة ربما تزيد عن ثلاثم

ذهان أ جماعات والشهرات وفهم العلماء والمركوزية فيى مثل هذه الإوبعد هذا فلا اتكال عل: قولأ

ن قارنت فيما نقلناه من الكلام في نجاسة إ و، الدليل واتباع مقدار دلالتهلىإ بل اللازم هو النظر ،المتشرعة

  . أقل من الثانيةولىيت الأأجماعات المنقولة لرالماء القليل وفي نجاسة ماء البئر بين الإ

ات الواردة في المقام التي ومع ذلك فقد خالف في الثانية مشهور المتأخرين، وكيف كان فالرواي

لينا لا يبلغ العدد المنقول عن العلامة إن كان ما وصل منها إ و،استشهد ا الطرفان كثيرة جداً

 لا نا نذكر ما وجدناه مرتباً مع ذكر معارض كل بجنبه حتىألا إوصاحب الرياض ) رحمه االله( الطباطبائي

  . سائر المرجحاتىذي هو مقدم علمكان الجمع وعدمه الإيفوتنا النظر في الدلالة و

  بي عبد االلهأ صحيحة محمد بن مسلم عن :خبارفمن تلك الأ
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ذا إ«: ئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قالوقد س) عليه السلام(

  .)١(»كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء

الماء الذي لا ينجسه شيء؟ ) عليه السلام( بد االلهقلت لأبي ع:  قال،سماعيل بن جابرإصحيحة : ومنها

  .)٢(»ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته«: قال

عن الماء الذي لا ينجسه ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت :  بن سنان، قالعبد االلهصحيحة : ومنها

  .)٣(»كر«: شيء؟ فقال

سألته عن الدجاجة والحمامة : قال) عليه السلام( ىخيه موسأعن صحيحة علي بن جعفر : ومنها

ن يكون الماء كثيراً قدر كر ألا إلا، «: شباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قالأو

  .)٤(»من ماء

  عليه ( بي عبد االلهأ عمار، عن نرواية معاوية ب: ومنها

                                                
  .١اء المطلق حبواب المأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»ذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيءإ«: ، قال)السلام

 شيء؟  الذي لا ينجسهءعن الما) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : سماعيل بن جابر، قالإ رواية: ومنها

  .)٢(»شبارأشبار في ثلاثة أثلاثة «: ؟ قالوما الكر: قلت» كر«: فقال

كثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من أ من الماء هوكل غدير في«): عليه السلام( عن فقه الرضا: ومنها

  .)٣(»النجاسات

عن الغدير تبول فيه الدواب، وتلغ منه ) عليه السلام( سلام سئل الصادقعن دعائم الإ: نهاوم

  .)٤(»ن كان قدر كر لم ينجسه شيءإ«: ائض، فقاللحالكلاب ويغتسل فيه الجنب وا

ذا بلغ الماء كراً لم يحمل إ«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( والي اللئالي، عن النبيغعن : ومنها

  .)٥(»خبثاً

ذا كان الماء إ : قال)عليه السلام( بي عبد االلهأصحابه، عن أرواية عبد االله بن المغيرة عن بعض : ومنها

  قدر قلتين لم ينجسه 

                                                
  .٢بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٩اب الب١١٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  . في ذكر المياه١١٢ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٤(

  .٣٠ ح١٦ ص٢ ج:غوالي اللئالي) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩٦

  .)١( والقلتان جرتان،شيء

ى نجاسة ما نقص عن الكر، وحيث و مفهوم التحديد علأخبار الدالة بمفهوم الشرط هذه جملة من الأ

 فلا مجال للمناقشة فيها من حيث الدلالة من هذه الجهة، كما لا  المسلم فعلاًن مفهومها حجة كما هوأ

  .ند جملة منهامناقشة في س

  :نعم ربما يناقش فيها من جهتين

نه وقع اختلاف عجيب في تحديد الكر في إخبار الكر بعضها ببعض حيث أمن حيث معارضة  :الأولى

  .خبارالأ

المنتج لستة وثلاثين شبراً بعد كون » ن عمقه في ذراع وشبر سعتهذراعا «:سماعيل المتقدمةإففي رواية 

  .المراد من السعة كلا من الطول والعرض

المنتج لسبعة وعشرين شبراً » شبارأشبار في ثلاثة أثلاثة «: وما الكر؟ قال: قلت  ى،خروفي روايته الأ

ى قوأم التحديد الذي هو من ن كلا منهما في مقاأبعاده الثلاثة مع أبعد كون المراد منها كلا من 

  .المفاهيم

  فإنه لو » ن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبرإ«: وفي رواية المقنع

                                                
  . ٨بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩٧

ريد غيره اختلف اختلافاً أن إنتج مائة وخمسة وعشرين شبراً، وأ من طوله وعرضه وعمقه ريد كلاًأ

  .ى سائر التحديداتلا بعضها النادر علإكثيراً لا ينطبق 

شبار ونصف أثلاثة «: قلت وكم الكّر؟ قال: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأ صالح، عن وفي رواية ابن

رادة كل من الطول والعرض مع بعده جداً بملاحظة إنه بعد إ، ف)١(»شبار ونصف عرضهاأعمقها في ثلاثة 

اً من ثلاثة ى ينتج قريبصدر الرواية التي كان السؤال فيها عن الركي ومائها دائري لا مربع كما لا يخف

  .ربعين شبراًأو

مواجه من الحجر أن بلغت إه فطن تأخذ الحجر فترمي به في وسأوالعلامة في ذلك «: وفي فقه الرضا

 لىإ. )٢(»ن يكون فيه الجيفألا إن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شيء إ و،كرلجنبي الغدير، فهو دون ا

  .آخره

ن يكون ألا إولا يشرب سؤر الكلب  ...«: قال) لامعليه الس( بي عبد االلهأبي بصير، عن أوفي رواية 

  .)٣(»ى منهحوضاً كبيراً يستق

  الكر «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوفي رواية عن 

                                                
  .٥بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٩ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٧سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩٨

  .)١(» حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينةلىإشار أمن الماء نحو حبي هذا، و

اء قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان ذا كان المإ«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوفي رواية عن 

  . )٢(»جرتان

تا ائلف ومأمن الماء الذي لا ينجسه شيء  الكر«: قال) عليه السلام( وفي رواية عن أبي عبد االله

  .)٣(»رطل

  .)٤(»رطلستمائة ن الكر إ«): عليه السلام( وفي بعض الروايات عنه

عن الحياض بين مكة والمدينة تلاقي النجاسة، ) معليه السلا( وفي رواية سيأتي تفصيلها، وقد سئل فيها

، مع )٥(»توضأ منه«:  الركبة، فقاللىإ، والساقنصف  لىإ: قال» وكم قدر الماء؟ «:)عليه السلام( قال

  .معلومية اختلاف الحياض اختلافاً فاحشاً

): عليه السلام(  قال،قل تكون فيه الجيفةأ الركبة ولىإساكن ما سئل عن الماء ال ى بعدخرأوفي رواية 

  .)٦( »توضأ«

  .)٧(»وية لم ينجسه شيءاكثر من رأذا كان الماء إ «:وفي رواية ستأتي إن شاء االله

ذا إذا كان ذه المقادير، وإهذه جملة من الروايات التي ظفرت عليها في مقام عدم تنجس الماء الملاقي 

ا متضاربة متنافية لا يكاد أ في حد من العرف لم يشكأوصفت هذه الروايات ذه التحديدات عند 

صلاحها والجمع إ والشاهد لذلك هذا الاضطراب العجيب من الفقهاء في ،صلاأيمكن الجمع بينها بوجه 

  .ن مثل صاحب الجواهر قال كلاماً عجيباً لا يمكننا نقله مما هو مشهورأ بينها حتى

: طويل ما لفظهيراد إ وخبار وردال والأقوبعد نقل جملة من الأ) رحمه االله( ىولذا قال شيخنا المرتض

  .)شكالفع الإدجد من أولم (

بوجه لا يمكن الاعتماد عليه في باب الجمع العرفي الذي هو عبارة ) رحمه االله( ونقض الفقيه الهمداني

  .عن عدم رؤية التنافي بين كلامي المولى

                                                
  .٧بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ١١ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢واب الماء المطلق حبأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١٢بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٦(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٧(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩٩

ختلفة الواردة في تحديد الكر خبار المن هذا الاضطراب للفقهاء في الجمع بين هذه الأإ: والحاصل

واختلاف التقديرات والتحديدات ذه الكثرة (: بما لفظه) رحمه االله( موجب للقطع بما ذكره الفيض

  مر واحد وشيء فارد، وهو يكشف عن عدم كون التحديد لأ



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٠

د الملاقاة، قل من هذا الحد ينجس بمجرأذا كان إ و،ذا كان الماء ذا الحد لا ينجس بالملاقاةإنه أبيان 

خبار مع كثرة اختلافها يرة بحيث يشكل التصديق بصدور هذه الأثكلوالتحديدات الاختلاف التقديرات 

واحتياجهم مر الطهارة والنجاسة أ العلم والعصمة، مع ابتلاء جميع المسلمين بئوظهور منافاا عن مباد

يلا وقاعدة مضبوطة لما وقعت تلك صأصلا أ فلو كان ،ا في عبادم ومأكلهم ومشارم ومعاشرام

 ءالاختلافات ولصارت مثل عدد ركعات الصلوات واضحة مبينة عند العموم لابتلائهم بطهارة الما

  . آخرهلىإ )كثر من ابتلائهم بالصلاةأونجاسته 

ي تحديد أى مثل هذا الاختلاف في رالشرعية لا يخبار في التحديدات  الألىإن الراجع أويؤيد ذلك 

  .لموضوع كان الحد مناطاً للحكمحقيقي 

 بل للتتره ونحوه مما هو كثير في ،ن التحديد ليس للطهارة والنجاسة الحقيقيتينأف عن شوهذا كله كا

  . كتاب الطهارة من الوسائل والمستدرك وغيرهمالىإخبار المياه وغيرها مما يجدها المراجع أ

  .خبار عامة وخاصةأا معارضة بإ :خبار الكرأالجهة الثانية من جهتي المناقشة في 

  .خبار الخاصة فسيأتي الكلام عليهاما الأأ



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠١

  : خبار العامةما الأأو

عليه ( قد تواتر عن الصادق(: نه قالأبي عقيل، أفي المختلف عن ابن ) رحمه االله( ما عن العلامة: فمنها

و أو طعمه ألونه : هوصافأحد أر لا ما غيإينجسه  الطاهر لان الماء إ«): عليهم السلام( عن آبائه) السلام

  :  من العلماء قد نقل هذا الخبر جماعة: قولأ، )١()»رائحته

 عن تراًروي متوا. ي في درر اللئالي العماديةئحسابي جمهور الإأ ما في المستدرك، عن ابن  :فمنها

و أو طعمه أ لونه لا ما غيرإينجسه  ن الماء طاهر لاإ«): عليهم السلام( عن آبائه) عليه السلام(الصادق 

  .)٢(»رائحته

: قالوا) عليهم السلام( ما فيه، عن عوالي اللئالي، عن مجموعة ابن فهد، وروي متواتراً عنهم: ومنها

  .)٣(»و ريحهأو طعمه ألا ما غير لونه إينجسه  الماء طهور لا«

  قال رسول االله: ما فيه عن مجموعة المقداد، قال: ومنها

                                                
  .١٩ سطر٢ ص:المختلف) ١(

  .٥ق حبواب الماء المطلأ من ١ الباب٢٥ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٢٩ ح١٥ ص٢ ج:وانظر عوالى اللئالي .٨ من أبواب الماء المطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:كما في مستدرك الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٢

غير  لا ماإخلق االله الماء طهوراً لاينجسه شيء «: ئل عن بئر بضاعةوقد س) م االله عليه وآله سلىصل(

  .)١(»و ريحهأو طعمه ألونه 

 االله ىصل( المذكور بقوله  الحكمىالمتأخرين علواستدل جمع من متأخري (: في الحدائق، قال ما: ومنها

السيد ى ، بل ادع»و ريحهأو طعمه أغير لونه   مالاّإينجسه شيء  خلق االله الماء طهوراً لا«): عليه وآله

  .)٢()خبار المستفيضةنه من الأأالسند في المدارك 

صلى االله عليه وآله (  الكاشاني من ادعاء استفاضة هذا الخبر عن رسول االلهما عن المولى: ومنها

آله صلى االله عليه و( قال:  وفي الوسائل عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر، قال.)وسلم

 ورواه ابن ادريس ،)٣(»و ريحهأو طعمه ألا ماغير لونه إينجسه شيء  خلق االله الماء طهوراً لا«: )وسلم

  . روايتهى متفق علهنأ السرائر ونقل لوأ في مرسلاً

: وبعد هذا فلا مجال للخدشة فيه بما ذكره في الحدائق، حيث قال في جملة كلام له في رد الكاشاني

  » ...خلق الماء طهوراً«ى استفاضة حديث وفي دع) رهقدس س( والعجب منه(

                                                
  .٤حكام المياه حأبواب أ من ١٣ الباب٢٨ ص١ ج:المستدرك) ١(

  . باب نجاسة الجاري بتغيره بالنجاسة١٨٠ ص١ ج:الحدائق) ٢(

  .٩اء المطلق حبواب المأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٣

وكأنه اغتر بكلام صاحب المدارك هنا، ، ولا مرسلاًمسنداً  نه لم يثبت من طرقنا لاأعرفت من  مع ما

وصافه الثلاثة، حيث قال بعد الحكم أحد أيضاً في مقالة تنجس الماء بتغير أنه صرح باستفاضته إحيث 

 لىإ» خلق االله الماء طهوراً«: )صلى االله عليه وآله وسلم( خبار المستفيضة، كقولهصل فيه الأوالأ: المذكور

نكر أن وصفه هنا بذلك لكنه ـ بعد ذلك في مقالة نجاسة البئر بالملاقاة، حيث إنه وأن فيه ألا إآخره، 

شارة إليه عن نه عامي مرسل، كما قدمنا الإأبالمذكور ن في الخبر عورود نجاسة الماء بالتغير اللوني ـ ط

  .ى انته)١()من الأصحاب جملة

ن نقل عن السيد أ نجاسة الماء بالتغير بعد ة، ماذكره في مسأل آخرهلىإ )كما قدمنا(: ومراده بقوله

نا لم نقف عليه في شيء من إ ف،والحق كونه كذلك(:  مرسل، قالينه عامأالطعن في سند الحديث ب

 شيخنا  وممن صرح بكونه عامياً،يضاً جمع ممن تقدمناأح صروبذلك  ،خبارنا بعد الفحص التامأكتب 

  . انتهى كلام الحدائق)٢()في كتاب الحبل المتين) قدس سره(البهائي 

خبار بعد ادعاء جماعة من علمائنا تواتره واستفاضته، ونقل جملة عدم وجدان الخبر في كتب الأ: قولأ

  لم ) ه االلهرحم(غير مضر بالخبر وكأنه ) قدس سره(منهم الخبر معتمدين عليه، كما اعترف به هو 

                                                
  . باب حكم القليل الراكد٣٠٥ ص١ ج:الحدائق) ١(

  . باب نجاسة الجاري بتغيره بالنجاسة١٨٠ ص١ ج:الحدائق) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٤

  .التي نقلناها  الخبر بالطرقىيطلع عل

خبر بذلك، ومجرد الوجدان في أبي عقيل وحده كاف في المطلب لأنه ثقة أن كلام ابن أ لىإمضافاً 

 نيفقيه الهمدالساطين كا هذا الخبر جماعة من الأىولذا اتكل عل. يسقط الخبر عن الحجية كتب العامة لا

  .وغيره، وكيف كان فالخبر معتبر قطعاً) رحمه االله(

ذا تعارضت هذه مع إ، ف لا بالتغيرإالماء مطلقا   خبار بمفهوم الحصر دالة على عدم نجاسةن هذه الأإثم 

و التحديد على نجاسة الماء فلا وجه لتقديم تلك، بل اللازم التوقف، أالدالة بمفهوم الشرط خبار تلك الأ

ن المقدم هذه إ: ن يقالأو خبر لو كان، بل يمكن أو استصحاب أصل أخر من آ دليل لىإ عثم الرجو

  .خبارالأ

تزيد دلالتها على هذه  خبار الطهارة التي لاأم قدموا إويدل عليه ما ذكر الفقهاء في حكم البئر، ف

  .خبار الكرأخبار على الأ

بي أزيع، عن بلطهارة صحيحة ابن خبار اأيعلم صدق ما قلناه، فمن  حتى ن نذكر جملة منهاونح

و طعمه، فيترح حتى يذهب أن يتغير ريحه ألا إيفسده شيء  ماء البئر واسع لا «:)عليه السلام( الحسن

  .)١(»الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة

   بن جعفرىخيه موسأ، عن علي بن جعفرصحيحة : ومنها

                                                
  .٧بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٥

و زنبيل من أو يابسة، أيل من عذرة رطبة سألته عن بئر ماء وقع فيها زنب: ، قال)عليهما السلام(

  .)١(»بأس لا«: يصلح الوضوء منها؟ فقالأ سرقين، 

يغسل الثوب،  لا«: سمعته يقول: قال) لامعليه الس( بي عبدااللهأ بن عمار، عن صحيحة معاوية: ومنها

. )٢(»نزحت البئرعاد الصلاة، وأن ينتن، فإن انتن غسل الثوب، وألا إتعاد الصلاة مما وقع في البئر  ولا

خبار البئر، خصوصاً أى عدم إباء شيء منها من التقييد بنت ترأ و،خبار الشبيهة ا غير ذلك من الألىإ

الكرية في عدم انفعال البئر كما سيأتي تفصيل ذلك، ى اشتراط الكثرة ولخبار الناصة علأورد من ا بعد ما

  .ن شاء االله تعالىإفي موضعه 

فضلية ى الأخبار اشتراط الكرية علأ حمل ىخبار البئر اقتضأ الجمع الدلالي في نأفكما : ئذ فنقولنوحي

  .ونحو ذلك، كذلك الجمع الدلالي في المقام يقتضي حمل الكرية عليها

خبار الكر لبعض ما تقدم من العلل التي أخباره بأ ام لم يقيدوأ بالماء الجاري، فكما ض النقلىإمضافاً 

  كان اللازم عدم تقييد مطلقات الطهارة  ار الجاري كذلك في المقام،خبأمنها عموم العلة في 

                                                
  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٢٠ الباب١٤٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٦

ار بخأخبار الكر، بل العلة في أالتي هي في مقام الحصر لمفهوم الاستثناء بمفهوم التحديد والشرط في 

  .ىيخف  بمراتب كما لاىقوأ كثرألأن ماءه ): عليه السلام( كقولهعدم الانفعال 

 وبين مفهوم ،خبار الكرأ التعارض بين مفهوم الشرط والتحديد في عه منأفتحصل من جميع ماتقدم 

  :مرينحد الأأ ،وصافحد الأأتغير في لا بالإخبار عدم الانفعال أالاستثناء في 

  .و الدليل في المسألة غير هاتين الطائفتينأصل  الألىإ عما التوقف والرجوإ

ذكرناه يتضح  وما.  الماء الجاريةخبار البئر ومسألأرجيح مفهوم الاستثناء، مؤيداً بالترجيح في تما إو

  .ب الثلاثة فراجعابوخبار في هذه الأجلياً عند ملاحظة مجموع الأ

خبار أ عدم الانفعال، مع ىو المتواتر الدال علأة من الكلام حول تعارض النبوي المستفيض لهذه جم

  .ى الانفعالالكر الدالة عل

: نه قالأ) عليه السلام( بي عبدااللهأ صحيحة حريز، عن :خبار الكرأالعامة المعارضة مع خبار ومن الأ

 الماء وتغير الطعم، فلا توضأ منه ولاتغير ى ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا كلما غلب الماء عل«

   ن هذه الكلية المتضمنة لقاعدتيإ، ف)١(»تشرب

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٧

 فعال، في صورة عدم الغلبة، فالخبر المتضمن لحكم عدم الانلىإالانفعال وعدمه، في غاية القوة بالنسبة 

  .ى التتره ونحوهن يحمل علأبد  ى الانفعال لاالكر الدال عل

ة ميتة قد بسألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دا: قال) عليه السلام( بي عبدااللهأرواية سماعة، عن : ومنها

  .)١(»تشرب ى الماء فلا تتوضأ ولاالغالب علالنتن إذا كان «: انتنت، قال

كون في السفر فأتي الماء النقيع أ): عليه السلام( قلت لأبي عبداالله: رواية عثمان بن زياد، قال: ومنها

  .)٢(»لا بأس«:  قالغمسها في الماء؟أويدي قذرة ف

ن إ«: عن غدير فيه جيفة، فقال) عليه السلام( سئِل الصادق: قال) رحمه االله( رواية الصدوق: ومنها

  .)٣(» قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسلكان الماء

نه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، أ): عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،بي بصيرأ رواية :ومنها

  ذا سال إبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم أن لم تغيره إفلا تتوضأ منه، و. ن تغير الماءإ«: فقال

                                                
  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٦بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٨

  .)١(»شباههأفي الماء و

يقول في الماء يمر به الرجل، وهو ) عليه السلام( با عبد االلهأنه سمع أبي خالد القماط، أرواية : ومنها

ن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب إ«): عليه السلام( بو عبدااللهأ فقال ،نقيع فيه الميتة والجيفة

  .)٢(»ن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأإ و،منهولا تتوضأ 

لا «:  قال،عن الحياض يبال فيها) عليه السلام( االله با عبدأسألت : رواية العلاء بن فضيل، قال: ومنها

  .)٣(»ذا غلب لون الماء لون البولإبأس 

سألته عن الوضوء مما ولغ : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأرواية عبد االله بن مسكان، عن : ومنها

ن تجد ألا إنعم «: يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال و غير ذلك أأجمل أو دابة الكلب فيه والسنور أو شرب منه 

  .)٤(»غيره فتتره عنه

ن إ«: فابتدأني، فقال) عليه السلام( با عبد االلهأأتيت : ما في صحيحة شهاب بن عبد ربه، قال: ومنها

  ن إشئت فسل يا شهاب و

                                                
  .٣بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ذا ولغ فيه الكلب حإ في حكم الماء ٩ الباب١٩ ص١ ج:الاستبصار) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٩

عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، جئت تسألني «:  قال،خبرنيأ:  قلت،»خبرناك بما جئت لهأشئت 

ن يغلب الماء الريح النتن، وجئت تسأل ألا إتوضأ من الجانب الآخر «: نعم، قال: قال» و لا؟أتوضأ منه أ

الصفرة، فتوضأ منه «: فما التغير؟ قال: قلت» عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة

  .)١(»هروكلما غلب كثرة الماء فهو طا

وكلما : ى الحكم الكلي، وقالعطأحكم موردين جزئيين ) عليه السلام( فلما بين الإمام: قال الفيض

خر، خبار الأوهذه القاعده كلية في باب طهارة الماء ونجاسته، كبعض الأ،  طاهر الماء فهوةغلب كثر

ره فهو ما غلب النجاسة بحيث غيى النجاسة بحيث لم يتغير الماء فهو طاهر، وكلفكلما غلب كثرة الماء عل

  .نجس

توه وفيه جيفة؟ أعن غدير ) عليه السلام( با عبد االلهأسأل رجل :  رواية عبد االله بن سنان، قال:ومنها

  .)٢(»ن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأإ«: فقال

ضأ من الناحية التي ليس فيها يتو«: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال:  رواية سماعة قال:ومنها

  .)٣(»الميتة

                                                
  .١١لمطلق حبواب الماء اأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١١بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥حكامها حأ في باب المياه و٢١ الباب٤٠٨ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٠

 يا رسول :ى للماء فأتاه أهل البادية فقالوا أت)صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيأ ما عن الفقيه :ومنها

لها ما «: )صلى االله عليه وآله وسلم(  فقال لهم،هذه تردها السباع والكلاب والبهائمن حياضنا إاالله 

  .)١(» ذلكأخذت أفواهها ولكم سائر

قلية مائها عن الكر، أ، والغالب فيها ن الحياض عبارة عن الغدران، والغدير مختلفأهي يومن البد

ى المياه في و الاستقاء من البئر، وما ذكرنا يتضح جليا لمن سافر ورأأخصوصاً بعد مدة من نزول المطر، 

 )صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيامدخل في الحكم كان بيو استفسر منهم، فلو كان للكرية أالغدران، 

  .و لأقلأللموضوع النادر 

صلى االله عليه ( ى رسول االلهقدم عل: قال) عليه السلام( سناده عن عليإ ما عن الجعفريات ب:ومنها

لها ما أخذت «: ن لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم فقالإ:  قوم فقالوا)وآله وسلم

٢(»ا ولكم سائر ذلكبأفواهها وبطو(.  

وأن ) ى االله عليه وآله وسلمصل( من رسول االله هل البادية سألواأن أعن الصدوق في الهداية : ومنها

  :  لهم)صلى االله عليه وآله وسلم( فقال: ل قا،حياضنا هذه ترده السباع والكلاب والبهائم

                                                
  . ١٠ في المياه وطهرها ونجاستها ح١ الباب٨ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣ سطر١٢ ص:الجعفريات) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١١

وظاهره عدم ( :في البحار) اللهرحمه ا( قال السي. )١(»فواهها ولكم ساير ذلكأخذت ألها ما «

  .)٢()انفعال القليل

ئل  س:قال) عليهم السلام( عن آبائه) عليه السلام(سناده عن الصادق إسلام ب عن دعائم الإ:ومنها

ى االله عليه صل(  فقال،ترده السباع والكلاب والبهائمعن الماء ) ى االله عليه وآله وسلمصل( رسول االله

  .)٣(» بأفواهها ولكم ما بقيلها ما أخذت«): وآله وسلم

تي الماء النقيع آ أكون في السفر ف:)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله:  رواية عثمان بن زياد قال:ومنها

  . )٤(»لا بأس«: غمسها في الماء؟ قالأويدي قذرة ف

  .ى اشتراط الكريةمن الروايات الكثيرة، التي يبعد حملها علغير ذلك  لىإ

خبار الكر بذاك التعارض العجيب، أليهما من تعارض إ هاتين الجهتين اللتين أشرنا نه بعدأ :فنصاوالإ

 ومن الراجح في ،خبار الكريةأى وثوق ببية عن التقييد لا يبقطلاقات الكثيرة المعارضة لها الآوقوة الإ

 نقل خبار لم فلو كنا نحن وهذه الجملة من الأ،النظر عدم فهم العرف الجمع بينها باشتراط الكرية

  باشتراطها، بل حملنا 

                                                
  .٣بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب٢٧ ص١ ج:المستدرك) ١(

  . باب حكم الماء القليل٢٢ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  . في ذكر المياه١١٣ ص١ ج:الدعائم) ٣(

  .١٦بواب الماء المطلق حأ من ٩ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٢

خبار الكر في باب البئر وغيرها، ونحن نذكرها حسب ما ذكرها أى التتره ونحوه، كأخبار الكر عل

  ).رحمه االله( صاحب الحدائق

  . المتقدمة من الانفعال، وقد تقدم الجواب عنهاولى صحيحة محمد بن مسلم وهي الرواية الأ:فمنها

 تفسخ فيه أو لم يتفسخ، ،وية لم ينجسه شيءاكثر من رأذا كان الماء إ«:  صحيحة زرارة قال:ومنها

  .»ى ريح الماءن يجيء له ريح تغلب علأ لاّإ

راوية : قلت له: قال) عليه السلام( بي جعفرأ عن زرارة عن : والرواية هكذا، هذه ذيل رواية:قولأ

 فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ ذا تفسخ فيهاإ«:  قال،من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة

خرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب أذا إن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إ و،وصبها

  .)١(»وعية الماءأشباه ذلك من أالماء والقربة و

كثر من راوية لم ينجسه، تفسخ فيه أو لم أذا كان الماء إ«): عليه السلام( بو جعفرأ وقال :قال

  .)٢(»ى ريح الماءن يجيء له ريح تغلب علأ خ، إلاّيتفس

                                                
  .٨بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٣

وية الكر ثانياً، اباحتمال كون المراد من الر، وفي الدلالة ولاًأى الرواية بالمناقشة في السند شكلوا علأو

ى التفصيل بين صحاب عنها رابعاً، وباشتمالها علعراض الأإ وب،باحتماله التقية ثالثاًوفي جهة الصدور 

  .خبار الصريحة سادساًحد خامساً، وبمعارضتها بالأأ، مما لم يقل به التفسخ وعدمه

ليه بعض إذ لو لم تكن الرواية صحيحة، كما ذهب إ ،ما المناقشة في السند فما لا ينبغيأ :وفيه

  .ذاً حجةإالمعاصرين، فهي معتمد عليها قطعاً، فهي 

 كالشيخ وصاحب ، بضعف السند لا،سقطها بالمعارضة ونحوهاأن غالب من ناقش فيها أيؤيد ذلك 

ن الخبر إوالفقيه الهمداني والسيد الحكيم في المستمسك وغيرهم، ف) رحمه االله( ىالوسائل وشيخنا المرتض

  .كن حجة، كان اللازم المناقشة في السند لا في الدلالة، ونحوهايلو لم 

ن أ :احب الوسائل، ففيهالكر كما ذكره شيخ الطائفة، ولم يستبعده صفي ما احتمال كون الرواية أو

  .ضرب عن هذا الاحتمال محققو المتأخرينأالمقطوع عدمه، وسيأتي وجه ذلك، ولذا 

عليه ( ى الإمامن تعدأ :صولن الجمع الدلالي مقدم، كما قرر في الأأى التقية فمع ما الحمل علأو

  ع حصول التقية  الحب والقربة والجرة، ونحوها ملىإعن الراوية التي هي مورد السؤال ) السلام



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٤

 لاّإقوالهم، أحد ممن ظفرت بأى عدم التقية، ولذا لم يحتملها بالجواب عن الراوية فقط، دليل عل

  .صاحب الوسائل

و معارض لا يوجب أعراضهم عن الدلالة لمرجح إن أصول صحاب فقد قرر في الأعراض الأإما أو

  .بعدم الانفعال لم يعرضوا عنهن كثيراً ممن تقدمت أسماؤهم من القائلين أسقوط الخبر، مع 

نما هو للتغيير إن التفصيل أ: حد، فالجوابأوأما تضمنه للتفصيل بين التفسخ وعدمه، الذي لم يقل به 

ذا تفسخت في الراوية والجرة ونحوهما، تغير ريح الماء قطعاً، بخلاف ما لو لم تتفسخ إذ الفارة إوعدمه، 

  . وسيأتي توضيح ذلك،وكانت طرية

ول من في كتاب الطهارة، بعد نقله للشطر الأ) رحمه االله( عارضة كما قال الشيخبتلائها بالمما اأو

  .)١(]ظهر من المستفيضةأكثر وأ بما هو ضنه معارأ لاّإوظهوره لا ينكر (: الرواية، بما لفظه

 ،ءماعن الجرة تسع مائة رطل من ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : عرج، قالمثل موثقة سعيد الأ

وقية ى التغير يعلم بعده من نسبة الأ، وحمله عل)٢(»لا«: توضأ؟ قالأ أشرب منه و،وقية من دمأا هيقع في

  ل، ثم ذكر خبر أبي بصير وعمر بنط مائة رلىإ

                                                
  .١٥ سطر١٠ ص:هارةكتاب الط) ١(

  . ٨بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٥

  .ين المشتبهين، مما سيأتيئنا الإفيسناد وموثقة عمار وما ورد حنظلة ورواية قرب الإ

ن هذا المقدار من لأ.  بل اللازم القول به،لمتغير في غاية القرب اىما موثقة سعيد فحملها علأ :ففيه

بعد ذكره ) رحمه االله(  كما يعلم بالتجربة، ولذا قال الفقيه الهمداني،الماء، يتغير ذا المقدار من الدم قطعاً

 ،نص مقدما ظاهرة في التحريم، والأ لىإ، مضافاً )١()ى التغيرولكن يمكن حمل هذه الموثقة عل(: للموثقة

  .ن شاء االلهإ خبار فيأتي الجواب عنها عند نقلها مفصلاًما سائر الأأو

يضاً تعطي قاعدة، أوهذه الصحيحة (: واية زرارة المتقدمةرفي الفيض بعد نقله ) رحمه االله( قال القمي

رة والقربة وعية الماء من الجأنه ذكر إن مناط النجاسة، فما لم يتغير الماء لا ينجس، فأوتبين ضابطة، من 

ذا كانت ميتة إ فمثل الفارة ، الماء الذي فيهالىإنسبة تلك النجاسة شباه ذلك، ولاحظ أوالحب و

ى الماء ويغير ريحه، فحكم بعدم جواز شربه والوضوء منه، نه يغلب علأوعية، يعلم متفسخة في تلك الأ

 فينبغي طرح الميتة واستعماله، ،لا ينجسالميتة ولا يتغير الماء وذا كانت طرية غير متفسخة فلا تغلبه إما إو

  كثر من راوية، أذا كان إ ولكن الماء ،خرجتها طريةأذا إواطرح الميتة : ولذا قال

                                                
  .٢٦ سطر١٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٦

و لم أ تفسخ فيه ،ن يتغير فحكم بعدم وجوب الاجتنابأن لا يتغير من تفسخ فأرة، ويمكن أفيمكن 

  .) فيجب الاجتنابى ريح الماء ويتغير ريحهن يغلب ريح الميتة علألا إيتفسخ 

ذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء حملها إن المراد أى عل) رحمه االله( حمله الشيخ( :قال في الوسائل

 )١()مثاله للتقية فيمكن حمله عليهاأ مع احتمال هذا و،ا تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحةأى عل

  .ىانته

: نه قد ذكر في الروايةأيف احتمل هذا الحمل مع نه كأ) قدس سره( والعجب من جلالة الشيخ

شباه ذلكأ وحب الماء والقربة وةوكذلك الجر ا لبيان أ، ومن المعلوم ية وقل من الران الأأن التمثيل

ي قربة أدري أ مثل القربة والجرة والحب وسائر أوعية الماء كالكوز وغيره، وما ،يةويضاً حكمه كالراأ

ا إ ولأي شيء يصنعون مثل هذه القربة، وهكذا الجرة ف،ى حمله يقدر علتسع الكر وأي رجل قوي

ي وعاء للماء أوعية الماء، وأالكوز الكبير وهو متداول بين العرب ويسموا بالجرة، وكذلك الحب و

ى المعاني لفاظ علم عند الكل حمل الأن من المسلّأ مع ، في ذلك الزمان بحيث يسع الكركان متداولاً

  .ليس لها وجود خارجييق العرفية لا المعاني والمصاديق التي والمصاد

  

                                                
  .٩بواب الماء المطلق ذيل حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٧

وية، وكانت التقية حاصلة اى التقية، لأن السائل سأل عن الرنه لا مجال لحمله علإثم (: ن قالأ لىإ

قل من الراوية، من أشياء يكون ماؤها أبالتمثيل والتنظير ب) عليه السلام( صرارهإبالجواب عنها فقط، و

هل السنة والجماعة قائلون بالكر ونجاسة الماء أغلب أن أب والقربة، يعين عدم التقية، مع الجرة والح

نما يكون في الموارد المتعارضة التي لا إى التقية ن الحمل علأى  عل،هذا الجوابالقليل، فلا تقية حينئذ في 

  .يكون لها جمع دلالي، وهنا جمع دلالي عرفي كما سنذكره إن شاء االله

 التفصيل بين ابل مدلوله ، وعدمهةن ليس مدلول الصحيحة التفصيل بين تفسخ الفأرأا ذكرنا وظهر بم

  .ى كلامه انته)ن التفسخ كناية عن تغيير الماء ونتانتهإ ف،تغير ريح الماء وعدمه

، مع وجود غماض عن كون الجرة في ذلك الزمان هي الجرة الموجودة فعلاًى تقدير الإوعل: قولأ

ن عمر رفع الجرة عن أ: بي الحديدأيضاً، لما نقله ابن أزمنة داول مثل هذه في تلك الأى تالشاهد عل

ذا إ«): عليه السلام(  لما تقدم من قولهقل من الكر قطعاًأقل من كون الجرة أالأرض وشرب منها، فلا 

  ، وقد في رواية زرارة.  هذا تمام الكلام)١(»كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان

                                                
  . ٨بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٨

  .دلأى خلاف مقصود صاحب الحدائق ا علأعرفت 

  . وهي الرواية الثالثة المتقدمة للانفعال، وقد تقدم الجواب عنها،سماعيل بن جابرإ صحيحة :ومنها

  . وتقدم الجواب عنها، وهي الرواية الرابعة المتقدمة للانفعال، صحيحة عبد االله بن سنان:ومنها

 أن لاّإسؤر الكلب، ولا يشرب  ...«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي بصير عن أ رواية :ومنها

  .سيأتي الجواب عنها و،)١(»ى منهيكون حوضاً كبيراً يستق

سألته عن الدجاجة والحمامة : قال) عليه السلام( ىخيه موسأ صحيحة علي بن جعفر عن :ومنها

ن يكون الماء كثيراً قدر كر ألا إلا، «:  قالشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟أو

  .)٢(»من ماء

ن زوال العين عن بدن أطلاقها مخالفة للمشهور القائلين بإا بأ: ولاًأى الاستدلال ا يرد عل: قولأ

  الحيوان مطهر، وذلك 

                                                
  .٧سئار حلآبواب اأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٩

  .ى التترهيقتضي حملها عل

) عليه السلام( بي عبدااللهأكنت مع : ، قالبي مريم نص في الجوازأ ورواية ،ا ظاهرة في الحرمةإ: وثانياً

ى  له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفلصلاة فترح دلواً للوضوء من ركيفي حائط له فحضرت ا

  .)١(رأسه وتوضأ بالباقي

ى ظهور العذرة في وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر، بناءً عل(): رحمه االله( ىقال شيخنا المرتض

من هذا الماء، ) عليه السلام(  الإماميى بتوضحداً لا يرضأن أ لاّإو مطلق غير المأكول، أان، نسعذرة الإ

نه معارض بمرسلة علي أثم ذكر . )٢()مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره

  .بن حديد الآتية

  :أُشكل في رواية أبي مريم من جهات: قولأ

ى من راجع كتب الرجال، ولذا ى علنه موثق، كما لا يخفإ:  مريم، وفيهضعف السند بأبي: الأولى

  .كثيراً ما يعبرون عن رواياته بموثقة أبي مريم

نه قد تقرر في إ: وفيه. بد فيه من شاهدين ن إخباره عن رؤية العذرة إخبار عن الموضوع، ولاإ: الثانية

  ن الموضوعات أصول الأ

                                                
  . ٤ باب البئر تقع فيها العذرة ح٢٢ الباب٤٢ ص١ ج:الاستبصار) ١(

  . ٩ سطر١٠ ص:كتاب الطهارة) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٠

  .ىحد، وإلاّ لزم سقوط نصف روايات الفقه، كما لا يخفالمرتبطه بالحكم يكفي فيها الوا

  .نسانن تكون لغير الإأن العذرة تحتمل إ: الثالثة

ن العذرة لو لم تكن أيضاً، أن ذلك يوجب سقوط صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أ لىإمضافاً : وفيه

دمي، لعذرة هي فضلة الآن اأسماء وذيب اللغة، نصاً فلا أقل من الظهور، بل عن الغريبين ومهذب الأ

  .، وتفصيل الكلام في باب متروحات البئرنه المتبادر منها فعلاًأ لىإمضافاً 

ن يكون المراد بالدلو، الدلو الذي يسع قدر الكر، كما احتمله أالرواية مطلقة، فيحتمل  نأ: الرابعة

  .ى ما لا يخف:الوسائل، وفيه

عليه (  الإمامئحد بتوضأمن عدم رضاء ) رحمهما االله( انيده الفقيه الهمديأما ذكره الشيخ و: الخامسة

  . آخرهلىإ) السلام

 حال الماء غير المتغير الكثير، فأي ، وكان حال الماء غير المتغير ولو كان قليلاً،نه لو كان جائزاًإ :وفيه

نه أ: لحاصلوا. ي لا يوجب سقوط الرواية التي هي حجة عن الاعتباررمانع منه، فإن هذا الوجه الاعتبا

  .ل الدليلاستبعاد في مقاب

ئمة الجماعة والجمعة، ألتنفر الطباع، فلا ينبغي صدوره عن (): رحمه االله(وما ذكره الفقيه الهمداني 

  ن مرجوحيته مقطوع ا، إذ لو لم نقل أ لىإمة، مضافاً مام الأإفكيف يعقل صدوره عن 



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢١

  . آخرهلىإ )١(]عيد عن ساحتهم بمراتببالنجاسة، فلا أقل من الكراهة الشديدة، فصدوره ب

) رحمه االله( والفقيه الهمداني) رحمه االله( نه منقوض بمرسلة علي بن حديد الذي تمسك ا الشيخأ: ففيه

بالدلو الثالث الذي لم يكن فيه شيء، بدون نزح المقدار ) عليه السلام( ماموغيرهما، فإن توضوء الإ

ى، مثل خرألتي ظهر موت فئران ثلاث فيها، واحتمل وجود فئران المعين، خصوصاً من مثل هذه البئر ا

  .فأي فرق أوجب قبول المرسلة واستبعاد الموثقة. م من ذلك الدلو طابق النعل بالنعلتوضوء الإما

كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت «: قال) عليه السلام( ومثله ما في الوسائل عن الصادق

  .)٢(»يتوضأ منها) ى االله عليه وآله وسلمصل( قذر، وكان النبيالريح ب وتلقي فيها ال

  .معارضة هذه الرواية بمرسلة علي بن الحديد: السادسة

  . وترجيح الموثقةةعدم المكافئ: ولاًأ: وفيها

 نص في عدم ءراقة غايته الظهور في النجاسة، والتوضومر بالإذ الأإن بينهما جمعاً دلالياً، إ: وثانياً

  لذا يظهر من الفقيه التنجس، و

                                                
  . ١٨ سطر١٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٢٠بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٢

  .عدم ارتضائه بالمعارضة، فراجع) رحمه االله( الهمداني

القطعية الدلالة، فقد عرفت الحال في خبار المتواترة  من معارضتها للأ)قدس سره( ما ما ذكرأو

  .ن شاء االلهإ وسيأتي الكلام في بعضها الآخر ،بعضها

نه نص بالباقي في إ :وفيه.  الدلو، كما في الوسائل بالباقي ما بقي في البئر لا فيدن المراإ: السابعة

  .فأكفأ راسه :الدلو، لقوله

يدينا، نحمل عليها كل خبر لم نرتضيه، مضافاً أن التقية ليست شيئاً بإ: وفيه. ا تحتمل التقيةإ: الثامنة

  .ن الجمع الدلالي مقدمأ لىإ

سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ و: قال) عليه السلام( صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: ومنها

  .)١(»لا«: نائه هل يصلح الوضوء منه؟ قالإفتقطر قطرة في 

  .بين عدم الوضوء والنجاسةذ لا ملازمة إى النجاسة، ا لا تدل علإ:  أولاً،والجواب عنها

ريم بي مأى عدم الانفعال، كخبر ى تقدير الدلالة فهي بالظهور، فلا تقاوم ما دل علا علإ: وثانياً

  سألته عن : قال) عليه السلام(  وخصوص صحيحة علي بن جعفر،خباروما سيأتي من الأ. المتقدمة

                                                
  . ١بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:لالوسائ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٣

صاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ أرجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً، ف

ا ظاهرة في إ ف،)١(»نا فلا تتوضأ منهن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيإ«: فقال

  .الاجتناب عنه) عليه السلام( مامناء ومع ذلك لم يوجب الإصابة الدم ماء الإإ

هم عليه، من ؤناء، مناف لما استقر بناو نفس الإأصاب الماء أنه أى صورة الشك بوحمل الرواية عل

  .طراف الشبهة المحصورةألزوم الاجتناب عن 

ذ إ عن محل الابتلاء، فلا يتنجس، في كمال الضعف، ارجاًان خنائه، كإصاب خارج أوالقول بأنه لو 

ن معيار عدم المحلية للابتلاء قبح الخطاب، وهو مفقود إناء والماء محلا للابتلاء، فمن البديهي كون جميع الإ

 ،الدم لم يكن بأس بالوضوءاستهلك ن إنه ألبيان ) عليه السلام( مامفي كلام الإ، فالتفصيل في المقام قطعاً

  .عضاء الوضوء الموجب لنجاستهاأ بعض لىإن لم يستهلك كان التوضوء منه موجباً لانتقال الدم إو

  .ن التفصيل لبيان تغير الماء وعدمه، فبعيد جداًأمن ) رحمه االله( ما ما وجه الرواية به الفيض القميأو

تقدمة في الماء النقيع، الذي تبول نه يمكن الاستدلال لكون المناط التغير وعدمه، برواية أبي بصير المإثم 

  .فيه الدواب، فتأمل

                                                
  .١بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٤

ناءان، فيهما إعن رجل معه ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : موثقة عمار الساباطي، قال: ومنها

:  قالحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما؟أماء، وقع في 

   .)١(»يهريقهما جميعاً ويتيمم«

مر بالتيمم، كان ا بملاحظة الأإو دلالتها بعيدة عن الصواب، فأن المناقشة في سندها أنصاف والإ

ا لا تدل أفيها ن ألا إ تتره،لى ا، فلا يمكن حمله علفيهنصاً كالنص في عدم صحة الوضوء، لو لم يكن 

  .ى النجاسة، لما تقدم من عدم الملازمة بين عدم صحة الوضوء والنجاسةعل

خبار كثيرة، كخبر أبي مريم المتقدمة، وصحيح علي بن جعفر، في من مسح أا معارضة بأذا مع ه

  .الجنابة بخرقة، الآتي، وغيرهما مما تقدم ويأتي

 نه قد ورد في الروايات، ما يأمر فيها بالتيمم، مع عدم نجاسة الماء، فعن أبي عبد االلهأ لىإهذا مضافاً 

ن إفتيمم بالصعيد ف تغرف به، نت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاًأالبئر وت تيأذا إ«: قال) عليه السلام(

الماء رب ن المشهور بين المتأخرين، إ ف،)٢(»ى القوم ماءهم الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد علرب

  عدم تنجس البئر بغسل 

                                                
  .١٤بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ من أبواب الماء المطلق ح١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٥

  .بالتيمم) عليه السلام( مر الإمامالجنب، ومع ذلك فقد أ

ناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا إذا أدخلت يدك في الأ:  قال)عليه السلام( بصير عنهرواية أبي : ومنها

 فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك، فأهرق ذلك ،أن يكون أصاا قذر بول أو جنابة

  .)١(»الماء

 لم تصح و اللباس،أى البدن  لو ترشح من ذلك الماء على النجاسة، حتىهراق لا يدل علن الإإ :وفيه

  .الصلاة قبل تطهيره

ى عدم جواز الانتفاع ذا ن يقال بدلالته علأنعم لو كان هذا الدليل بنفسه بدون المعارض، لأمكن 

ن هناك ألا إالماء في الاستعمال والتطهير الحدثي والخبثي، لأن الإهراق عرفاً كناية عن عدم الانتفاع، 

حاديث ونحوه، فمن تلك الأى التتره  من حمله عل في عدم النجاسة، فلا بدمعارضات له، هي نص

المعارضة، ما تقدم من رواية أبي بصير في الفأرة، ورواية أبي مريم في العذرة، وبعض روايات الاستنجاء 

، وخصوص الصحيح عن كثر من القذرأن الماء إ): عليه السلام(  المعلل منها بقولهالآتية، خصوصاً

صابت يده جنابة أسألته عن جنب «: قال) عليه السلام(  لعلي بن جعفرسناد، وكتاب المسائلقرب الإ

  من جنابته فمسحه بخرقة، ثم 

                                                
  .٤طلق حبواب الماء المأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٦

ن وجد ماءً غيره فلا إ«: ن يغتسل من ذلك الماء؟ قالأن يغسلها، هل يجزيه أغسله قبل دخل يده في أ

  .)١(»جزأهأن لم يجد غيره إن يغتسل به، وأيجزيه 

  :ورد عليه بأمرينأو

  .جماعنه مفصل بين صورتي الوجدان للغير وعدمه، وهو مخالف للإأ: الأول

  بين رفع اليد عن ظهورمر دائراًنه إن ثبت عدم صحة التفصيل بالضرورة ونحوها، كان الأإ: وفيه

 الثاني أولى وبين رفع اليد عن ظهور عدم الجواز في حال التمكن من غيره، والجواز في حال الضرورة،

ول نص، والثاني ظاهر، ورفع اليد عن الظاهر ممكن دون النص، وسيأتي خبر الحلبي ذ الأإول، من الأ

  .ذا وجد غيره، مع عدم وجوب ذلكإالآمر بالتتره عن الماء الآجن 

  .ذا غمس اليد التي أصابتها الجنابة في الماء، مما يأتيإهراق الماء إى دالة علأنه معارض بروايات : الثاني

 يقتضي ذلك، فبعد حجية هذه الرواية والجمع الدلالي العرفي بينها وبين تلك ن الجمع الدلاليإ: وفيه

  راقة الماء، لا مجال للقول بالمعارضة وترجيح تلك للأكثرية، وكم في إى يات الدالة علاالرو

                                                
  . ٨٤ ص:سنادقرب الإ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٧

ى الاجتناب عن شيء، وخصوصاً في باب الطهارة والنجاسة ـ روايات كثيرة دالة علخبار ـ الأ

. جتناب أقل عدداًى الجواز وعدم وجوب الان كان ما دل علإى التتره جمعاً، ومولة علومع ذلك فهي مح

 ىخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : في باب نجاسة الفأرة، وردت أخبار كثيرة، فمنها: مثلاً

: ل فيها؟ قاىسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلَّ: قال) عليهما السلام(

  .)١(»ثرها وما لم تره فانضحه بالماءأإغسل ما رأيت من «

سألته عن الفأرة : قال) عليهما السلام( ى بن جعفرخيه موسأيضاً، عن أى خرصحيحته الأ: ومنها

  .)٢(»يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي«: يؤكل؟ قال ذا أكلا الخبز أو شمّاه، أإوالكلب، 

سألته عن : قال) عليه السلام(ى خيه موسأ بن جعفر عن سناده عن عليإسناد بعن قرب الإ: ومنها

  .)٣(»يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي«: كله؟ قالأيحلُّ  كلا من الخبز وشبهه، أأذا إالفأرة والكلب 

  في ) عليه السلام( بي عبد االلهخبر عمار الساباطي عن أ: ومنها

                                                
  .٤٨ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح١٢ الباب٢٦١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٤٦ في المياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ١١٦ ص:سنادقرب الإ) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٨

يطرح منه ويؤكل «: بهه؟ قالنه سئل عن الكلب والفأرة أكلا عن الخبز وشإ: حديث قال

  .)١(»الباقي

  .)٢(»هريق الماءأو حية أن وقع فيه ـ أي في الماء ـ فارة إو«: ما عن الفقه الرضوي: ومنها

الآمرة بترح ثلاثة دلاء لوقوع الفأرة في ) عليه السلام( صحيحة معاوية، عن أبي عبد االله: ومنها

  جعفرى طهارة الفأرة، كقول أبياب بقرينة ما دل علبى الاستح ومع ذلك كله فهي محمولة عل)٣(البئر

 غير لىإ، )٤(»منهن تشرب منه وتتوضأ أناء، ذا شربت من الإإلا بأس بسؤر الفأرة «): عليه السلام(

ى طهارته كما ى التتره، لما دل علتحمل علذلك، بل ربما يصرح في بعض الروايات بنجاسة شيء ولكنها 

  .ى المتتبعلى علا يخف

 فهذه ،ى اليد متنجسةفتبق لزوال عين المني، ن المسح بالخرقة مقتضٍأى الرواية، بشكل علأ اه ربمنإثم 

  .ى عدم منجسية المتنجس، لا عدم انفعال الماءالرواية تدل عل

                                                
  .٢بواب النجاسات حأ من ٣٦ الباب١٠٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩ وشرا سطر في المياه٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ١٩ الباب١٣٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢سئار حبواب الأأ من ٩ الباب١٧١ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٩

وجة زلُّبقاء أجزاء المني في اليد لِفي الجواب مع غالبية ) عليه السلام(  عدم استفصال الإمام:قلت

  .ى عدم الفرقال دليل علصمن غير استف) عليه السلام( لجميع كاف في المطلب، فجوابهى االمعلومة لد

عن الرجل يدخل ) عليه السلام( با الحسنأسألت : حمد بن محمد بن أبي نصر، قالأصحيحة : ومنها

  .)١(»ناء الإئيكف«:  قال،ناء وهي قذرةيده في الإ

دخل يده في أصاب الرجل جنابة فأذا إ«: قال) معليه السلا( بي عبد االلهأموثقة سماعة عن : ومنها

  .)٢(»صاب يده شيء من المنيأذا لم يكن إناء فلا بأس، الإ

ن يفرغ أناء قبل سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإ: يضاً قالأموثقته : ومنها

 بأس به إن لم يكن أصاب لادخل يده في الماء أصابته جنابة فإن كانت إ« ـ :ن قالأ لىإى كفيه ـ عل

ى كفيه فليهرق الماء ن يفرغ علأدخل يده في الماء قبل أصاب يده فأن كان إ و،يده شيء من المني

  .)٣(»كله

  سألته : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأرواية أبي بصير عن : ومنها

                                                
  .٧بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠بواب الماء المطلق حأن  م٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٠

ن كان إهرقه، وأ قذرة فن كانت يدهإ«: صبعه فيه، فقالإعن الجنب يحمل الركوة او التور، فيدخل 

  .)١(»لم يصبها قذر فليغتسل منه

في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده ) عليه السلام( حسنة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد االله: ومنها

  .)٢(»لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء«: ن يغسلها، أنهأناء قبل في الإ

ورواية  ،الاستنجاءوغيره من روايات اد سنما تقدم في صحيح قرب الإ: الخمسوفي هذه الروايات 

 ما يأتي من عدم انفعال لىإبي مريم وغيرها، مضافاً أ ورواية ،زرارة المتضمنة لموت الفأرة في الجرة ونحوها

  . وعدم البأس بترشح الماء من المحل الذي يغتسل فيه من الجنابة،الماء القليل في الطريق

 الرجل يضع الكوز الذي :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: بي بكر قالأوتؤيده رواية بكار بن 

يصب من الماء ثلاثة أكف ثم «): عليه السلام( يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب؟ قال

زالة النجاسة عنه، ومع ذلك فلو تنجس ماء الحب لا لإإلك الكوز ليس دمر بن الأإ، ف)٣(»دلك الكوزي

  هراق إمر ب كذلك الأهن هذا الصب تتريأكف، فكما أتكن هنالك فائدة لصب ثلاثة بملاقاة النجاسة لم 

                                                
  .١١بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ح...  ناء باب الرجل يدخل يده في الإ١٢ ص٣ ج:الكافي) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣١

  .روايات، ومثل هذه الروايات الآمرة بالاجتناب عن الماء للتتره ولو كان كراًل تلك افيالماء 

و أو بغل أحمار نا في سفر ـ قد بال فيه أسألته عن كر من ماء مررت به ـ و: فعن أبي بصير قال

  .)١(»لا توضأ منه ولا تشرب منه«: قال ،نسانإ

ن تجد ماء غيره فتترَّه ألا إ«يتوضأ منه، في الماء الآجن ) عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،وعن الحلبي

  .ىء بسؤر الحائضالنهي عن التوض : وكذا في كثير من الروايات،)٢(»عنه

  .)٣(» ولا تتوضأ منه،ر الحائضاشرب من سؤ«: قال) عليه السلام(  عن أبي عبد االله،فعن عنبسة

  .)٤(» ولا تتوضأ منه،نعم«:  قال؟عن الحائض يشرب من سؤرها) عليه السلام(وعنه 

  .)٥(»ولا تتوضأ من سؤر الحائض«): عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،بي يعفور في حديثأوعن ابن 

                                                
  .٥بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١سئار حبواب الأأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢سئار حبواب الأأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٣سئار حبواب الأأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٢

تشرب من سؤرها ولا «: سألته عن الحائض قال: قال) عليه السلام( خيهأوعن علي بن جعفر عن 

  .)١(»منه تتوضأ

  . المتتبعى علىكثير، لا يخف ـراقة الماء تترهاً إب ـ وكذا الأمر

و أو صقر، أئل عن ماءٍ شرب منه باز، س: قال) عليه السلام( موثقة عمار الساباطي عنه: ومنها

 فإن رأيت في ى في منقاره دماًن ترألا إكل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، «:  فقال،عقاب

  .)٢(»لا تشرب ومنقاره دماً فلا توضأ منه

عن ماء شربت منه ) عليه السلام( ئل الصادقنه سأ) عليه السلام( يضاً عنهأموثقة عمار : ومنها

ن لم يعلم أن في منقارها قذر إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإ«: دجاجة، فقال

  .)٣(»توضأ منه واشرب

كار وغيرها ببي مريم ورواية أبين ما تقدم من رواية زرارة و وما تقدم من لزوم الجمع بينهما: اوفيهم

 لىإ مضافاً ،ى التتره ونحوه بالحمل عل،مما تقدم ويأتي مما هو نص في الطهارة وجواز الشرب والوضوء

  :قال) عليهما السلام( ياث عن جعفر بن محمدغموثقة حفص بن 

                                                
   .٤سئار حبواب الأأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٢سئار حبواب الأأ من ٤ الباب١٦٦ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٣

 ، بنص قطعيلاّإ منه نه لا يخرج عن عموم المستثنىإ ف،»)١( ما كانت له نفس سائلةلاإلا يفسد الماء «

فمع قطع النظر عن الروايات المتقدمة قاعدة الجمع بين هذه الموثقة وبين موثقتي عمار القول بعدم جواز 

بدن، ى الثوب والنه لا تصح الصلاة لو ترشح منه علأ وء فقط، أما أنّ الماء نجس حتىالشرب والوض

  .حكام فلا، فتأمل غير ذلك من الألىإويجب غسل ظرفه 

سألته عن الكلب يشرب من : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأصحيحة محمد بن مسلم عن : ومنها

  .)٢(»ناءاغسل الإ«:  قال،ناءالإ

  .)٣(»ناء فصبهذا ولغ الكلب في الإإ«: قال) عليه السلام( خبره عنهأ نرواية حريز عم: ومنها

عن فضل الهرة ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : صحيحه الفضل بن عبد الملك البقباق قال: ومنها

 لىإنتهيت إ حتى» لا بأس به«:  سألته عنه، فقالترك شيئاً إلاّأفلم : ن قال ـ أ لىإوالشاة والبقرة ـ 

  .)٤(»ول مرة ثم بالماءأرجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب «: الكلب، فقال

                                                
  . ٥٢حكامها حأ في المياه و١٠ الباب٢٣١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١ذا ولغ فيه الكلب حإ في حكم الماء ٩ الباب١٩ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٥سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٤

نا عنده عن سؤر أو) عليه السلام( سأل عذافر أبا عبد االله: رواية معاوية بن شريح، قال: ومنها

نعم «: والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقالالسنور 

نه إلا واالله «: قالليس هو سبع؟ أ:  قلت،»لا«: الكلب؟ قال: قلت له: قال» اشرب منه وتوضأ منه

  .)١(»نجس

هذه الروايات مع صحة سند جملة منها، وصراحة جملة منها في النجاسة، لا يمكن الخدشة فيها، : أقول

 مثل البول والمني والميتة والدم لىإى منه فلا بد من القول بانفعال الماء القليل بملاقاة الكلب، ولكن لا يتعد

  .ذ لا ملازمة لا عقلاً ولا شرعاً بينه وبينهاإا، والكافر وغيره

  .جماع المركب من القائلين بالطهارة والنجاسةنه فصل في المسألة وهو مخالف للإأوالقول ب

 لىإو الحدسي القطعي الراجع ألا الدخولي إجماع صول من عدم حجية الإما قرر في الأ نه بعدإ: ففيه

 هذه الروايات لولا القطع بذلك الموجب لعدم لىإقوال ستناد الأ احتمال الىإيضاً، مضافاً أالدخولي 

 في النفس  هذا ولكن بعد،دلة في البسيط منه، فكيف بالمركبجماع مسلّماً، لا وجه لطرح الأحجية الإ

  :تردد من جهتين

ا سألته عن الوضوء مم: خبار معارضة بما تقدم من رواية عبد االله بن مسكان، قالن هذه الأإ: الأولى

  و أولغ الكلب فيه والسنور 

                                                
  .٦سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٥

  .)١(»ن تجد غيره فتتره عنهألا إنعم «:  قال؟و يغتسلأو غير ذلك، أيتوضأ منه أو دابة أشرب منه جمل 

بالتتره عن سؤر الجمل والدابة والسنور كالصريحة في كون ) عليه السلام( مرهأفإن هذه الرواية بقرينة 

خذنا بتلك، بخلاف ألا الطرح لو إا لا محمل لها أمع . ا وبين تلكقل من الكر، فتقع المعارضة بينهأالماء 

 ما تقدم لىإى شدة الكراهة كما قد يعبر عن ذلك بمثل نجس ونحوه، مضافاً العكس لاحتمال الحملِ عل

ى االله صل( ى حكم النبيلا بالتغير، والروايات الدالة علإى عدم نجاسة الماء بشيء من الروايات الدالة عل

ن أبضميمة فواهها وبطوا ولكم ما بقي، أخذت أن للكلب ونحوه ما أل البوادي بلأه) ه وآله وسلمعلي

  .مياه الحياض والغدران تغلب عليها القلة، وللتوقف في المسألة مجال واسع

م أناء، ى تقدير القول بالنجاسة ولزوم الاجتناب، هل هذا الحكم مختص بما لو ولغ في الإنه علإ: الثانية

ن أ من جهة ،و الماء المستنقع كذلك، فيه ترددأن الكر، قل مأري ولو فيما ولغ في الغدير الذي هو يج

 واستبعاد ،هايرن بعضها الآخر هو الولوغ في الآنية فلا يعم الحكم لغمدلته والمنساق أالصريح من بعض 

زيد من الكر بقدر ما أن ذ هو كاستبعاد الفرق بين ما لو ولغ في ما كاإالفرق بينهما في غير محله، 

  ن الفرق بينهما قد يكون بقدر أوبين ولوغه فيما هو بقدر الكر، مع يشرب 

                                                
  .٦سئار حبواب الأأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٦

  .مثقال

  .نه في الآنية، وبين غيره، بأنه في غير الآنيةأهذا فيجمع بين ما يحكم بالاجتناب، بى وعل

فت عدم الحجية لمثل ن كان قد عرإحداً لم يفرق بين الآنية وغيرها من هذه الحيثية، وأن أومن جهة 

  .جماع واالله العالم، وسيأتي تتمة للكلام في بحث الختريرهذا الإ

عن الخترير يخرج من الماء فيمر ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : ى بن خنيس قالحسنة معل: ومنها

فلا «: ال، قىبل: قلت» ليس وراءه شيء جافأ«: ى الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافياً؟ فقالعل

  .)١(»رض تطهر بعضها بعضاً إنّ الأ،بأس

  ،ن هذا الخبرإ: وفيه

ى ى عدم انفعال الماء القليل المقتضي لحملها علخبار الدالة علمعارض بما تقدم ويأتي من الأ: ولاًأ

 رجل لىإكتبت : سماعيل بن بزيع قالإخبار لفظ الطهارة لذلك، كما عن ، كما يستعمل في الأهالتتر

عن البئر تكون في المترل للوضوء فتقطر فيها قطرات من ) عليه السلام( با الحسن الرضاأ يسأل نأسأله أ

 يحل الوضوء منها  ما الذي يطهرها حتى،و يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوهاأو دم أبول 

  .)٢(»تترح منها دلاءً«: بخطه في كتابي) عليه السلام( للصلاة؟ فوقّع

                                                
  . ٥ى العذرة ح باب الرجل يطأ عل٣٩ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . ١ باب البئر وما يقع فيها ح٥ ص٣ ج:الكافي) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٧

سألته عن البئر تقع فيها : قال) عليه السلام( ى بن جعفربي الحسن موسأ عن ،وعن علي بن يقطين

ن شاء إن ذلك يطهرها إن تترح منها دلاء، فأيجزيك «: و الهرة، فقالأالحمامة والدجاجة، أو الكلب، 

  . غير ذلكلىإ، )١(»االله تعالى

  .لها معارضات خاصة: وثانياً

سألته عن الحبل يكون من شعر الخترير : قال) ليه السلامع( بي عبد االلهأما عن زرارة عن : الاولى

  .)٢(»لا بأس«: ى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قاليستق

  ،وأورد عليه بما في الوسائل

ن الحبل لا يلاقيه بعد إريد به ماء الدلو فأن إن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وأالظاهر : قال

  . ويحتمل كون الدلو كراً، عن البئرالانفصال

ذ الظاهر من العبارة ماء الدلو لا ماء البئر، كما يحكم إ ،نت خبير بفساد جميع هذه المحاملأو: قولأ

ن من المستحيل عادة عدم ملاقاته للماء، ثم ألا إن امكن إهل العرف، وعدم ملاقاة الحبل للماء وأبذلك 

ما احتمال كون أثبات، و ذلك فعليك بالتجربة وهي كافية في الإبيتأن إوقوع قطرات منه في الدلو، و

  .ى جوابها لا يخفمالدلو كراً فم

                                                
  . ٢بواب الماء المطلق حأ من ١٧ الباب١٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٨

ى به ير يجعل دلواً يستقترعن جلد الخ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : يضاً قالأما عن زرارة : الثانية

  .)١(»لا بأس«:  قال،الماء

ى به لكن يستعمل ذلك في سقي ن يستقألا بأس من نه أالوجه ( :وأجاب عنه الشيخ في محكي كلامه

  .)٢()شجار ونحو ذلكالدواب والأ

ن الاستقاء أمع ) عليه السلام(  لعدم استفصال الإمام،نت خبير بعدم استقامة هذا الجوابأو: قولأ

قل من كونه مساوياً، فلا يمكن أكثر فلا أبالدلو للاستعمال في الشرب والوضوء ونحوهما لو لم يكن 

في ) عليه السلام( نه لو صار سبباً للنجاسة لزم التنبيه كما بينهأ لىإطلاق الجواب والحال هذه، مضافاً إ

ن يقال ألا إ، اللهم )٣(»نه يصيب اليد والثوب وهو حرامأما تعلم أ«: ليات ميتة بقولهإبسراج الإمسألة 

  . فتأمل،بالفرق بين ميت الخترير ـ فشعره وجلده طاهر ـ وبين حيه

  دلة عدم أما سيأتي في الخبر الخامس والخمسين من : لثالثةا

                                                
  .١٦بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .حكامهاأباب في المياه و ٢٠ذيل الحديث  ٤١٣ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١مة المحرمة حطعبواب الأأ من ٣٢ الباب٣٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٩

  .ير فراجعترالانفعال من عدم نجاسة الثوب بملاقاة شحم الخ

سألته عن رجل :  عن العيص بن القاسم قال، وغيره في غيره،ىما رواه الشهيد في الذكر: ومنها

  .)١(»صابهأغسل ما  أو قذر، فيلن كان من بوإ«: صابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقالأ

 ما تقدم في الروايات السابقة، مع لىإى عدم نجاسة ماء الاستنجاء، مضافاً نه معارض بما دل علإ: وفيه

  .ى عدم وجوب الاجتنابن في موردها ما يدل علأ

 اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ففي صحيحة عمر بن يزيد

  .)٢(»لا بأس به«:  يترو من الأرض؟ فقالءناء ماقع في الإالجنابة في

حدهما ميزاب أن ميزابين سالا، ألو «: قال) عليه السلام(  عن أبي عبد االله،وفي رواية محمد بن مروان

ن الحكم في هذين الحديثين ـ بعدم إ، ف)٣(»صابك، ما كان به بأسأبول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا ثم 

  .ى الاستحباب للبول ونحوه ـ موجب لحمل خبر العيص علء الماالبأس مع ملاقاة

  ) عليه السلام(بي عبد االلهأبي يعفور، عن أرواية ابن : ومنها

                                                
  .١٤بواب الماء المضاف حأ من ٩ الباب١٥٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٨ باب اختلاط ماء المطر بالبول ح١٤ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٢ باب اختلاط ماء المطر بالبول ح١٢ ص٣ ج:الكافي) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٠

 لىإا غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر هلا تغتسل من البئر التي تجتمع في«: قال

ن الناصب أهون إشراً من الكلب وخلقاً يخلق االله لم ن إسبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، 

  .)١(»ى االله من الكلبعل

لا تغتسل من غسالة ماء «): عليه السلام( بي الحسنأ عن ،رواية علي بن الحكم، عن رجل: ومنها

  .)٢(»هل البيت وهو شرهمأنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا إالحمام ف

لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء «: قال) عليه السلام( اية حمزه بن أحمد عن الكاظمرو: ومنها

  .)٣(»هل البيت، وهو شرهمأنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا إالحمام، ف

ن أياك إو«: لقا) عليه السلام( بي عبد االلهأبي يعفور المروية في كتاب العلل، عن أموثقة ابن : ومنها

هل البيت وهو أتغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني واوسي والناصب لنا 

  .)٤(»شرهم

                                                
  . ١ باب ماء الحمام ح١٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٣المضاف حبواب الماء أ من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١بواب الماء المضاف حأ من ١١ الباب١٥٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ في آداب الحمام ح٢٢٠ الباب٢٩٢ ص:علل الشرائع) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤١

غسالة الزنا  ونجاسة غسالة ولد الزناى ما ظاهره وهذه الروايات مع الغض عن اشتمال جملة منها عل

ى الاستحباب ينة السياق، لا بد من حمل ذلك على الاستحباب بقر الموجب لحملها عل،ولا يلتزمون ا

  .ة الغسالةى طهارخبار الواردة الدالة علوالتتره بقرينة الأ

أبي مريم  وى عدم انفعال الماء القليل كخبري زرارةخبار الدالة عل ما تقدم ويأتي من الألىإمضافاً 

  . وغير ذلك،وخبر شرب اليهودي من الكوز ثم الوضوء به

قلت لأبي :  قال، ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن مسلم:  الغسالة ى طهارةالدالة علفمن الروايات 

ن يغتسل أنعم، لا بأس «: غيره، اغتسل من مائه؟ قال و الحمام يغتسل فيه الجنب:)عليه السلام( عبد االله

 ،)١(»رابلا مما لزق ما من التإمنه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما 

 ا تجري في الحمام حتىأذ إى الغسالة، سة وجب تطهير الرجل، لأا وضعت عل نج نه لو كانت الغسالةإف

  .تنصب في امع

ئل عن مجمع الماء في س: قال) عليه السلام( صحابنا عن أبي الحسن الماضيأعن بعض : وعن الواسطي

  ول، لدلالته صرح من الأأ وهذا ،)٢(»لا بأس«:  الناس يصيب الثوب، قال الحمام من غسالة

                                                
  .٢ المضاف ح بواب الماءأ من ٧ الباب١١١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ باب ماء الحمام ح١٥ ص٣ ج:الكافي) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٢

  .صابة من نفس امعن الإأى عل

جائياً من الحمام وبينه وبين داره ) عليه السلام( با جعفرأرأيت : وعن جميل بن دراج عن محمد قال

ى ، ودلالتها عل)١(»لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت ماء الحمام«:  فقال،قذر

  .حةالطهارة واض

 لا يغسل رجليه ،يخرج من الحمام فيمضي كما هو) عليه السلام( با جعفرأرأيت :  قال،وعن زرارة

، وذه الروايات يحمل صحيحة و المؤيده لهذا المعنىأخبار المفيدة،  غير ذلك من الألىإ، )٢( يصليحتى

عن ) عليه السلام( ى بن جعفرخاه موسأعلي بن جعفر  وسأل :ى الاستحباب، ففيهاعلي بن جعفر عل

ن يغتسل ألا إنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام أذا علم إ«:  قال؟النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام

غسل الحوض ظاهراً، : فيغسله) عليه السلام( ، والمراد بقوله)٣(»ى الحوض فيغسله ثم يغتسلوحده عل

 وجود لىإنة تلك الروايات، مضافاً  الاستحباب بقريىن تحمل علإن هذه الرواية وإوكيف كان ف

  .المعارض لها في موردها

                                                
  . ٣١دابه ح في دخول الحمام وآ١٨ الباب٣٧٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢بواب الماء المضاف حأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢٣ في المياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٣ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٣

ى الحوض ئل عن الرجال يقومون علس: بي الحسن الهاشمي قالأصحابه عن أعن بعض : فعن الواسطي

تغتسل منه، ولا تغتسل من «:  قال؟ ولا الجنب من غير الجنب،عرف اليهودي من النصرانيأفي الحمام لا 

  .)١(»نه طهورإماء آخر، ف

نما هو لمصلحة إ من الماء اتمع لن النهي عن الاغتساأخبار في  ظهور بعض الألىإهذا كله مضافاً 

ى النهي عن الوضوء والغسل ونحوهما بالماء المسخن طبية، لا لحكم شرعي تحريمي، ولذا حملوا ما دل عل

  .ى التعليل بكونه يورث البرصى الكراهة لاشتمال الخبر علبالشمس عل

من اغتسل من «: في حديث قال) عليه السلام( بي الحسن الرضاأبسنده عن ) رحمه االله( لكلينيفعن ا

  . الحديث)٢(» نفسهلاّإصابه الجذام فلا يلومن أالماء الذي قد اغتسل فيه ف

  .خبار الظاهرة في عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المنيثم لا بأس بذكر جملة من الأ

ناء؟ عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإ) عليه السلام( بو عبد االلهأ ئلس: فعن الفضيل قال

  لا بأس، هذا «: فقال

                                                
  . ٢٩ في دخول الحمام وآدابه ح١٨ الباب٣٧٨ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ٣٨ باب الحمام ح٥٠٣ ص٦ ج:الكافي) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٤

ن من المعلوم وجود المني في بدن إف. )١(»﴾ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿: مما قال االله تعالى

 فعدم التنجس ،ناءناء تنجس الإلأرض في الإ فلو انفعل الماء القليل بملاقاته ثم انتضح من ا،الجنب غالباً

  .ى عدم الانفعال بالملاقاةدليل عل

في الرجل الجنب، يغتسل فينتضح من الماء في ) عليه السلام( بي عبد االلهأعن  ،وعن الفضيل بن يسار

  .)٢(»﴾ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿لا بأس «: الاناء، فقال

في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن : نه قالأ) عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،بهوعن شهاب بن عبد ر

  .)٣(»لا بأس ذا كله«نه إ ،ناءرض فيصير في الإناء فينتضح الماء من الأجسده في الإ

عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن عمار الساباطي قال

  .)٤(»نعم لا بأس به«:  الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قالقريب منه، فيصيب

ى الصفا، اغتسل من الجنابة فيقع الماء عل): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وعن بريد بن معاوية قال

  : ى الثوب فقالفيترو فيقع عل

                                                
  .١المضاف حبواب الماء أ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٧ باب اختلاط ماء المطر بالبول ح١٣ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٦بواب الماء المضاف حأ من ٩ الباب١٥٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١١بواب الماء المضاف حأ من ٩ الباب١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٥

   .)١(»لا بأس به«

ن أظاهر المقطوع به منها، كما  طهارة البدن خلاف الىنصاف أن حمل جميع هذه الروايات عللإاو

صرح من جميع ذلك ما تقدم من صحيحة أخبار الكر المضطربة بعيد جداً، وأطلاقها وتقييدها بإالقول ب

  .عمر بن يزيد وهو الحديث الثلاثون

ناء كيف يصنع به؟ إسألته عن خترير شرب من : قال) عليه السلام( خيهأيضاً عن أصحيحته : ومنها

  .)٢(»راتيغسل سبع م«: قال

رحمه (  ما تقدم في الحديث التاسع والعشرين، لا بأس بالالتزام بما ذكره الفيض القميلىإمضافاً : وفيه

ن في الكلب والخترير خصوصية ليست في سائر النجاسات، فلا يجوز إ: ن يقالأولا يبعد ( : قال)االله

ناء الذي شربا منه، ولو كان ماؤه ناء الذي شربا من ذلك الماء، ولا من الإالشرب والوضوء من ماء الإ

ذا تأثر ما فيه بسبب الرطوبة، ونتبع هذا الحكم بمقدار إيضاً أكل غير الماء الذي شربا منه، ولا يجوز الأ

لمتعارفة اواني ى خصوص الأنية فنقتصر في الحكم علدلالة الدليل فلما كان الحكم وارداً في خصوص الآ

  وعية التي رفيته بقدرها، وليس الحكم في غيرها من الظروف والأكل والشرب، وما كان ظالمعدة للأ

                                                
  .١٢بواب الماء المضاف حأ من ٩ الباب١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢سئار حبواب الأأن  م١ الباب١٦٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٦

ى اللباس كل والشرب والوضوء لا غيرها، فلو صب ماءه علكبر، وهذا الحكم يختص بالأأتكون 

ى وجوب الغسل لا دلة الدالة علن مدلول الأإوالبدن، فلا يجب غسلهما للصلاة، لعدم الدليل عليه، ف

  . آخرهلىإ )ى ذلكيزيد عل

لف أسألته عن حب ماء فيه : قال) عليه السلام( خيهأما رواه البحار عن علي بن جعفر عن : ومنها

  .)١(»لا يصلح«: و الوضوء منه؟ قالأرطل وقع فيه وقية بول، هل يصلح شربه 

ى الجواز، ى التتره بالنص الدال علمر ظهور الخبر في لزوم الاجتناب فيحمل على الأن منتهإ: والجواب

  .حدهما بولأالميزابين الذين كخبر 

اغسله «:  قال؟عن الثوب يصيبه البول) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وما عن محمد بن مسلم قال

  .)٢(»ن غسلته في ماء جار فمرة واحدةإفي المركن مرتين، ف

  .)٣()جانة التي تغسل فيها الثيابالمركن الإ(:  قال الجوهري:قال في الوسائل

                                                
  .٢٩٠ ص١٠ ج:البحار) ١(

  . ٤ في تطهر الثياب وغيرها ح١٢ الباب٢٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٢١٢٦ ص٥ ج:الصحاح) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٧

  . الثوب في عدم التنجيس، وبين غيره في التنجيسى يحتمل الفرق بين البول الذي لاقلا: قولأ

 أخرج من الخلاء، فاستنجي بالماء، فيقع :)عليه السلام( نه قال لأبي عبد االله أوعن محمد بن النعمان

  .)١(»لا بأس به وليس عليك شيء«: ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال

رق بين البول المخلوط بماء الاستنجاء وغيره، في غاية البعد، بل يمكن القطع بالعدم بالف: والقول

الرجل يستنجي فيقع : في حديث) عليه السلام( بي عبد االلهأنه قال لأللتعليل المذكور في خبر الأحول 

: قال» تدري لم صار لا بأس به؟ أو«: فسكت فقال» لا بأس«: ى به؟ فقالثوبه في الماء الذي استنج

نه نص في عدم خصوصية كونه ماء الاستنجاء، إ، ف)٢(»كثر من القذرأ ءالمان إ«: لا واالله، فقال: قلت

  .كثرية الماء عن القذر فهي علة منصوصة عامة يلزم التعدي عنهاأنما العلة الوحيدة هي إو

بأي حكمة ن اللازم عدم التمسك أ مردودة ب،طرادإن تكون حكمة فلا أا يحتمل أب: والمناقشة

  .يء هذا الاحتمالذكرت في الروايات 

  ن الظاهر من التعليل مطلقاً، كوا علة يدور الحكم إ: والحل

                                                
  . ١٤ في ما ينجس الثوب والجسد ح١٦ الباب٤١ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢بواب الماء المضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٨

. مدارها، وجوداً وعدماً، وحيث عرفنا عدم دوران التحكم، بدليل قطعي خارجي، رفعنا اليد عنها

نه لو قال أى لا ترأ دليل الخلاف، نما هو بقدرإيضاً أن رفع اليد في ذلك المورد أا حكمة مع إ: وقلنا

 رفعنا )لا تكرم العالم الفلاني(: ذا قالإ فهمنا منه عموم الحكم لكل عالم، ف)اكرم زيداً لأنه عالم(: المولى

  .اليد بقدر المخصص، ولم ينثلم بذلك العموم المستفاد من العلة

لو بدون ذكر العلة في الرواية، ى الفقهاء عن موارد جزئية، و النقض بكثير مما تعدلىإهذا مضافاً 

  .ى عدم فهم الخصوصيةبدعو

ى استنباط العلة كما فعلوا ذلك في نجاسة م كثيراً ما يتعدون عن مورد الحكم، بدعوإ: والحاصل

  .ى عن العلة المنصوصة التي في مقام البيانلا يتعد فكيف ،المضاف بملاقاة النجاسة ونحو ذلك

نا أاستنجي ثم يقع ثوبي فيه و: قلت له: قال) عليه السلام(  عبد االلهبيأ عن ،وعن محمد بن النعمان

  .)١(»لا بأس به«: جنب؟ فقال

ى الماء ثوبه عل عن الرجل يقع) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال

  ار الدالة خبغير ذلك، من الأ لىإ. )٢(»لا«: ى به أينجس ذلك ثوبه؟ قالالذي استنج

                                                
  .٤بواب الماء المضاف حأ من ١٣اب الب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥بواب الماء المضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٩

  .و القطع بالعدمأمة عدم فهم الخصوصية ى طهارة ماء الاستنجاء، بضميعل

 فبعيد ،ن يكون الوجه في اجتناب الماء الذي وقع فيها أوقية من البول، تغيره بالبولأما احتمال أو

 واحد :عض اللغويينى ما ذكرها بوقية علن الأإذ لا يتغير هذا المقدار من الماء ذا البول القليل، فإجداً، 

لفاً، ومن المعلوم أ اثني عشر لىإلف رطل نسبة الواحد أ لىإمن إثني عشر جزءً من الرطل، فنسبة الأوقية 

عدم التغيير خصوصاً والبول ليس له لون ولا طعم ولا ريح قوي بحيث يؤثر في نصف هذه الكمية من 

  .الماء، فكيف ذا المقدار الكثير

ن يكون النهي عن شرب الماء والوضوء به، لخلطه بالبول ووجود ذراته في أاً  من المحتمل قريب،نعم

  .مر هين بعد ما ذكرناه من المعارضات وبينهما جمع دلالي عرفيالماء، ولكن الأ

ى في المطلوب من التعليل في صحيحة ابن قوأكثر، كما في الخبر أن التعليل بكون الماء إ: بل نقول

ليل، خبار كثيرة ذا التعأ فكما رفعت اليد عن النجاسة في البئر الظاهرة من بزيع الواردة في البئر،

  .ولىأفكذلك في ما نحن فيه بطريق 

عن الجرة تسع مائة رطل من ماء ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : عرج قالرواية سعيد الأ: ومنها

  يقع فيها أوقية من دم، 



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٠

  .)١(»لا«: توضأ؟ قالأأشرب منه و

نفعال، وأنه من القريب جداً بل المقطوع به خبار الاأالحادي عشر من د تقدم الجواب عنها في الخبر وق

 لىإذ النسبة بين الأوقية من الدم، وبين مائة رطل من الماء، نسبة الواحد إتغير الماء ذا المقدار من الدم، 

تقدم نقل احتمال وقد .  قطرة من الماءلف ومائتيأن قطرة من الدم، تغير ألف ومائتين، ومن المعلوم الأ

  .فراجع) رحمه االله( ذلك عن الفقيه الهمداني

 ما لا يفسد الماء إلاّ«: قال) عليهما السلام( رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد: ومنها

  .)٢(»كانت له نفس سائلة

ا تقدم من مفهوم الحصر، ى الانفعال، وذلك لمدل منها علأى عدم الانفعال ن هذه الرواية علإ: وفيها

  .و بمجرد الملاقاةأ بالنتن ،نه كيف يفسد الماءأنفس السائلة الذي يفسد الماء، لم يعلم لن ذا اإثم 

ن الفساد أهذه الرواية وتبين وعية الماء بموت الفأرة فيها، أ عدم نجاسة ىوخبر زرارة المتقدمة الدالة عل

  .خبار هو مفاد سائر الألا يحصل بمجرد الملاقاة بل بالتغيير، كما

: نا عنده فقالتأو) عليه السلام( بي عبد االلهأى م خالد العبدية علأدخلَت : رواية أبي بصير قال: ومنها

  نه يعتريني إجعلت فداك 

                                                
  .٨بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥٢حكامها حأ في المياه و١٠ الباب٢٣١ ص١ ج:التهذيب) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥١

 ـ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت :ن قالتأ لىإر في بطني ـ ققرا

قد قلدتك ديني : ؟ قالت»وما يمنعك عن شربه«:  فقال لها؟لك عن ذلككراهتك له فأحببت أن أسأ

يا أبا «: أمرني واني، فقال) عليهما السلام( ن جعفر بن محمدأفأُخبره لقاه أى االله عزوجل حين فألق

  الى،» هذه المرأة وهذه المسائل، لا واالله لا آذن لكِ في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرةمحمد ألا تسمع إلى

  . يقولها ثلاثاً)١(» من ماءما يبل الميل ينجس حباً«): عليه السلام( بو عبد االلهأثم قال : ن قالأ

ى في قدح من مسكر  ما تر:)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله:  قال،رواية عمر بن حنظلة: ومنها

لا أهريق إرت في حب لا واالله ولا قطرة قط«:  تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال حتىءيصب عليه الما

  .)٢(»ذلك الحب

ى عدم نجاسة الخمر، كون المراد بالنجاسة ونحوها في هذين الظاهر بمعونة النصوص الدالة عل: قولأ

ى ذلك الخبر الخبرين بيان الخباثة، وعدم حلية الشرب، ولو كان بقدر ميل منها في حب، كما يدل عل

  .وع قطرة من الخمر في البئرفي وق) عليه السلام( مير المؤمنينأالمروي عن 

                                                
  . ١ الخمر حلىإ باب من اضطر ٤١٣ ص٦ ج:الكافي) ١(

  . ١شربة المحرمة حبواب الأأ من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٢

  : كثيرة نذكر منها جملةى عدم النجاسة، فهيخبار الدالة علما الأأو

صاب ثوبي شيء من الخمر، أ إن: )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: بي سارة قالأصحيحة ابن : منها

  .)١(»ن الثوب لا يسكرإلا بأس، «: غسله؟ فقالأن أأصلي فيه قبل 

نا عنده، عن المسكر والنبيذ أو) عليه السلام( با عبد االلهأل رجل أس: ن بكير قالموثقة اب: ومنها

  .)٢(»لا بأس«:  فقال؟يصيب الثوب

عن ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : سناد قالصحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإ: ومنها

ن تقذره فتغسل منه موضع ألا إيه صل ف«: و أصلي فيه؟ قالأالخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله 

  .)٣(»نما حرم شراإ ن االله تبارك وتعالىإثر، الأ

عن الرجل يشرب ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : ى الحناط قالرواية الحسين بن موس: ومنها

  .)٤(»لا بأس«: الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال

                                                
  .١٠٩ في تطهير الثياب وغيرها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١١٠ير الثياب وغيرها حه في تط١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ٧٦ ص:سنادقرب الإ) ٣(

  . ١١٢ في تطهير الثياب وغيرها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٣

ثوبي نبيذ أُصلي فيه؟ أصاب ): عليه السلام( ت لأبي عبد االلهقل: بي بكر الحضرمي قالأرواية : ومنها

ن إصل النبيذ حلال، وأن إنعم، «:  أشرب منه؟ قالقطرة من نبيذ قطرت في حب:  قلت،»نعم«: قال

  .)١(»صل الخمر حرامأ

ذ في هذه ن يكون المراد بالنبيأولا يبعد (: بعد نقله لهذه الرواية) رحمه االله( قال الفقيه الهمداني: قولأ

  .ى، انته)٢()ى خلاف المطلوب أدل فتكون هذه الرواية عل،غير المسكرالالرواية النبيذ 

في صدد بيان وجه حرمة ) عليه السلام( مامن الإإنت خبير ببعد هذا الاحتمال عن ظاهر الرواية، فأو

  .ن كليهما محرمانأشرب الماء الواقع فيه الخمر، كما في رواية عمر بن حنظلة وغيرها، دون النبيذ مع 

 يجوز شربه، ءفي الخمر، فالمستهلك منه في المان الحرمة في النبيذ ليست بشدة الحرمة أ :وحاصل الفرق

  . فتأمل،دون المستهلك من الخمر

 إنا نخالط اليهود :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله:  قال)٣(رواية الحسن بن أبي سارة: ومنها

  ليهم ى واوس، وندخل عوالنصار

                                                
  . ١٠٨ في تطهير الثياب وغيرها ح١٢ الباب٢٧٩ ص١ج :التهذيب) ١(

  . ٦ سطر٣٣خير في حكم النجاسات صكتاب الطهارة الجزء الأ: مصباح الفقيه) ٢(

  . )الحسين بن أبي سارة(: وفي نسخة) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٤

ن أن تشتهي ألا بأس به إلاّ «: ى ثيابي الخمر فقالوهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم فيصب عل

  .)١(»تغسله لأثره

 الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: رواية الحفص الأعور قال: ومنها

  .)٢(»نعم«:  فيه الخل؟ قالليجع

 إنا :فقيل لهما) عليهما السلام( بو عبد االلهأبو جعفر وأئل س: قال) رحمه االله( مرسلة الصدوق: ومنها

نعم لا بأس «: ن نغسلها؟ قالأالخترير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل يصيبها الخمر وودك نشتري ثياباً 

و أالصادق ، ورواه غير واحد عن )٣(»كله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيهأا إنما حرم االله 

  ).عليهما السلام( الباقر

ئل عن الرجل يمر في ماء المطر نه سأ :)عليه السلام( ىخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : ومنها

لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي «: ن يغسله؟ فقالأوقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل 

  .)٤(»فيه، ولا بأس

  دخلت الجويرية ـ وكانت تحت : رواية علي الواسطي قال: ومنها

                                                
  . ١١١ في تطهير الثياب وغيرها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٤ربة المحرمة حشبواب الأأ من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح٧٢ باب٣٥٧ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(

  . ٢بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٥

تطيب لزوجي أ إني :وكانت صالحة، فقالت) عليه السلام( بي عبد االلهأى ى ـ على بن موسعيس

  .)١(»لا بأس«: فيجعل في المشطة التي امتشط ا الخمر واجعله في رأسي؟ قال

م شرا، ولم يحرم ن االله حر لأ،ن تصلي في ثوب أصابه خمرألا بأس «: ما عن الفقه الرضوي: ومنها

  .)٢(»صابهأالصلاة في ثوب 

ى ـ كما يأتي في باب نجاسة الخمر إن شاء االله ـ خرأوهذه الروايات وإن عارضتها روايات : قولأ

  . العالمبينهما يقتضي ما ذكرناه، واالله تعالىن الجمع أ إلاّ

لته عن رجل أس: قال) عليهما السلام( ى بن جعفرخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : ومنها

ن لم يكن إ«: صاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قالأ، فرعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً

  .والجواب ما تقدم فراجع. )٣(» فلا يتوضأ منهن كان شيئاً بيناًإشيء يستبين في الماء فلا بأس، ف

في ) عليه السلام( د االله قيل لأبي عب:قال: صحابناأعن بعض : بي عمير، قالأصحيحة ابن : ومنها

  العجين يعجن من الماء النجس 

                                                
  .٢شربة المحرمة حبواب الأأ من ٣٧ الباب٣٠٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ باب شرب الخمر سطر٣٨ ص:فقه الرضا) ٢(

  . ١٨حكامها حأ باب المياه و٢١ الباب٤١٢ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٦

  .)١(»كل الميتةأيباع ممن يستحل «: كيف يصنع به؟ قال

  .)٢(»يدفن، ولا يباع«نه أ: ىخرأوفي رواية 

ذ هما في فرض كون الماء نجساً، وما ذكره صاحب إنه لا ربط لهما بما نحن فيه أصلاً، أ: وفيهما

  .لو من نظرالحدائق في وجه ذلك لا يخ

في طريق مكة ) عليه السلام( بي عبد االلهأكنت مع : صحابنا قالأعن علي بن حديد عن بعض : ومنها

عليه ( بو عبد االلهأ فقال ، فخرج فيه فأرتاندلواً) عليه السلام( بي عبد االلهأى غلام  بئر فاستقلىإفصرنا 

ى فاستق: قال» أرقه«): عليه السلام( اللهأبو عبد ا: ى آخر فخرج فيه فأرة، فقالفاستق» أرقه«): السلام

  .)٣(ناءفصبه في الإ» ناءصبه في الإ«: الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال

ـ لو سلّم ـ ورواية زرارة المتقدمة لا بالظهور إى النجاسة راقة لا تدل علما تقدم من أنّ الإ: وفيه

  .اجعنص في عدم النجاسة، وقد تقدم بعض الكلام في هذه الرواية فر

ى عدم انفعال الماء القليل، للتلازم العادي بين ن الخبر ربما يقال بدلالته علإ: ونزيد في المقام فنقول

  إراقة الماء من الدلو، وبين تنجس اليد ونحوها بذلك، فملاقاة يد الغلام للماء الذي فيه الفأرة وعدم 

                                                
  .١بواب نواقض الوضوء حأ من ١١ الباب١٧٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب نواقض الوضوء حأ من ١١ الباب١٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٤بواب الماء المطلق حأ من ١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٧

ى عدم نجاسة اليد يضاً، دليل علأه العادي ناء مع الملاقاة لتلازم الإفيتطهيرها، ثم صب الماء الثالث 

  . فتأمل،المستلزم لعدم نجاسة الماء بملاقاة الفأرة

  .نفعال نذكرها تتميماً للفائدةى عدم الاى دالة علإنّ في المقام روايات أخر: ثم

  الماءلىإرجل الجنب ينتهي لعن ا) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : ى قالحسنة محمد بن عيس: منها

يضع يده ويتوضأ «: ن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قالأالقليل في الطريق، ويريد 

  .)٢(»)١(﴾ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿:  هذا مما قال االله تعالي،ويغتسل

  :شكالات ستةإشكل عليه في الحدائق بأو

  .)٣()قليل العرفي دون الشرعي هو ال،ن يكون المراد بالقليلأ(: الأول

ن الاصطلاح الشرعي غير ثابت في إ :وفيه(: بما لفظه) رحمه االله( ىومثله قال شيخنا المرتض: قولأ

  مر كونه من لفظ القليل فغاية الأ

                                                
  . ٧٨ ةيالآ :سورة الحج) ١(

  . ٢ح...  البئر في الجنب ينتهي الى٧٦ الباب١٢٨ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .  في حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:الحدائق) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٨

  .)١()خبار المطلقة القابلة للتقييد بالكرالأ

لا بمعناه العرفي اللغوي إس القليل  فلي،صلاًأنه لم يثبت حقيقة شرعية في لفظ القليل والكثير إ: وفيه

ى ى عل يأباه العرف واللغة، كما لا يخف بل تسمية قدر الكر قليلاً،يرقل من الكر بكثوالمتبادر منه هو الأ

  .كثر منه، ولكن ذلك لا يرتبط بما نحن فيهأقل من ماء أ ءنعم كل ما. من راجع العرف

  .ليل فعلاً كان هو المتبادر قبلاً المتبادر من القن المعنىأى لا دليل عل: إن قلت

صولية جروها في كثير من المباحث الأأصول العقلائية، وقد صالة عدم النقل التي هي من الأأ: قلت

  .مر والنهي ونحوهما كافية في المطلبكباب الأ

ني ن يكون المراد بالقليل ما لا يمكن الارتماس فيه، فغأن المحتمل أما ما ذكره بعض المعاصرين من أو

نما يضر إن الاحتمال أ لىإمضافاً . بداًأعن الجواب، ولو فتحنا باب هذه الاحتمالات لم يبق ظاهر 

م الظهور بملاحظة الاستدلال حيث سلّ) رحمه االله( نيد الفقيه الهمدااجأ ولقد ،بالدليل العقلي لا بالظهور

  اليد فيه والاغتسال ذ لو كان مورد السؤال هو الكر لم يكن الحكم بوضع إبآيه نفي الحرج 

                                                
  . ٣٤ سطر٩ ص:كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٩

ذا بلغ قدر إالماء كان مما ورد فيه بل ﴾ ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿: منه، مما قال االله تعالى

  .ى انته،)١(كر لم ينجسه شيء

  . العرفن شك في ذلك فالحكم إ و،لا يفهم من الظاهريء ما قلب الاستدلال فشأو

ـ : شكالبالقذر في اليد هو الوسخ ـ وقال في الحدائق بعد ذكره لهذا الإن يكون المراد أ(: الثاني

  .)٢()خبار من هذا اللفظ هو النجاسةالأن المتبادر في إوفيه بعد، حيث 

: ن المراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان ـ قالأمن ) رحمه االله( ما ذكره شيخنا البهائي(: الثالث

  .)٣()ـ وفيه ما فيه

ـ وفيه :  الرجل بتجريده عن وصف الجنابة ـ قاللىإ عائداً يتوضأ يكون الضمير في نأ(: الرابع

  .)٤()بعد أيضاً

  .بل قطع بالعدم: أقول

  .ى الرخصة دفعاً للحرج والمشقةحمل ذلك عل: الخامس

  ن النجاسة أنه خرق للإجماع أولاً، وأبى ذلك شكلوا علأو: قولأ

                                                
  . ٢٩ سطر١٥ ص١ كتاب الطهارة ج:مصباح الفقيه) ١(

  .  في حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:الحدائق) ٢(

  . في حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:الحدائق) ٣(

  .  في حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:الحدائق) ٤(
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٢٦٠

  .ضطرار ثانياً مدار الامور الوضعية فلا يمكن دوراامن الأ

صل النجاسة بالملاقاة، ومن أوت بى تقدير ثنما يتم علإن القول بذلك أصل التفصيل أى يرد عل: قولأ

وقد .  فهذا تفصيل بين التتره وغيره، وذلك غير مضر،لا تترهاًإتقدمة عرفت عدم لزوم الاجتناب دلة المالأ

  .دلة عدم الانفعالأامس والعشرين من تقدم الكلام في مثل هذه الرواية في الحديث الخ

مثل إذ . ى ففيهما ما لا يخف، الوضعية غير قابلة للرفعرمون الأأو أنه خرق للإجماع المركب أما أو

مور الوضعية ليست  القطع بالمخالفة، والألىإنقولها، مضافاً بمجماعات محصلها غير حجة فكيف هذه الإ

ى الدليل الرفع في مكان كان ضلا بمقتضيات الأدلة، فلو اقتإ لا بيد الشارع فوضعها ورفعها لا يثبتإ

  . في مقابل النصاجتهاداًالتشكيك 

في ) رحمه االله( ن ذلك مذهب كثير من العامة كما ذكره الشيخى التقية لأالحمل عل: السادس

  .الاستبصار وأيد بعضهم هذا الحمل بذكر الوضوء مع الغسل

: ما التأييدأمكان الجمع الدلالي ـ كما تقدم ـ وإيكون بعد عدم نما إى التقية ن الحمل علإ: وفيه

ومثل . خبار، لا الوضوء المصطلحى المتتبع في الأى علن الوضوء عبارة عن التنظيف كما لا يخفإ :ففيه

حيث سأله عن اليهودي والنصراني ) عليه السلام( خيهأصحيح علي بن جعفر عن : هذا الخبر في الدلالة

   الماء أيتوضأ منه يدخل يده في
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٢٦١

) رحمه االله( ى التتره لما رواه الشيخن يحمل علأ والنهي لا بد ،)١(»ليهإن يضطر ألا إلا «: للصلاة؟ قال

سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبسنده عن عمار الساباطي عن 

:  فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال: قلت،»نعم«: نه يهودي؟ فقالأى ، علبذا شرإإناء غيره 

  .هل الكتاب ظاهرةأى تقدير نجاسة  ودلالة الخبرين عل،)٢(»نعم«

الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقي فيه من بئر   من يسأله عنلىإكتبت : ما عن ابن بزيع قال: ومنها

لا توضأ من مثل  «:يجوز؟ فكتبو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا أبول، نسان من فيستنجي فيه الإ

  .)٣(»ليهإ من ضرورة لاّإهذا 

  .وقد تقدم وجه التفصيل بين الاضطرار وغيره: قولأ

) عليه السلام( سألت أبا الحسن: سناده عن الحسن بن محبوب قالإب) رحمه االله( ما رواه الشيخ: ومنها

ن إ«: بخطه ليّإ يسجد عليه؟ فكتب ى ثم يجصص به المسجد أعن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموت

ثم النار ليه، إى سببان لنجاسة الجص لسراية دسومتهما ن العذرة وعظام الموتإ ف،)٤(»الماء والنار قد طهراه

  تطهر القسم المعظم بسبب

                                                
  . ٢٣ في المياه وأحكامه ح ١٠ الباب ٢٢٣ ص ١التهذيب ج ) ١(

  . ٢٤ في المياه واحكامها ح ١٠ الباب ٢٢٣ ص ١التهذيب ج ) ٢(

  .١٥ من ابواب الماء المطلق ح ٩ الباب ١٢٠ ص ١الوسائل ج ) ٣(

  .٣ باب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣٣٠ ص ٣الكافي ج ) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٢

  برة من الدم الذي لا يدركه الطرفإبرأس  حتى

  

ي من الجص النجس يتطهر بسبب جزاء صغار منها محفوظاً وذلك الباقأى زالتها عن الجص، ويبقإ

  .ن الماء الذي يختلط مع الجص قليل جداًأ ومن المعلوم ،ملاقاة الماء

ى عدم الانفعال يبلغ عددها ـ و الظهور علأخبار الدالة بالنصوصية هذه جملة مما ظفرنا ا من الأ

لا التغيير ـ إاء لا ينجسه ن المأى خبار الدالة علبضميمة الخبرين الذين نقلناهما عن الوسائل في تتمة الأ

  . حديثاًينخمسة وست

خبار الظاهرة ا لا يكافؤها للجمع الدلالي العرفي بينها وبين الأهو كلأن جل المعارضات أوقد عرفت 

خبار  عد التمسك ذه الأ، القول بالانفعاللىإنه لولا ذهاب المشهور أفي الانفعال، ومن المحتمل قريباً 

  .ى الفهم العرفيضنه خلاف ظاهر الادلة بمقتللانفعال مقطوع كو

  . سواء السبيللىإوهناك وجوه أُخر من الطرفين أضربنا عنها خوف التطويل واالله الهادي 

نه ينجس بالملاقاة أى فالمصنف ـ تبعاً للمشهور ـ عل. وكيف كان فالقائلون بالانفعال مختلفون

خلافاً للشيخ في } ن الدم الذي لا يدركه الطرفبرة مإ برأس حتى{مطلقاً من غير فرق بين النجاسات 

الطرف من الدم، وفي محكي  القول بعدم انفعال الماء القليل بما لا يدركه لىإنه ذهب إالاستبصار ف

  .نه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز عنهإبر من الدم وغيره فالمبسوط ما لا يمكن التحرز عنه مثل رؤوس الإ

  قول بطهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا وعن غاية المراد نسبة ال
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٢٦٣

  . الكثيرلىإيدركه الطرف من الدم 

  :فالكلام يقع في مقامين

  :كه الطرف من الدم، واستدلوا عليه بأمرينرفي عدم الانفعال بما لا يد: المقام الأول

عف سألته عن رجل ر: قال) عليه السلام( ى بن جعفرخيه موسأي بن جعفر عن صحيح عل: الأول

إن لم يكن «: صاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقالأفامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً ف

  .)١(»بيناً فلا تتوضأ منهاً ن كان شيئإشيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و

  :شكل عليهأو

ن وصول إ وحيث ناءصابة الإإلا إنه لم يعلم أن ظاهر السؤال إ :وفيه(: بما في المصباح بقوله: ولاًأ

 مامجابه الإأيضاً تحير السائل في حكمه وأصابة الماء إناء لا ينفك غالباً عن  الإلىإشيء من تلك القطع 

 منصوبة شيءى تقدير كون كلمة وعل. هر شيء من الدم في الماءظبنفي البأس ما لم ي) عليه السلام(

نك لو سألت أومعلوم . تأملى المعلى كما لا يخف ذلك لىإيضا يؤول أكما عن بعض النسخ فمعناه 

صابة الماء إلانحصار طريق حصول القطع ب) عليه السلام( مامعن مثل الفرض يجيبك بمثل جواب الإاتهد 

  ثر الدم أـ في مفروض السائل ـ بظهور 

                                                
  .١اب الماء المطلق حبوأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢٦٤

إلا الظن و تموج الماء لا يورث أجزاء الدم أو تفرق أناء صابة الإإمارات كن ما عداه من الأفي الماء، لأ

  .ى انته،)١()ليهاإصابة فلا يلتفت بالإ

و بقرينة السؤال عن أ ولو بقرينة كون السائل علي بن جعفر ناءهإصاب أالظاهر من قوله : قولأ

 بل قرر هذا ،ستمسك ذه الجهة ولذا لم يستشكل عليه في الم،ناءصابة ماء الإإحكم الوضوء، هو 

  . انتهى)٢()ة نفس الماء، كما قد يشهد به لسان الجوابصابإن الظاهر منه إف(: اهر بقولهالظ

جمالي وطرفاه محل ناء موجب للاجتناب عن الماء، لأنه طرف العلم الإصابة الإإن العلم بأ لىإمضافاً 

ستهجان اهو محل الابتلاء عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف إذا لم يكن بعضها ذ دليل إ ،الابتلاء قطعاً

و في أناء الإى اجتنب عن النجس الواقع عل:  في المقام فأي استهجان لقول المولىالخطاب وليس موجوداً

 منه الماء، بناء وما فيه فيما يتشرط فيه الطهارة فيشراستعمال ظاهر الإى بالوجدان نا نرأ ىالماء، عل

لذا لو و.  غير ذلك من الاستعمالاتلىإو يدخله في الحب، أ ،ى ظاهره ثم يصلييده المرطوبة علويضع 

ي ستهد بأنو مائه لا يفتيه بجواز شرب الماء، ونحوهأن ظاهر إنائي نجس أعلم أئل ا.  

ن فيه محمد بن أحمد العلوي اهول غير أب(ن يناقش في الرواية من حيث السند أبما يمكن : وثانياً

  نه مروي في إفظاهر ـ لو سلّم ـ 

                                                
  . ١٧ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١٧ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(
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٢٦٥

  .، كما في المستمسك)١()في طريق الشيخالكافي بطريق صحيح ليس فيه العلوي الموجود 

  . نه معرض عنه عند المشهور فيسقط بذلك عن الحجيةأب: وثالثاً

ليم كون الإعراض مضراً في الجملة، وقد عرفت في عراض عن الدلالة غير مضر بعد تسن الإإ: وفيه

  .صلاأعراض عدم موهنية الإصول الأ

 )رحمه االله(الشيخ لمستبين من الدم ـ ما تقدم عن مبسوط بغير االانفعال ـ مما استدل به لعدم : الثاني

  .نه لا يمكن التحرز عنهأب

 عدم ارتفاع لىإ مضافاً ،فالضرورات تقدر بقدرهاالاحتراز قطعاً ـ ولو سلّم ـ ، لإمكان  نظر:وفيه

  .الحكم الوضعي بالحرج

واستدل مطلقاً ولو من غير الدم،  بالذرات الصغار، غير المدركة بالبصرعدم انفعال الماء : المقام الثاني

لا الصغار التي فالذرات في العرف، نجاسة هذه النجاسات ما صدق عليه ذلك العنوان دلة أن ظاهر أله ب

منصرف عن مثل ن ادلة انفعال الماء القليل بالنجاسة أني لا حكم لها، كما والميصدق عليها الدم والبول 

  .هذه الذرات

لذرات البول، بل البخار ر البول الصاعد حين التخلي مع القطع باصطحابه بخاويؤيده الحكم بطهارة 

  ى أهل التجزئة والتحليل عبارةلد

                                                
  . ١٤٨ ص ١ ج:المستمسك) ١(
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٢٦٦

بالسواقي، ولم فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت . و متفرقا مع اتصالها بالسواقيأسواء كان مجتمعا 

  ع،ى النجس واحدة منها تنجس الجميذا لاقإ، يكن اموع كراً

  

 وكذا الحكم بطهارة اللون والرائحة مع ، المصحوبة مع الهواء المرتفع بالحرارةةعن الذرات المائي

 وكذا حكم جماعة منهم صاحب العروة .جزاء، ولو لم نقل باستحالة انتقال العرضضرورة بقاء الأ

ـ ذكره في بحث . رحجاى بالأذا استنجإجزاء الصغار التي لا تتميز ن بقيت الأإبطهارة محل الغائط، و

مكان الاحتراز إن التعليل بعدم ألا إ.  ولعل هذا هو مراد الشيخ من العبارة المتقدمةرض ـمطهرية الأ

لا إى مذهب غير المشهور القائلين بعدم انفعال الماء وهذا الكلام يتم عل حكمة هذا الجعل، لىإشارة إ

  .ما المشهور فلا يقولون بهأبالتغير، 

 فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت ،و متفرقاً مع اتصالها بالسواقيأاً سواء كان مجتمع{

خلافاً للمحكي عن }  النجس واحدة منها تنجس الجميعىذا لاقإبالسواقي ولم يكن اموع كراً 

دلة ذ الأإ( :قال في محكي المعالمفنفعال، الإسترابادي حيث اعتبر الاجتماع في الاوالمحدث صاحب المعالم 

  .)١()ى انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة باتمع والمتقاربالدالة عل

 كمية واشتراطاً ـ اعتبار خبار الكرأن المستفاد ـ من أى  ما ذكروه علومبنى(: قال في الحدائق

  ى ذلك الماءالاجتماع في الماء، وصدق الوحدة عل

                                                
  .٢٣٩ ص١ ج:الحدائق) ١(
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٢٦٧

ى الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان علن كان بقدر الكر، لا ينجس وإن كان متفرقاً إو

  .ى واحدة منها النجس، لم تنجس، لاتصالها بالبقيةاموع كراً ولاق

  

نما هو اتمع إوعدمها عن الانفعال جعل الكر وعدمه مناطاً للعصمة نما هو باعتبار ذلك، فمورد إ

  .ى انته،)١()شكالإمحل  والمسألة ،الساكن دون الجاري المذكور

 ءمن المالا تشرب ": ذا قالإ ن المولىإ ف،ى الانفعالبناءً علوهذا ليس ببعيد عن الفهم العرفي، : قولأ

حدها السم، لم ير العرف شمول أ، ثم كان هناك حفر متباعدة بينها سواقي ضيقة فلقي "ى السمالذي لاق

ف المقام، لعدم  بخلا،يست في الحفر كذلكن المدار في السم السراية ولأالنهي لسائر الحفر، والفرق ب

ن المتفاهم عرفاً من كيفية التنجس هو التنجس بالسراية أ ممنوع، بما يأتي من ،سبباً للنجاسةكون السراية 

  .لا غيرها

ى الوجه ن كان متفرقاً علإو{ى ذلك للأخبار الكثيرة الدالة عل} ن كان بقدر الكر لا ينجسإو{

ى واحدة منها النجس، لم ولاقل حفرة دون الكر، وكان اموع كراً، المذكور فلو كان ما في ك

  .م لا؟أهل يقول به هنا ولم يعلم من القائل بالانصراف } تصالها بالبقية، لاستنج

  .ن شاء االله تعالىإما مع اختلافها فسيأتي الكلام عنها أن هذا كله فيما لو تساوت السطوح،  إثم

                                                
  .٣٣٢ ص١ ج:الحدائق) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٨

  .و موروداًأى النجاسة ن يكون وارداً علأجس القليل بين لا فرق في تن): ١مسألة ـ (

  

و أى النجاسة ن يكون وارداً علأبين {ى القول به بناءً عل} لا فرق في تنجس القليل {):١مسألة ـ (

  :قوالأوفي المسألة } موروداً

  . المشهور من الانفعال مطلقاًلىإتبعاً لما نسب ) رحمه االله( المصنفما اختاره : الأول

ى النجس لا ينجس مطلقاً،  فلو ورد الماء عل،ى الماءن المتنجس شرطه ورود النجاسة علإ: الثاني

 ،واستوجهه في المدارك ،جماع ظاهراً، وصاحب المعالم والحلي مدعياً عليه الإ،اختاره السيد في الناصريات

به صاحب الحدائق في بحث الغسالة، ونسقرب في مسألة وجعله الأ ،واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة

ن تردد في بحث القليل، واختاره في إخبار، وصحاب، وجعله الظاهر من الأ جملة من الألىإماء المطر 

  .ى المحكي من جملة منهمصريحاً علالمستند 

  . وبين غيره فينجس،فلا ينجسبين استعمال الماء الوارد في التطهير التفصيل : الثالث

  . وبين غيره فينجس مطلقاً،فلا ينجس مطلقاً يرفي التطهستعمل التفصيل بين الم: الرابع

  :استدل القائلون بالانفعال مطلقاً

  .خبار الانفعالأتقدم في ما بردت النجاسة فما فيما وأ

  عليه ( طلاق قولهإروايات الكر وفبمفهوم ى النجاسة واما فيما ورد الماء عل
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الماء الذي «): عليه السلام( ستقاء غلام أبي عبد االلهوحديث ا» ما يبل الميل ينجس حباً«): السلام

ن يكون أبريق كذلك، هل يصلح إدِنّ يكون فيه خمر أو «، وما ورد بعد السؤال عن »كانت الفأرة فيه

و يغتسل به أبه الثوب ذا غسل لا بأس به، وما ورد أن الماء الذي يغسل إنه إو غيره؟ أو الماء أفيه الخل 

 غير ذلك من الروايات التي تقدم بعضها في باب الانفعال، مضافا لى إ،»ن يتوضأ بهأز من الجنابة لا يجو

ن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة وقابلية القليل من حيث القلة، ولا أ : مثل،ىخرأ وجوه اعتبارية لىإ

ي لا نه لخصوصية السؤال وهألا إن كانت خاصة إخبار النجاسة وأمدخلية للورود وعدمه، وبأن 

  .صحاب، فلو فرض تعارض الخبرين قدمت تلك بموافقة المشهورتخصص، وبالاشتهار بين الأ

 منع لىإ  مضافاً،ما الوجوه الاعتبارية فلا شأن لهاأبعدم دلالتها، ووأجاب عن الروايات في المستند 

  .ى الخلافن لم ندعها علإالشهرة 

  : العكسبين ورود النجاسة فينجس الماء دونواستدل المفصلون 

  .خبار المتقدمةالماء القليل من الأى انفعال فبما دل عل: ما الأولأ

  :مورأى النجاسة، بوهو طهارة الوارد عل: ما الثانيأو

ولا فرق بين (: في الناصريات، قال الناصرفي محكي كلامه ) رحمه االله( ىالسيد المرتضما ذكره : الأول

وهذه المسألة لا (: ى ـ  ـ قال السيد المرتض)ى الماء على النجاسة وبين ورود النجاسةورود الماء عل

  ى  صريحاً، والشافعي يفرق بين ورود الماء علصحابنا، ولا قولاًعرف فيها نصاً لأأ
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ى ى الماء ولا يعتبرهما في ورود الماء علالنجاسة وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة عل

 أن يقع التأمل لذلك ـ لىإى في نفسي عاجلاً ـ  هذه المسألة، ويقوسائر الفقهاء فيالنجاسة، وخالفه 

ى ى النجاسة لأدالوارد علنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل إ: صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه

ذا إن الماء أى يشق، فدل عليراد كر من الماء عليه، وذلك إلا بإن الثوب لا يطهر من النجاسة أ لىإذلك 

  .ىهانت )١()كما يعتبر فيما يرد عليه النجاسةى النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة  علورد

 ةن تكون القذارات الشرعيأمن الممكن  ذإالماء، عدم الملازمة بين طهارة الثوب وعدم انفعال : وفيه

ى  علبناءًا كله ن هذأى يخف  لكن لا،عن مكاابنفسه القذارة ويزيلها كالقذارات العرفية، يأخذ الماء 

  .صلهأشكال من وجه لهذا الإلا فلا إ و،انفعال الماء القليل

صل أى هو الصحيح المستمر علوما قوي في نفس السيد (:  قال)٢(جماع الذي ادعاه الحليالإ: الثاني

  .)٣()صحابالمذهب وفتاوي الأ

نه أمن ) رحمه االله( مدانيذكره الفقيه اله ى، ماى وكبرجماع صغر الخدشة في هذا الإلىإمضافاً : وفيه

  مراد الحلي طهارة ما يستعمل في ن يكون ألا يبعد (

                                                
  . المسألة الثالثة١٧٩ص) الكتاب الخامس من الجوامع الفقهية (:المسائل الناصريات) ١(

  . ابن ادريس في السرائرأي ) ٢(

  . ٢٩ سطر١٧ ص١ كتاب الطهارة ج:مصباح الفقيه) ٣(
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٢٧١

فالقول بعدم انفعال  وما بعدها، وإلا ولىزالة عين النجس، ولذا فرق بين الغسلة الأإالتطهير بعد 

  .ى انته)١(]ولىمع القول بنجاسة الماء في الغسلة الأمطلقاً، كما هو ظاهر عنوان السيد، لا يجتمع الوارد 

ن الماء كان قبل إجماع المنقول عن الحلي، فاستصحاب الطهارة، ذكره في المستند وأيده بالإ: الثالث

  .ى النجاسة طاهر فاذا شك في نجاسته استصحبوروده عل

  .ى القول به كما هو المشهور ـ مانع عن جريان الاستصحابن عمومات الانفعال ـ بناءً علإ: وفيه

ن إ(: خبار الكر، قالأى منع عموم المفهوم في  عليضاً بناءًأذكرها في المستند . ارةقاعدة الطه: الرابع

ن يكون النجاسة الواردة، ولا أمن شأنه التنجيس، فيمكن ى التنجيس ببعض ما لا علإالمفهوم لا يدل 

نه التنجيس ن من شأأيضاً المراد بتنجيسه له ليس فعليته بل معناه أبعدم الفصل لوجوده، ويمكن التتميم 

هذا .  بالمتيقنيفيكتفالتنجيس بمطلق الملاقاة ى لذلك علبوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص، ولا دلالة 

يعارض مع بعض عمومات الطهارة بالعموم من وجه لتخصيصها بالقليل الوارد ن بعد تسليم الدلالة أمع 

  .ى انته)٢()صل الألىإعليه النجاسة بما مر قطعاً فيرجع 

                                                
  . ١٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٢١ سطر٩ ص١ ج:المستند) ٢(
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٢٧٢

حوالي، فمنع العموم في العموم الأنما الكلام إن العموم للمفهوم مسلَّم عند السيد وغيره، وإ :وفيه

حوالي، وليس لهم ذلك، وكون النسبة نما هو منع العموم الأإفرادي غير مفيد في المقام، بل المفيد لهم الأ

صول عدم ي تحقق في الأنما هو بانقلاب النسبة الذإبينها وبين بعض عمومات الطهارة عموماً من وجه 

  .صحته في مقام الجمع

دلة أطلاقها الخالية عن المخصص والمقيد في ما نحن فيه، لاختصاص إعمومات طهارة الماء و: سالخام

ماء الاستنجاء، ورواية غسل الثوب النجس في خبار طهارة أانفعال الماء القليل بورود النجاسة، ويؤيده 

  .الات والغسيرالمِركَن، وموارد التطه

دلة الانفعال بالمورود، وطهارة ماء الاستنجاء تخصيص، ورواية أى اختصاص نه لم يدل دليل علإ: وفيه

ى طهارة الماء، لما تقدم من عدم الملازمة بين التطهير وبين طهارة ما غسل الثوب في المِركَن لا تدل عل

خبار ذكر في المصباح شواهد من الأوقد . ن شاء االله تعالىإفيها ما الغسالة فسيأتي الكلام أو. يتطهر به

خيران ما التفصيلان الأأوى من تأملها، يخفى على عدم الفرق بين الورودين ولكنها مخدوشة، كما لا عل

قرب عدم الفرق بين الورودين  فالأ،كانوكيف . ن شاء االله تعالىإفسيأتي الكلام فيهما في باب الغسالة 

  .ال الماء القليلى القول بانفعفي النجاسة بناءً عل
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  الكر بحسب الوزن الف ومائتا رطل، بالعراقي): ٢مسألة ـ (

  

جماع المحقق والمنقول، للإ(: قال في المستند} ا رطلتلف ومائأالكر بحسب الوزن {): ٢مسألة ـ (

 بقسميه الجواهر، وعن عجما الإى ونحوه في دعو)١()ماميةماليه من دين الإأالصدوق في مستفيضاً، وعده 

بي عمير أ وصريح آخرين عدم الخلاف فيه، لمرسلة ابن ىه، وعن المعتبر والمنتهجماع عليى الإالغنية دعو

عليه السلام( االله بي عبدأصحابنا عن أصله، عن بعض أى  علءًها في الحدائق من الصحاح بناالذي عد( ،

صدوق في المقنع مرسلا، وعن  ورواه ال،)٢(»ا رطلتلف ومائأ :ينجسه شيء الكر من الماء الذي لا«: قال

  .)٣()للف ومائنا رطأن الكر أوروي (: المقنع كما في البحار قال

بي عمير، وشهادة أى تصحيح ما يصح عن ابن  المحكي علعجمارسالها غير قادح للإإن أ ىيخف ولا

 لا(: عن المعتبر انجبارها بالعمل، بل لىإ عن ثقة، مضافاً لاّإيرسل  يروي ولا نه لاأعلام، بجماعة من الأ

  .)٤()صحابعرف راداً لها من الأأ

ينافيها صحيحة محمد بن  ولا،  المشهورلىإشهر، بل في الحدائق نسبته ظهر الأ الأى عل}بالعراقي{

  والكر «: قال) عليه السلام( االله بي عبدأمسلم عن 

                                                
  .٢٦ سطر١١ ص١ ج:المستند) ١(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ١١ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ عن المقنع ص١٠ ح١٨ ص٧٧ ج:البحار) ٣(

  .٢٠ سطر١٠ص: المعتبر) ٤(
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بي عبد ألى إ المغيرة يرفعه روى لي عن عبد االله بن: بي عمير الثانية، قالأ، ومرسلة ابن )١(»ستمائة رطل

  .)٢(»ن الكر ستمائة رطلإ«) عليه السلام( االله

  : أمرينىوقبل الشروع في الاستدلال لابد من التنبيه عل

كبر في حاشية المدارك وغيره،  الأالمعهود منه الدوري، كما عن المولىو للعراق لن الكر مكياإ: الأول

  . مقداره خلافوسيأتي كلامه بتمامه، وفي

ذا بلغ الماء كراً لم يحمل إ: مكيال لأهل العراق؛ وفي حديث ابن سيرين: والكر( :في لسان العربف

: هل العراقأوهو عند   ستة أوقار حمار،:  والكر،رذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذإ: نجساً، وفي رواية

يكون بالمصري أربعين : يدهواحد أكرار الطعام؛ ابن س: يضاً؛ والكرأكر ستون قفيزاً، ويقال للحسي 

ثلاث : صاع ونصف، وهو: ك، والمكوك ستون قفيزاًً، والقفيز ثمانية مكاكيالكر: إردباً؛ قال أبو منصور

  .ىه انت)٣()ستون صاعاً: ، كل وسق من هذا الحساب إثنا عشر وسقاًوالكر: زهريكيلجات، قال الأ

  مكيال للعراق، :  ـ وبالضم:ن قالأ لىإ ـ الكر(: وفي القاموس

                                                
  .٣بواب الماء المطق حأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب الماء المطق حأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٤١ ص٣ ج:لسان العرب) ٣(
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٢٧٥

  .ى انته،)١()اًب حمار، أو هو ستون قفيزاً، أو أربعون إردوقاروستة أ

أحد أكرار الطعام، وهو ستون قفيزاً، والقفيز ثمانية مكاكيل، : والكر بالضم(: وفي مجمع البحرين

 عبارة من لى اثني عشر وسقاً، والوسق ستون صاعاً، وفي الشرعإوالمكول صاع ونصف، فانتهى ضبطه 

  .)٢()لف ومائتي رطل بالعراقيأ

مكيال ضخم في : دبالإِر(، )٣()نه أربعون إردباً، وقيل غير ذلكإ: مكيال، قيل: الكر( :وفي المنجد

  . انتهى)٤ ()مصر يساوي أربعة وعشرين صاعاً

 مائة رطل،ئتي رطل أو ستالف ومأتناسب الكر المحدود شرعاً ب ن هذه التقديرات لاأ ىيخف ولا: قولأ

  .فاللازم رفع اليد عن التحديدات اللغوية

المكّي، نصف والمدني والعراقي، والعراقي المكّي : وزانأى ثلاثة بالاشتراك عليطلق  لالرط: الثاني

  .رباع المكيأوثلث المدني، فالمدني ثلاثة 

  ن الرطل أوالمشهور (): رحمه االله( قال العلامة السي

                                                
  .٣٤ ص٤ ج:القاموس) ١(

  .٤٧٢ ص٣ ج:مجمع البحرين) ٢(

  .٦٧٨ ص:المنجد) ٣(

  .٨ ص:المنجد) ٤(
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في الذكرى والعلامة في ) رحمه االله(  وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد،لاًحد وتسعون مثقاأالمكي 

ئة ابحث الغسل والفطرة، لكنه ذكره في بحث نصاب الغلاة من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي م

حمد بن علي من أ، وكذا ذكر سباع درهم وهو تسعون مثقالاًأ وأربعة درهم وثمانية وعشرون درهماً

لى إن هذا سهو منه، وكأنه كان عند وصوله ألى العامة، والظاهر إول في كتاب الحاوي ونسب الأالعامة 

قوال سائر أخبار وهذا الموضع ناظراً في كتبهم وتبعهم فيه ذاهلاً عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الأ

ئة درهم وثمانية وعشرون ام: وعلى الثاني. ئة وثلاثون درهماًاالرطل العراقي م: صحاب، فعلى الأولالأ

  .انتهى )١()سباع درهمأربعة أ ودرهماً

  .وذا يعلم الرطل المدني والمكي على القولين: قولأ

براهيم بن إالمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً، وتدل عليه رواية (: وقال في المستمسك

والرطل مائة وخمسة وتسعون «: ة، قالرطال برطل المدينأفي الفطرة، أا ستة ... محمد الهمداني

  رطال أرطال بالمدني، وتسعة أالصاع ستة «وفيها ... براهيم المذكورإبضميمة رواية جعفر بن  )٢(»درهماً

                                                
  .١٥ ص١٣ج: مرآة العقول) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(
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٢٧٧

ك تسعة لرطال من تمر بالمدني، وذأستة «ا أ... في الفطرة... ، ورواية علي بن بلال)١(»بالعراقي

  .)٣())٢(»رطال بالبغداديأ

رباع أ وهما ثلاثة ، وهذا لا شك فيه،الدينار والمثقال الشرعي متحدان(: لسي في موضع آخروقال ا

سباع درهم، أ والمثقال الشرعي درهم وثلاثة ،عيرمثقال وثلث من الشالمثقال الصيرفي، فالصيرفي 

هم  ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراةسوالدرهم نصف المثقال الشرعي وخم

سباع أربعة أ وول نصاب الذهب في وزن ثمانية وعشرين درهماًأ سبعة مثاقيل، فيكون العشرون مثقالاً

، وهذه النسب مما لا شك فيه، ربعين مثقالاًأئة واول نصاب الفضة في وزن مأئة درهم ادرهم، والم

  . انتهى)واتفقت عليه الخاصة والعامة

وساط الشعير، كما حكي القول بذلك أ ثمان حبات من  وكل دانق وزنه،ن الدرهم ستة دوانيقإثم 

ربعون درهما، أ :عن الخاصة والعامة، والأُوقية كما عن الجوهري والجزري والفيروز آبادي والمطرزي

  ن ألف رطل عراقي باعتبار ألى إفيكون نسبة الأُوقية 

                                                
  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦١ ص١ج: المستمسك) ٣(
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٢٧٨

 خمسين ثلاثة آلاف ومائتين ولىإكل رطل مائه وثلاثين درهماً كنسبة الواحد 
3250

1.  

ئتي الف ومأ المتضمنة لكون الكر ولىبي عمير الأأبن الاتنافي بين مرسلة :  قلناينذا عرفت هذين التنبيهإ

نتين لكون الكر ستمائة رطل، بي عمير الثانية المتضمأرطل، وبين صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة ابن 

 وزان والمساحات لمراتب التتره لال الماء القليل بالملاقاة فلأن الأاخترناه من عدم انفعا ى ما علبناءً ماأ

ى المشهور من كوا في مقام التحديد فلأن كلاّ من بناء علما أو. للتحديد الحقيقي الموجب للتضارب

اقي رادة المكّي والمدني والعر لإالروايتين المتقابلتين تحتمل وجوهاً ثلاثة، فيكون مجملا في حد ذاته قابلاً

بي عمير أ الآخر قرينة معينة للمراد عنهما لشهادة العرف فتحمل مرسلة بن لىإمنه، وضم كل منهما 

  .ى المكيوالصحيحة والمرسلة الثانية علقي، ى العرا علولىالأ

كما لو كان لفظ (: لفظه في مقام بيان شهادة العرف ذا الجمع ما) رحمه االله(  الهمدانيهقال الفقي

 من الحنطة، ثم عطه مناًأن جاءك زيد فإ:  وقال القائلىخرأ بين مقدار ونصفه، وبين مقادير اًالمن مشترك

جمال عن الآخر، ويتعين المراد من بين سائر عطه منين، يرفع كل واحد منهما الإأف زيد كن جاءإ: قال

   الجمع بين الروايتين ى فيجب بمقتض،ن كانت كثيرة، ووجهه واضحإالمعاني و
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٢٧٩

  .ى انته)١(]ى العراقيوالمرسل على الرطل المكي عللصحيح حمل ا

لف ومأتين، هو الذي روي مرسلة  مرسلة الأىبي عمير الذي روأن ابن أويؤيد ذلك : قولأ

نه لو أ دفع المنافاة، كما لىإشارة إنه لو كان بينهما تناف لم ينقل كليهما بلا أعلوم الستمائة، ومن الم

  .ما بذلك لسأل عن سبب الاختلافسمعهما ولم ير الجمع بينه

بيان المؤيدات التي ذكرها في لى إ  ذلك، كما لاحاجةىشكالات الواردة علوذا كله يظهر دفع الإ

 ،كثرأو أ معارضتها بمثلها لىإقل مراتب الحجية، مضافاً أتوجب الظهور الذي هو  الحدائق وغيره، لأا لا

لف ومائتين المدني،  كون المراد بالألىإ ام ذهبوأ) هم االلهرحم(ى نعم حكي عن الصدوقين والسيد المرتض

  .لف وثمانمائةأفيكون الكر بالرطل العراقي 

ى عرف السائل، كان في المدنية وعرف المتكلم مقدم عل) سلامالعليه ( ن الإمامأوربما يستدل لهم ب

عليه (  رواية علي بن جعفرلىإاً خبار في الرطل المدني، مضافعضده استعمال الرطل في غير واحد من الأوي

 ،يصلح شربه ولا الوضوء منه نه لاأضمنة تالم )٢(وقية من بول،ألف رطل وقع فيها أالواردة في ) السلام

  ل والمسؤول عنه مدنين، قرينة كون السائبى ظهورها في الرطل المدني  علبناءً

                                                
  .١٥ سطر٢٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . نقلاً عن كتاب المسائل٢٩٠ ص١٠ ج:البحار) ٢(
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٢٨٠

لف رطل من المدني أذ إ، م عاصتين بالعراقي غيرئالف ومألف رطل مدني غير عاصم كان أفلو كان 

ئتين مكياً، لما تقدم من كون الف ومينقض باحتمال كون الأ لف وخمسمائة رطل بالعراقي ولاأيساوي 

  .يقال في وجه الاستدلال ين، هذا غاية مايالسائل والمسؤول عنه مدن

ح صحيحة محمد بن خذ بظاهرها لزم طرأم جميع المؤيدات في حد ذاا، ولكنها لو نه لو سلّإ: وفيه

 المكي، وذلك غير كاف في الاعتصام بناءً ىن تحملا علأذ غايتهما إبي عمير الثانية، أمسلم، ورواية ابن 

  .ى هذا القول فلابد من الجمع بينهما بنحو ما تقدمعل

ى الرطل ما علإى عدم الانفعال كما تقدم، وى التتره بناءً علما أن تحمل علإ: ورواية علي بن جعفر

، ةنه ـ بضميمة بعض الشواهد المذكورة في الحدائق والمصباح وغيرهما ـ كان شائعاً في المدينإعراقي فال

  .وهذا غير بعيد كشيوع حقة الاسلامبول في العراق فعلاً

 شرعياً، وثمانية وستون وربع المثقال ن الرطل واحد وتسعون مثقالاًأوقد تحصل من الحساب السابق 

 شرعياً، وبالمثاقيل الصيرفي يبلغ  مثقالاً،تينئالف وتسعة آلاف ومأئة االمشهور يبلغ مى الصيرفي، فالكر عل

  . مثقالةلف وتسعمائأواحداً وثمانين 

   مباشرتنا لىإ المثاقيل مضافاً لىإ في التحويل هوهذا الذي ذكرنا
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  لا ثمن شبرإربعون شبراً أوبالمساحة ثلاثة و

  

في ) رحمه االله( في ميزان المقادير والفقيه الهمداني) رحمه االله( في تكسيرها موافق لما ذكره السي

  .المصباح

  :ظفرت ثمانية ى ماقوال في المساحة علوالأ} ثمن شبرلاّ إربعون شبراً أوبالمساحة ثلاثة و{

شبار أ عشرة ةبعاده الثلاثأبما بلغت (ن الكر أقلها، ما حكي عن الراوندي من أ وهو :القول الأول

  .)١(] يعتبر التكسير ولماًونصف

ولم نجد ما يمكن الاستدلال له به، واستدل له شارح الروضة برواية (): رحمه االله( ىقال شيخنا المرتض

شبار أشبار ونصف في مثله ثلاثة أذا كان الماء ثلاثة إ«): عليه السلام( بي بصير المتقدمة ـ المراد به قولهأ

لا ما : وفيه. ب مع فلا يعتبر الضر ـ بجعل في بمعنى)٢(»ءونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الما

ن طوله عشرة ا ما ك:قل فروضها كما في الروضأ و،فراد الكرأن لازم هذا القول اختلاف إ، ثم ىيخف

بعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقة شبراً، وذكره بعضهم في أ

  .)٣()اًاشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبر

                                                
  .١٩ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ٣(
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ذ إول ربعة ونصف بخلاف الأأبعد لأن حاصله يصير أنما كان الثاني إالشيخ ما في الروض وح ثم رج

يضاً، وهو أخر أبعد من الفرض الثاني أ ن له فروضاًأ ىيخف شبار ونصف، ولكن لاأحاصله يكون عشرة 

ثمان شبر، أي أسة ذ حاصله يكون خمإه وطوله نصف شبر، شبار وكل من عرضأن يكون عمقه عشرة أ

  .ثمان شبرألا ثلاثة إشبراً 

ن ما إ ف،ن يكون المراد هو المساحة الدوريةأ قرب محتملاتهأالمحكية عنه مجملة، و فالعبارة ،وكيف كان

سماعيل بن إشبار وعمقها ثلاثة يكون مجموعها قريباً من تسعة، فيكون مستنده رواية أكان محيطها ثلاثة 

  .ملأ فت،جابر بضرب من المسامحة

 حد عشر، فيكون مستنده قولهأنه قريب من إربعة، فأذا كان محيط الدوري ثلاثة، وعمقه إوكذا 

  .ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته :)عليه السلام(

 في الكر بمضمون ما عن فقه نه افتىأمن ) لعنه االله( كثرها، ما حكي عن الشلمغانيأ وهو :القول الثاني

اجه من ومأن بلغت إن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فأوالعلامة في ذلك ( :الرضا قال في الرضوي

  .)١()ينجسه شيء ن لم يبلغ فهو كر لاإدير فهو دون الكر، وغالحجر جنبي ال

                                                
  .١٥ سطر٥ ص:فقه الرضا) ١(
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ى ما بي حنيفة علأ التقية، لأنه قريب من مذهب ىولو قيل بحجية الرضوي، فاللازم حمله عل: قولأ

  .حكي

من أنه ما بلغ مكسره مائة شبر، وقد صرح جماعة، منهم  سكافيلإما حكي عن ا :القول الثالث

بعدم معلومية ) رحمه االله( في البحار، والشيخ في الطهارة، والفقيه الهمداني) رحمه االله( العلامة السي

  .مستنده

 )١() ذراعين وشبر فيراعان وشبرذُن الكر أروي (: ن مستنده رواية المقنع قالأولكن الظاهر : قولأ

ن ذلك موجب لكون المكسر حوالي مائة، كما إ كونه في الدائرة وكون ذراعين وشبر قطرها، فى علبناءً

  .خذ مساحة المدورأى المطلّع بكيفية  علىيخف لا

ى من التخيير بين الروايات قال شيخنا المرتض) رحمه االله( ما حكي عن ابن طاووس :القول الرابع

ى الاستحباب، فلا يعرف له راد الواقعي وحمل الزائد علأن إي فله وجه، وراد الظاهرأن إف( ):رحمه االله(

  .ى انته)٢()وجه

 ،عمل بكلها نه طرح لكل ما روي، لاأمكانه إوفيه بعد تسليم (): رحمه االله( وقال الفقيه الهمداني

  .ى انته)٣(]ووجهه ظاهر

                                                
  .٤ نقلاً عن المقنع ص١٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٦ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ٢(

  .٢٦ سطر٣٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(
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ذ إخذ بأقلها، ستحباب، والأى الا القاعدة في صورة تساوي الجميع هو حمل زائد علىمقتض: قولأ

مفهوم التحديد والحصر  كثرة مخالفة لىإكثر، مضافاً بمفهوم التحديد الواقع في الأتدفع  قل لانصوصية الأ

كثر، وكذا في باب الصلاة أقل وتارة أخبار باب الصوم عد المفطرات تارة أخبار، ففي والعدد في الأ

نه إبقاء أ: هلكل ما روي، ففينه طرح أما أو.  غير ذلكلىإ من العبادات، وكذا في باب البئر اوغيرهم

يضاً، أي قول المشهور الذي حكي عنهم العمل برواية حسن بن صالح ائلقن أ لىإخير، مضافاً للحد الأ

نما يطرح مفهوم إذ السيد إالسيد ابن طاووس، وضح من طرح أيطرحون سائر الروايات، بل طرحهم لها 

  .ى محامل بعيدة جداًو يحملوا علأوا مفهوماً ومنطوقاً، كل واحد، والمشهور يطرح

 في والوجه عندي التوقف في المساحة والاكتفاء(: تند من التوقف قالسما اختاره الم: القول الخامس

  .ى انته)١()الكر بالوزن

لاثين، عشرين، وستة وث وعني سبعةأنما هو التكلم في التحديدات الثلاثة الآتية، إوكيف كان فالمهم 

  . فنقول،ثُمنإلاّ ربعين أوثلاثة و

ين، ي الصدوق والقمنن الكر هو ما بلغ سبعة وعشرين، وهذا القول محكي عإ :القول السادس

  والعلامة في المختلف، 

                                                
  .١٢ سطر١٣ ص١ ج:المستند) ١(
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ردبيلي والسيد بحر العلوم  عليه، والشهيد الثاني في الروض والروضة، والأهوالمحقق الثاني في حواشي

خبار الواردة ذكر وجوهاً للجمع بينهما، ثم نه بعد ذكر جميع الأإهر الوسائل حيث والنراقي الأول، وظا

ذكره جماعة من ى وجه الاستحباب والاحتياط كثر علقل كاف واعتبار الأن الأأى والحمل عل( :قال

الحسن  بوأ هذا القول جمع غفير من المعاصرين، كالسيد لىإ وذهب ،ى انته)١()قربعلمائنا وهذا هو الأ

 ،القاسم الخوئي، والسيد محمد الكوه كمري بوأ والآغا ضياء العراقي، والسيد ،)رحمه االله( صفهانيالأ

  . وغيرهم،ومؤلف فقه الصادق

 بالصحة في جملة من المصنفات، بل عن الشيخ فسماعيل بن جابر، الموصوإخبر ى ذلك ويدل عل

عليه ( االله با عبدأسألت :  قال، زماننا هذالىإالعلامة ا توصف بالصحة من زمن أ) رحمه االله( البهائي

شبار في ثلاثة أثلاثة «:  قال؟ وما الكر:قلت» كر«:  قال؟ينجسه شيء عن الماء الذي لا) السلام

  .)٢(»شبارأ

 في ثلاثة شبار عرضاًأشبار طولاً في ثلاثة أن الكر هو ما يكون ثلاثة أروي ( :نه قالأوعن االس 

   ما  ونحوه)٣()اشبار عمقاً

                                                
  .٨ من أبواب الماء المطلق ذيل ح١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ في مقدار الكر ح٢ الباب١٠ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٢١ سطر١٤ ص)االس( :مالي الصدوقأ) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٨٦

  .عن الأمالي

  .)١() في عمق ثلاثة اشبار،شبارأ في عرض ثلاثة ،شبار طولأوالكر ما يكون ثلاثة ( :وعن المقنع

  :ورد عليهأوقد 

ما عرفت من تصحيح جماعة من العلماء  وجه لذلك، بعد نه لاإ:  وفيه،بضعف السند في الكل: ولاًأ

  .افيتان في التأييدسماعيل بن جابر، وروايتا االس والمقنع كإلخبر 

، وكيف يتحقق  بل منعها رأساًى المناقشة في الصغرلىإمضافاً :  وفيه،عراض المشهورإب: وثانياً

صول ـ عراض المشهور ـ كما حققناه في الأإرفت به، مع عدم موهنية ع عراض بعد عمل منالإ

ن ما ذكره أ تتم، كما ن ذلك بسبب ترجيح غيره بالمرجحات التي لمأعراض وذا علم وجه الإإخصوصاً 

 لىإن نسب إن مضموا وإلعدم ثبوته، ف ،كما يشكل انجبارها بعمل القميين(: ك بقولهس المستمفي

 خصه ىى ما حكي ـ لكنه في المنتهمة والشهيدين وغيرهم عللاالقميين في كلام جماعة ـ كالحلي والع

ذ إى ـ غير تام،  ـ انته)٢()يثحاب الحدصأ جميع القميين ولىإبابن بابويه، وفي الخلاف نسبة الأول 

  ابن "ى في مقام الاستناد ذكر المنته

                                                
  .٤ عن المقنع ص١٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .١٥٦ ص١ ج:المستمسك) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٨٧

 فهو ليس في "الخلاف"ما أينفي ما عداه، و ثبات الشيء لاإن إى عدم غيره، فيدل عل  فقط، لا"بابويه

  .صل المساحةأمقام ذكر الحد، بل في مقام نسبة 

صحابنا ولأ(: قال في الخلاف ما لفظه صدوق،ى مخالفة اللو عدم الاطلاع عأ لزوم الكذب :ؤيدهيو

 بي عبدأ ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا فلأن مقداره أ: حدهاأ: في مقدار الكر ثلاثة مذاهب

  . االله

شبار ثلاثة  الاعتبار بالأ:، وقال الباقونى وهو اختيار المرتض،لف ومائتا رطل بالمدنيأنه أ: والثاني

  .)صحاب الحديثأ، وهو مذهب جميع القميين وقض وعمشبار ونصف طولاً في عرأ

 النسبة، وكيف كان لىإ كتابيه، والاستبصار الذي يحضرني الآن لم يتعرض فيه لىإحال مذهبه أثم 

  .شكال فيهإ فكون ذلك مذهب القميين كأنه لا

ه عن هذه سقوطبين مر دائر سماعيل بن جابر، لأن الأإباحتمال سقوط لفظ النصف عن رواية : وثالثاً

مر بين الزيادة شباهها، وبين زيادته في الروايات المصرحة بأنه ثلاثة ونصف، ومهما دار الأأالرواية و

ن إ: وفيه. ليه لكثرة السهوإيحتاج   الالتفات والنقصان لالىإ، لأن الزيادة تحتاج ولىأوالنقصان فالنقصان 

  صدران عن السهو ونحوه، ن الزيادة والنقصان كليهما يإهذا مما يكذّبه الخارج، ف
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٢٨٨

  .ى هذا على تقديم ذاكو دليل شرعي علأ عدم بناء من العقلاء لىإمضافاً 

ى لفظ النصف مقيدة، والرواية التي لم تشتمل عليها مطلقة، والمطلق ن الرواية المشتملة علأب: ورابعاً

 تقييد المطلق، فمن المسلّم ىء عل بناء العقلاىطلاق والتقييد الذي جرريد الإأن إنه إ :وفيه. يقيد بالمقيد

ن إى الاستحباب، وصلاً في حمل الزائد علأيتوقفون  أنه ليس بناؤهم في نحو المقام ذلك، ولذا تراهم لا

لا العالم إتكرم  كرم العالم ولاا ك، بالفتح، والمقيد بالكسردق والتقييد الواقع في لفظ المقيطلاريد الإأ

  .العادل، فليس المقام منه

. حدأ وهو مما لم يقل به ،سماعيل لم يذكر فيها البعد الثالث فيحتمل الدوريإن رواية أب: وخامساً

ن الظاهر هو المربع ولو بقرينة مرسلتي أ لىإ مضافاً ،رادة الدوريإى عدم س هذا قرينة علفن نإ: وفيه

  . المقنع الذي هو نص الرواياتىمالي، وفتواالس والأ

 والترجيح مع ذارعان عمقه في ذراع وشبر سعته :سماعيل بن جابرإض صحيحة ا تعارأب: وسادساً

  .الصحيحة لصحتها

 المقتضية ولىى الاستحباب بعد موثيقة الأكثر عللي مقدم وهو يقتضي حمل الألان الجمع الدإ: وفيه

  .للحجية

  ى ى فتوجماع الذي حكاه في الغنية علنه مصادم للإأ: وسابعاً



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٨٩

ذا لم يعلم بدخول المعصوم فيه ليس بحجة، إجماع الذي هو اتفاق الكل المحصل ن الإإ :وفيه. المشهور

  .فكيف بالمنقول المقطوع عدم صحته

. ئتي رطل بالعراقيالفاً ومأيجتمع مع اعتبار كون وزن الماء  نه لاأما ذكره الفقيه الهمداني، من : وثامناً

طرح الرواية  كما ذكره في الوسائل وغيره، لاى الاستحباب زيد عليقتضي حمل الأن ذلك إ: وفيه

  .المعتبرة

: بعبارة أظنها مغلوطة، بما لفظه) رحمه االله( ىذكره الفقيه الهمداني تبعاً لشيخنا المرتض ما: وتاسعاً

لف أ اسألته عن جرة ماء فيه: قال) عليه السلام( خيهأا لرواية علي بن جعفر في كتابه عن ممخالفته(

لف أن إ ف،)١(»يصلح لا«: )عليه السلام(ل و الوضوء منه؟ قاأ شربه ية بول هل يصلحوقأرطل وقع فيه 

 ى، وحمله عل للحكم بانفعاله لو كان كراً، فلا معنىى ما اعتبره بعضهم يقرب من ثلاثين شبراًرطل عل

 تغير ىل علم يمكن ارتكاب الحنعم. ىوقية من البول التي هي نصف السدس من الرطل كما ترالتغير بالأ

وقية من دم، أعرج في الجرة تسعمائة رطل من الماء تقع فيها ما ينقصه عن الكر، كما في رواية سعيد الأ

  ن كانت تبلغ سبعة وعشرين شبراً في إيضاً وأن التسعمائة إ، ف»لا«: توضأ؟ قالأأشرب منه و

                                                
  .١٦بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢٩٠

ببه نقصان غير المتغير عن كونه محالة مقداراً من الماء يقطع بس وقية من الدم تغير لاأن أ لاّإالغالب، 

  .ى، انته)١(]ى فتخرج هذه الرواية عن كوا شاهدة للمدعكراً

  :وفيه نظر من وجوه

 "ولايصلح"ى التتره، ن ثبت فاللازم حمل الرواية علإلف رطل يقرب من ثلاثين وأن كون إ: الأول

 :ئتي رطلالف ومأدار ت هو كما صريح المستمسك قال في مقيثبن لم إ بالانفعال، وفليس حكماً

 تقريباً، وبعض زمنة جماعةٌ فكان وزنه يساوي ثمانية وعشرين شبراًووزنَ ماء النجف في هذه الأ(

  .ى انته،)٢()نه يساوي سبعة وعشرين شبراًأفاضل منهم ذكر الأ

  .، فالأمر أوضح)٣()سبعة وعشرين( فوجده وعن السيد الخوئي أنه وزنه

 من المسلّم كوا نصف سدس الرطل، بل يظهر من جماعة ومنهم السين الأوقية ليس إ: الثاني

 فتكون النسبة الثلث تقريباً، ،ربعين درهماًأ عن جماعة كما تقدم الكلام منه أا في ميزانه ناقلاً) رحمه االله(

   ثلاثة عشر، لىإوفي التحقيق نسبة الأربعة 

                                                
  .٣ سطر٣٠ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣ سطر١٥٨ ص١ ج:المستمسك) ٢(

  .٢٠٢ ص٢ ج:التنقيح) ٣(
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٢٩١

  . عشر اثنيلىإنسبة نصف السدس التي هي نسبة الواحد  لا

مائة تسع : أن رواية سعيد الأعرج كما ذكرت في غير واحد من الكتب المعتبرة، هكذا: الثالث

  . ورطل تميزه، ومائة مفعوله، فتسع فعل مضارع من وسعرطل

ختاره جماعة من اى هذا القول الذي شكالات علمن الإإنك حيث قد عرفت عدم ورود شيء : ثم

 البناء عليه في الكر بأن يكون سبعة وعشرين من الشبر المكعب كافياً في ىقوتأخرين، فالأالمتقدمين والم

  .نفعالى القول بالاعدم الانفعال عل

في محكي المعتبر، واستوجهه في المدارك،  ليهإشبراً، مال  هو ما بلغ ستة وثلاثين ن الكرإ: القول السابع

وابن العم ) دام ظله( كالسيد الوالدالقول جماعة  السي في البحار، ومن المعاصرين اختار هذاومال إليه 

 لما رواه الشيخ بسند صحيح )١(ستندبايكاني وغيرهم، والملالهادي الشيرازي والسيد جمال الك السيد عبد

ذراعان «: ينجسه شيء؟ قال الماء الذي لا): عليه السلام( االله سماعيل بن جابر، قلت لأبي عبدإعن 

ن المراد أن المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض وأى  عل بناءً)٢(»عمقه في ذراع وشبر سعته

  بالذراع شبران، وأيد ذلك بما عن بعض من أنه وزنَ 

                                                
  .٥ سطر١٣ ص١ ج:المستند) ١(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ١٠ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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٢٩٢

  . ويأتي ما فيه، يساوي ستة وثلاثين شبراًلئتي رطالف ومأالماء فوجد 

  :وقد أورد عليه

وربما كان الشبران (: البحار في ذيل الخبرفي ) رحمه االله(  قال السي،ن الذراع أقل من شبرينأب: أولاً

  .ى، انته)١()ى الذراع بقليلزائدين عل

: ولواللفظ للأ، خبار، قال في المستمسك وفقه الصادقأنه خلاف الاختبار وبناء جملة من الأ: وفيه

، )٢()خبار المواقيت ويساعده الاختبارأن كان شبرين كما يظهر من بعض إولم يتعرض لمقدار الذراع، ف(

   .ه آخرالى

لأن الذراع أطول من شبرين بمقدار (: ن الذراع أكثر من شبرين، ذكره الفقيه الهمداني قالأب: ثانياً

  .ى، انته)٣() البرهانلىإ بالعيان فلا يحتاج أيضاً كذلك، وهذا ظاهرأن القدمين كما . يسير

   أن نقول نه لا يمكن إلاّأى ما تقدم، ولكن لا يخف: وفيه

                                                
  .١٩ ص ٧٧البحار ج ) ١(

  . ١٥٥ ص ١المستمسك ج ) ٢(

  .١٨ سطر ٣٠ ص ١مصباح الفقيه ج ) ٣(
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٢٩٣

 نيأأو الفقيه الهمداني مع ) رحمه االله( لا فكيف يمكن تكذيب السيإ و،في ذلكشخاص لأف الاباخت

ى القاعدة كفاية هذا فمقتضى وعل. شباري وقد تقدم نقله عن بعضأختبرت فكان ذراعي شبرين من ا

قل من ستة وثلاثين أم لاأ سواء كان ،حد من المتعارفأ ذراعاً وشبراً في ذراعين لكل كون الكر.  

  .حد ذاأى أنه لم يقل صحاب عنه، بل عن المنتهعراض الأإ: ثالثاً

  .ىى والكبر في الصغرةما تقدم من المناقش: وفيه

مساحته ما ظهور التحديد المعين لبعد واحد في قبال العمق في الشكل المدور فيبلغ مجموع : رابعاً

ى ولو حملناه عل(:  في ذيل الصحيحةفي البحار) رحمه االله( ، قال السييقرب سبعة وعشرين شبراً

 وربما كان ،بعي شبر، فيقرب من مذهب القميين وسالحوض المدور يصير مضروبه ثمانية وعشرين شبراً

والحوض . سماعيل بن جابرإن راوي الخبرين واحد وهو أويؤيده . ى الذراع بقليلالشبران زائدين عل

ى، ويقابله ، انته)١()نسبأقرب وأ شائع، ولعل القطر بالسعة المدور في المصانع والغدران التي بين الحرمين

  .شكال الخامسالإ

                                                
  .١٩ ص٧٧ ج:البحار) ١(
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٢٩٤

ي عدم التنافي بين هذه الصحيحة وبين ما عليه ى في نفسوالذي يقو(: الذي في المصباح، قال: خامساً

يضاً أن القدمين أ لأن الذراع أطول من شبرين بمقدار يسير، كما ،ليهإالمشهور بل هي في الحقيقة راجعة 

 فيبلغ مجموع مساحتها ما يقرب من المساحة المشهورة ، البرهانلىإكذلك، وهذا ظاهر بالعيان فلا يحتاج 

ى ، انته)١()شبار المتعارفةلا بالمقدار الذي يحصل التفاوت به في الأإى بينهما فرق جداً بحيث لا يبق

  .شكال السادسشكل منهما الإأو

: حد قالأ لم يقل به ك الموجب لطرح الصحيحة للزومها قولاًليه في المستمسإشار أالذي : سادساً

خبار ذلك الباب ـ يكون الكُر اثنين وخمسين أن كان الذراع قدمين ـ كما يظهر من جملة من إو(

ن مقتضاه ضرب ثلاثة وثلث لأوذلك . ى، انته)٢()تقريباًى الشبر بسدس  القدم يزيد علن، لأ تقريباًشبراً

  .ربعة وثلاثين فاموع واحد وخمسون، وثلاثة وعشرون من سبعة وعشرينأ في في مثلها ثم اموع

 ، وراويهما واحد،نه ثلاثة في ثلاثةأسماعيل بن جابر القائل بإن هذه الصحيحة معارضة بخبر إ: سابعاً

  .ربعةشكالات الأى ما في هذه الإيخفولا .  المشهورلىإفيتساقطان ويرجع 

                                                
  . ١٨ سطر٣٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١٥٥ ص١ ج:المستمسك) ٢(
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٢٩٥

ى ذلك لا  علةع اليد عن ظاهر التحديد في هذه الصحيحة، أا بعد الدلالوجب رفأوهو الذي : ثامناً

  . للجمع العرفي بين الزائد والناقص،بد من حملها على الاستحباب

لا ثمن إربعين شبراً أ المشهور وهو أن الكر ما بلغ مكسره ثلاثة ولىإالقول المنسوب : القول الثامن

) عليه السلام( بي عبد االلهأار عن الحسن بن صالح الثوري عن شبر، واستدل لذلك بما رواه في الاستبص

ثلاثة أشبار ونصف طولها، «: وكم الكر؟ قال: قلت»  لم ينجسه شيء كراًيذا كان الماء في الركإ«: قال

  .)١(»شبار ونصف عرضهاأشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أفي ثلاثة 

  :ورد عليهاأو

الراوي له (ن أوالذي يبين ذلك : ي نقلها قال بعد كلام لهلذبضعف السند، إذ شيخ الطائفة ا: ولاًأ

  .ى، انته)٢()الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته

نما ذكرها في باب البئر راداً لها، وذا يعرف ما في إ وولهذا لم يذكرها الشيخ في باب الكر: قولأ

  .صلاأع ف تنقة كما أن الشهرة المتأخرة بعد معلومية الحال لاا موثأالمصباح من تصريح بعض الثقات ب

                                                
  . ٩ في تغير ماء البئر ح١٧ الباب٣٣ ص١ ج:الاستبصار) ١(

  . ١ في المياه وأحكامها ح٢١ الباب٤٠٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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٢٩٦

وكذلك ولها أ في )١(»شبار ونصف طولها فيأثلاثة «ا نقلها في الكافي بحذف إاضطراب المتن ف: وثانياً

ى نسخة في نسخة الاستبصار المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة عل

  .)٢(المصنف

 من احتمال ن احتمال النقصان في نسخة الكافي وبعض نسخ الاستبصار أولىأب: واب عن ذلكوالج

 لىإن الظاهر المتبادر ى المطلوب لأنه لا يضر ذلك بدلالتها علأ كالجواب ب،عرفت ما فيهقد . الزيادة

قسيماً الذهن من العرض في مثل المقام مجموع سعته وسطحه الظاهر لا خصوص بعد معين، بحيث يكون 

  .للطول

 وهي البئر، ومن المعلوم غلبة استدارة البئر، وهي مانعة ي إذ مورد الرواية الرك،بعدم الدلالة: وثالثاً

، ين غلبة استدارة الركأنصاف ولكن الإ(: ضلاع، ولذا قال الفقيه الهمدانيمن ظهور الرواية في ذي الأ

شبار، لا ينسبق أ عمقها كذا وعرضها ثلاثة لو سلمت فهي مانعة عن هذا الظهور، فلو قال احفر بئراً

 بالغا هذا الحد لا ين المقصود من الرواية فرض كون ماء الركأ ىلا الكيفية المتعارفة، ودعوإ الذهن لىإ

  ن الموضوع فرضي لا مانع عن فرض كون الماء مربعاً، إ وحيث ،وجود بكونه كذلكالم ءتوصيف الما

                                                
  . ٤ باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح٢ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . ١ في المياه وأحكامها ح٢١ الباب٤٠٨ ص١ كذلك ج)التهذيب(ذكرها في ) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٩٧

ن استدارة الماء الموجود مانعة عن ظهور أ مدفوعة ب،ى صفة الاستدارةلن كان الماء الموجود بالفعل عإو

  .ى، انته)١() فالمناقشة قوية جداً فرض كون الماء مربعاًلىإ نحتاج حتىطلاق المطلق في الإ

 كما في الكافي ،ن هذه القرينة تعين عدم البعد الثالث في الروايةإ بل ،ىوهو كلام جيد كما لا يخف

  .طعاً من حيث السند واللفظ، وبعض نسخ الاستبصار المصححةضبط قأالذي هو 

 فيلزم خروج المورد، وليس رفع ،ى ما لا نقول به، وهو اعتبار الكرية في البئربأا مشتملة عل: ورابعاً

ى التتره كسائر روايات البئر، وذلك  من رفع اليد عن لزوم الحد، فيحمل علاليد عن فقرة منها أولى

  .ن الدلالةيقتضي سقوطها ع

رفي بينه وبين الروايات ع للجمع ال،ى الاستحبابن يحمل علأبأا بعد جميع ذلك لا بد و: وخامساً

  .قلى الأالدالة عل

ذا كان الماء ثلاثة إ«: قال) عليه السلام( يضاً برواية أبي بصير عن أبي عبد االلهأواستدل للمشهور 

  .)٢(»في الأرض فذلك الكر من الماءشبار ونصف في عمقه أشبار ونصف في مثله ثلاثة أ

  ى السي ما عثرت عليه في نسخة مقرؤة علويشهد له (: وفي الجواهر

                                                
  .٢ سطر٢٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣ في مقدار الكر ح٢ الباب١٠ ص١ ج:الاستبصار) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٩٨

  .ى انته)٢())١(»شبار ونصف في عمقهأفي ثلاثة «الكبير مصححة 

مكان الاعتماد عليه مقابل النسخ الكثيرة المنتشرة المصححة وغير المصححة غير المشتملة إعدم : وفيه

  :شكل عليهاأعليها، و

با بصير مشترك بين الليث المرادي الثقة، وبين غيره غير الثقة، فلا يمكن أن  لأ،بضعف السند: ولاًأ

  .نه هو الثقةأالعمل بروايته ما لم يثبت 

بن مسكان انه ليث المرادي بقرينة رواية أن الظاهر أليه في المستند وغيره بإشار أما في الجواهر و: وفيه

  .عنه، فتأمل

ى المشهور نظر من في دلالتها عل: نه قالأكبر في حاشية المدارك  الأ فعن المولى،بعدم الدلالة: نياًوثا

رادة إطلاق، ووليس هو من قبيل قولهم ثلاثة في ثلاثة لشيوع الإ(بعاد الثلاثة ى الأحيث عدم اشتمالها عل

 بخلاف ، بالخصوص في المثالبعادبعاد الثلاثة لوجود الفارق، وهو عدم ذكر شيء من الأالضرب في الأ

ن الكر أالرواية حيث صرح ببعد العمق فيكون البعد الآخر هو القطر ويكون ظاهراً في الدوري، ويؤيده 

  ذ لا قائل بتفاوت إى،  وكذا رواية ابن حي الواردة في الرك،مكيال للعراق والمعهود منه الدوري

                                                
  . ١٧٤ ص ١الجواهر ج ) ١(

  .١٣ ص ١٣راجع مرآة العقول للمجلسي ج ) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٩٩

 ونصفاً وثمناً ونصف ثمن ولا قائل به ثين شبراً كون الكر ثلاثة وثلا:الكرية، فيكون الحاصل منهما

  .ى، انته)١(]بخصوصه

 لىإبعاد الثلاثة بجعل الضمير في عمقه ى الأن الرواية مشتملة علأمن : جيب عنه بما عن البهائيأو

  . وهذا القدر عبارة عن ثلاثة ونصف،المقدار في الأرض، أي في هذا القدر من العمق في الأرض

شكل عليه في الجواهر أى شيء، ونه محتمل لا معين، فالرواية مجملة لا تدل علأمر ن غاية الأإ: وفيه

  .لا الخواص من علماء الهيئة فيمتنعإى ما لا يعرفه ى المدور حمل علبأن الحمل عل

خذ نتيجة ضرب أحد، لا في بيان أنما هو بتعيين القطر والعمق، وهما مما يعرفه كل إن الجواب إ: وفيه

 علم الحساب، لاستلزامه ضرب لىإيضاً يحتاج أبعاد في المربع ذي الكسر لا فضرب الأإ و،بعادالأ

ى حد البعدين في الآخر، ثم تقسيم الحاصل علأالصحيح في المخرج، ثم زيادة الصورة عليه، ثم ضرب 

  .ىلى البعد الثالث كما لا يخفإحد المخرجين في الآخر، ثم جريان هذه العملية بالنسبة أمضروب 

  ى حاصل الضرب الذي لعشكال ن ما ذكره الجواهر من الإأما ك

                                                
  .١٧ ص:المدارك) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٠

مبني . ى انته)١(]ا تبلغ اثنين وثلاثين وثمناً وربع ثمنأذ التحقيق إ(: بقوله) رحمه االله( ذكره الوحيد

ن أهل الحساب والهندسة قاطبة من أا عليه لمنه مخالف أن القطر ثلث الدائرة، مع أى ما ذكره من عل

قل من الثلث، وعليه فالقطر أوعشرين، فتكون النسبة  اثنين لىإ الدائرة كنسبة السبعة لىإ نسبة القطر

بع، ثم يضرب نصف حد عشر، وهو نتيجة ضرب القطر في ثلاثة وسأثلاثة ونصف، ومحيط الدائرة 

خذ سطح الدائرة، أرباع في نصف المحيط وهو خمسة ونصف كما هو ميزان أالقطر وهو واحد وثلاثة 

حد عشر أثين وصل تسعة وخمسة أثمان، ثم يضرب هذا السطح في ثلاثة ونصف، فيخرج ثلاثة وثلافيح

ثين بنصف وثمن ى ثلاثة وثلانه يزيد علأى من خرأمن ستة عشر، وهو الذي ذكره الوحيد بعبارة 

  .ونصف ثمن

  .ن كان فيه تأملإباحتماله التقية و: وثالثاً

  .ى الاستحباب كما مر غير مرةل الزائد علن الجمع الدلالي يقتضي حمأب: ورابعاً

  :بقي في المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما

تا ائلف ومأنه أ تقريباً، وربعون شبراًأ القول بأنّ الكر، ثلاثة ولىإن المشهور الذين ذهبوا إ: الأمر الأول

  شكل أرطل بالعراقي، 

                                                
  . ١٧٥ ص١ ج:الجواهر) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠١

ن يكون كل واحد أول بكثير، فكيف يمكن الأمكان الجمع بينهما، لأن الثاني يقل عن إعليهم بعدم 

  .منهما تحديداً حقيقياً

ن الميزان هو أمن ) رحمه االله(  أقرا ما ذكره الفقيه الهمداني:جابوا عن ذلك بأجوبة متعددةأو

  .ليهاإشبار طريق  والأ،رطالالأ

شبار راقي، والأئتين بالعالف ومأعني أرطال ن كل واحد من الأأى ما ذكرنا ى بناءً علقوولكن الأ

 العلامتين ىٰحدإ تحقق  خاص يتحقق متى فالعاصم هو كَم، علامة لوجود الكر،عشرين شبراً سبعة وعنىأ

ذ كل واحدة منها علامة يدور المعلّم مدارها وجوداً لا إ ،ىٰن لم تتحقق الأخرإحداهما، وإفيكفي تحقق 

 وجوداً وعدماً، ويقع التعارض حين وجود  يدور مدارها المعلمعدماً، وليس كل واحدة منها حداً حتى

ذا جاء غلامي زيد وجب عليك تنظيف إ: ن يقول المولىأوذلك مثل . ىٰخرحداهما وعدم وجود الأإ

ن العرف لا يكاد يرتاب في أنّ مجيء كلٍ إذا جاء غلامي عمرو وجب عليك تنظيف الدار، فإالدار، و

  .حد سبب أو علامة للعدمن عدم كل واأو علامة للتنظيف، لا أصالة أموجب 

  .ونذكره في فوائدفي ذكر بعض التحديدات والاختبارات : الأمر الثاني

  نه وزن ماء المدينة أالمحكي عن الأمين الاسترابادي : الأولى



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٢

،  تقريباً"ثلاثة وثلاثين شبراً"ن وزنه يساوي أ : تقريباً، وعن السي"ستة وثلاثين شبراً"فكان يساوي 

نه وزنَ أ: ، وقال السيد الحكيم"ستة وثلاثين"نه اختبر ماء النجف فوجده قريباً من أد ذكر والسيد الوال

 تقريباً، وعن السيد ابو "ثمانية وعشرين شبراً"زمنة جماعة فكان وزنه يساوي ماء النجف في هذه الأ

ئتي رطل الفا ومأ نإ ف:، وقال الفقيه الهمداني"سبعة وعشرين"نه وزنه فكان يساوي أالقاسم الخوئي 

  ."ربعين شبراًأ" ما يقرب من لىإى ما اعتبروه ربما يبلغ بالعراقي عل

وجبت هذا الاختلاف أشبار واختلاف المياه واختلاف المثاقيل كما سيأتي اختلاف الأ: قولأ

  .الفاحش

"واحد يساوي الالكيلو : الثانية
4

1
 ذي هو معمول عند الصاغة، مثقال بمثقال بغداد الصيرفي ال"202

"و
4

3
"مثقال بمثقال كربلاء كذلك، و "200

48

23
  .شرف كذلك مثقال بمثقال النجف الأ"217

 كيلوات "١٠"الشبر المكعب من ماء الفرات ـ بعد تصفيته بالمكائن المخصصة ـ يساوي : الثالثة

  .ـه ٧٦رجب  ٢٥ليلة ى حسب ما وزناه في  غراماً عل"١٢٠"و

ن المراد بالمثاقيل أ ولكن لم يعلم بعد ، مثقال صيرفي"٨١٩٠٠"الكر بحسب الوزن كما تقدم : الرابعة

  و البغدادية، ووزنه بالحمصة مشكل جداً لاختلاف أو النجفية أهي الكربلائية 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٣

  .المتوسط منها اختلافاً فاحشاً

" وبالتحقيق ، كيلوغراماً تقريباً"٤٠٥"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي : الخامسة
809

764
ذا إ "404

 وبالتحقيق ، كيلواً تقريباً"٤٠٨"ذا قايسناه بالمثقال الكربلائي فهو إقايسنا الكر بالمثقال البغدادي، و

"
803

779
" كيلواً تقريباً وبالتحقيق "٣٧٧"ذا قايسناه بالمثقال النجفي فهو إ، و"407

10439

6136
 وذكر ،"376

  .)١( كيلواً"٣٧٥"ن الكر أ :ليف القيمةآالعلامة شرف الدين نزيل صيدا صاحب الت

 غراماً، ولو "٢٤٠" و كيلواً"٢٧٣" لكان الكر يساوي  شبراً من الماء كراً"٢٧"لو كان : السادسة

"ا، ولو كان  غرام"٣٢٠" كيلوا و"٣٦٤" شبراً من الماء لكان الكر يساوي "٣٦"كان 
8

7
 شبراً كما "42

  . واالله العالم، غراماً"٨٩٥" و كيلواً"٤٣٣"هو المشهور لكان يساوي 

  

  الاختبارات

"الكيلو الواحد يساوي : ١
4

1
  . بمثقال بغداد مثقالاً"202

"الكيلو الواحد يساوي 
4

3
  .ربلاء بمثقال ك مثقالاً"200

"الكيلو الواحد يساوي 
48

23
   بمثقال النجف  مثقالاً"207

                                                
  .١١ ص: عبد الحسين شرف الدين للسيد،الحلقات الدينية) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٤

  .شرفالأ

 رجب "٢٥"الشبر المكعب من الماء الصافي من ماء الفرات في كربلاء ـ كما وزناه في ليلة : ٢

  . غراماً"١٢٠" كيلو و"١٠" ، هجرية ـ يساوي عشرة كيلوات ومائة وعشرين غراما١٣٧٦ً

٣ :وتسعمائة مثقالاً أي واحد وثمانون الفاً،مثقالاً "٨١٩٠٠"سب الوزن  بحالكر .  

٤ :ذا قايسناه بالمثقال البغداديإلا شيء يسير إ كيلواً "٤٠٥" بحسب الوزن المتقدم يساوي الكر.  

"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 
809

764
  .ذا قايسناه بالمثقال البغداديإى التحقيق  عل"404

  .خذنا المثقال الكربلائيأذا إ شيء يسير لاّإ كيلواً "٤٠٨"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 

"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 
803

779
  .ذا قايسناه بالمثقال الكربلائيإى التحقيق  عل"407

  .المثقال النجفيذا قايسناه بإلا شيء يسير إ كيلواً "٣٧٧"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 

"الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 
10439

6136
  .ذا قايسناه بالمثقال النجفيإى التحقيق  عل"376



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٥

  . عشرين مثقالالاّإا ربعة وستين منأيصير ) ي الصيرفيأ (لف ومائتان وثمانون مثقالاًأفبالمن الشاهي وهو 

  

  . كيلواً"٢٠٤/٢٧٣"ر يساوي ، لكان الك شبراً من الماء كراً"٢٧"لو كان 

  . كيلواً"٣٢٠/٣٦٤"، لكان الكر يساوي  شبراً من الماء كراً"٣٦"لو كان : ٥

"ولو كان 
8

7
  . كيلواً"٨٩٥/٤٣٣"لكان الكر يساوي  شبراً من الماء كراً، "42

لا إ مناً ينعة وستربأي الصيرفي ـ يصير أ ـ لف ومائتان وثمانون مثقالاًأفبالمن الشاهي، وهو {

ن مجموع المثاقيل يكون أ المثاقيل، وقد عرفت لىإرطال وطريق استخراجه تحويل الأ} عشرين مثقالاً

  . المذكورى مثاقيل المنلف وتسعمائة، ثم تقسيم المثاقيل علأواحداً وثمانين 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٦

  .نتان وتسعون حقة ونصف حقةمائتا حقة واث: الكر بحقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا): ٣مسألة ـ (

  

الكر بحقة الاسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون {): ٣مسألة ـ (

ن إ ف، ويعرف صحة التقسيم بضرب خارج القسمة في المقسوم عليه،بالترتيب المتقدم} حقة ونصف حقة

لف مثقال ـ ألمن التبريزي ـ الذي هو ى حاصل الضرب المقسوم كان صواباً، وهنا كذلك، وباساو

شرف وكربلاء المقدسة ـ التي هي تسعمائة  وبحقة النجف الأ،عشار المنأ وتسعة واحد وثمانون مناً

ن يوثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفياً وثلث مثقال ـ سبع وثمانون حقة، وواحد وعشرون من ثمانية وعشر

  .من حقة

ن الكر بحسب حقة كربلاء إ( :كتب في الوسيلة) رحمه االله( فهانيصبو الحسن الأأن السيد أى ولا يخف

ى وعل ،)١()حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفيـ المذكورة ـ خمس وثمانون 

 ،لا ربعإ والصواب ثمان وثمانون حقة ،و القلملعله من سه(: ذلك نبه السيد الوالد في تعليقته قال

 وجيمع ، وربع منلفان وثمانمائة مثقال يكون تسعة وعشرون مناًأو  المن البمبئي وهبوبحس

  .ن ذلك الوزن كم مثقالاًأالاستخراجات سهل بعد معرفه القاعدة ومعرفة 

                                                
  .١٤ مسألة١٢ ص١ ج:وسيلة النجاة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٧

  . من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليلأقلذا كان الماء إ): ٤مسألة ـ (

  

قال شيخنا } مثقال يجري عليه حكم القليلقل من الكر ولو بنصف أ كان الماء اذإ{): ٤مسألة ـ (

ى التحقيق دون ن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبني علإثم ( :)رحمه االله( ىالمرتض

ذا إو زاد أى ما نقص لفاظ المقادير علأطلاق إنعم قد يتسامح في  .ى ظاهر اللفظنه مقتض لأ،التقريب

صل المسامحة وفي مقدارها أ ويتفاوت في ،تعلق بذلك المقدار الحكم الملىإكان بحكم المعدوم بالنسبة 

 الخفية لم يعلم جواز المسامحة في متعلقاا فهي حكام الشرعية تابعة للحِكَم وحيث كانت الأ،حكامالأ

  .ى، انته)١(]حكام الطبيةضيق دائرة من المقادير المتعلقة للأأ

لماس ولو صلاً كوزن الذهب والأأ يتسامح غراض لما كانت مختلفة ففي بعضها لان الأإ: والحاصل

كثر كوزن الحطب وكَيل أ وفي بعضها يتسامح ،رز وفي بعضها يتسامح قليلاً كوزن الأ،بقدر شعرة

لم ما لو أو. قسام كان التسامح فيه بمثله جائزاًن عرف في الشيء اهول الغرض أنه من أي الأإ ف،الجص

 لىإى توجه الحكم ن مقتضأى  مما لا يتسامح فيه، ولكن لا يخفذ لعلهإلم يجز التسامح،  يعلم الغرض

  ى مقتضيما علم الدقة  فلاّإالعرف المسامح 

                                                
  .٢٥ ص:كتاب الطهارة) ١(
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٣٠٨

حالته بالأشبار والأرطال التي يختلف كل واحد منها زيادة ونقيصة كما يظهر إللمسامحة خصوصاً بعد 

  . واالله العالم،ذلك لمن جرب
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٣٠٩

  . ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكساذا لم يتساو سطوح القليل): ٥مسألة ـ (

  سفل لا ينجس العالي الألىإى عل من الأنعم لو كان جارياً

  

ى بناءً عل} ذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكسإ{): ٥مسألة ـ (

 أسفله لىإل سفله، وكذا لو وصأعلاه النجاسة تنجس أ لىإناء فوصل إالانفعال، فكما أنه لو كان هناك 

نبوبة، ولكن لم أنائان متصلان بإذا كان هناك إكذلك دلة الانفعال، أطلاق  وذلك لإ،علاهأتنجس 

ن كان إيتساو سطوحهما تنجس كل واحد منها بملاقاة النجاسة للآخر، وهذا كأنه مسلّم عندهم و

نجاسة المتفرق من مسألة ليه في إشير أن المنصرف كما لأ ،ى القول بالانفعالشكال فيه مجال ولو علللإ

 ، القذارات العرفيةلىإالقليل، التي عنونت تحت فصل الراكد هو اتمع، كما هو المنصرف بالنسبة 

  .و بالعكسأنبوبة بنجاسة العالي أفيشكل القول بنجاسة الظرف السافل المتصل بالظرف العالي ب

م تابع للسراية وهي مفقودة في المقام، ن الحكألا إدلة ن العرف لا يفهم من هذه الأأوكأن السر فيه 

جماعاً، ولا إن هناك إن يقال أ لاّإبل يأتي دليل عدم نجاسة العالي الجاري بالسافل هنا، طابق النعل بالنعل، 

  .ى ما فيهيخف

  سفل لا ينجس العالي الألىإى علنعم لو كان جارياً من الأ{
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٣١٠

  .لتسريحيبملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي وا

  

رحمه ( ى قال شيخنا المرتض،الشبيه به} بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي{

وثانيهما : ن قال ـأ لىإجماعاً ـ إبالملاقاة موردان فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل ( :)االله

ى عل الألىإن سراية النجاسة أ في الروض ب السافل، واستدل عليهلىإذا كان جارياً إالجزء العالي من الماء 

وبعض متأخري ) قدس سره( جماع كما ادعاه هو التمسك بالإ فالأولى،ىيخف ما لا:  وفيه،غير معقول

سه، وهو في بفاضل تلامذته في مقاأ وبعض ،في مصابيحه) رحمه االله( المتأخرين كالعلامة الطباطبائي

  .ى، انته)١()الجملة مما لا ريب فيه

ن ادلة الانفعال لا تدل أ  بمعنى،ن يكون مراد الروض عدم المعقولية العرفية لا الحقيقيةأويحتمل : قولأ

  .ن النجاسة الشرعية كالقذارة العرفيةأذهان العرف أذ المرتكز في إ ،ى ذلكعل

جماع في مسألة لم  وكيف يمكن ادعاء الإ،جماعن عدم تنجس العالي ليس من باب الإأن الظاهر إثم 

عن مثل المقام انصرافاً قطعياً لا لما ذكره طلاقات ف الإارض لها جملة من الفقهاء، بل ذلك لانصريتع

 الماء سبباً لىإن المستفاد من الادلة كون وصول النجاسة إ(: بما حاصله) رحمه االله( الفقيه الهمداني

  و خصوص أو بعضها أجزاء مجموع الأ لنجاسة ىمقتضن ذلك ألا إللنجاسة 

                                                
  .٤ سطر١١ ص:كتاب الطهارة) ١(
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٣١١

ذهان المتشرعة أ لىإمر موكول أخبار بمدلولها اللفظي وكيفية الانفعال  الملاقي فلا يستفاد من الألجزءا

ى القذارات العرفية، تقذرون الماء الجاري علس العالي، كما لا يلىإوهم لا يتعقلون سراية النجاسة 

ن إي، وحيث و دليل تعبدأمرين، من شهادة العرف أحد أى ن الحكم بالنجاسة يتوقف علأحصل فت

ى خبار تدل علن جملة من الأأذ فيه إ ،ى ملخصاً، انته)١()صل طهارتهكليهما مفقودان في المقام، فالأ

ن يكون ألا إب سؤر الكلب رلا يش« :بي بصيرأى القول بانفعال القليل، ففي رواية نجاسة الماء بناءً عل

  .)٢(»ى منهحوضاً كبيراً يستق

شباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه أه والحمامة و الدجاج:وفي صحيحة علي بن جعفر

  .)٣(» قدر كر من ماءاء كثيراًلمن يكون األا إلا، «: للصلاة؟ قال

: نائه هل يصلح الوضوء منه؟ قالإعن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في «: ىخروصحيحته الأ

  .)٤(»لا«

  ء وفيها شيء من فإن أدخلت يدك في الما ...«: بي بصيرأورواية 

                                                
  . ٢٥ سطر١٨ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٧سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:لوسائلا) ٤(
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٣١٢

  .)١(»ذلك فأهرق ذلك الماء

يه فليهرق الماء فى كن يفرغ علأدخل يده في الماء قبل أصاب يده فأن كان إو «:وموثقة سماعة

  .)٢(»كله

  .)٣(»ناء فصبهذا ولغ الكلب في الإإ«: ورواية حريز

  .)٤(»رجس نجس لا تتوضأ بفضله«: وصحيحة الفضل

: توضأ؟ قالأوقية من دم أشرب منه وأه رطل من ماء يقع فيها ؤ عن الجرة تسع ما:ورواية سعيد

  .)٥(»لا«

  .)٦(»ما يبل الميل ينجس حباً من ماء «:ورواية العبدية

 غير ذلك من الروايات لىإ، )٧(»هريق ذلك الحبألا إولا قطرة قطرت في حب «: بن حنظلةاورواية 

  لاقاة بل بعضها صريح في لزوم الاجتناب جميع الماء بمجرد المى نجاسة ى تدل علا كلها كما ترإف

                                                
  .٤بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥سئار حبواب الأأ من ٨ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤سئار حبواب الأأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٨بواب الماء المطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .٢٢٢ في الذبائح والأطعمة ح٢ الباب١١٢ ص٩ ج:التهذيب) ٦(

  .١شربة المحرمة حبواب الأأ من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٧(
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٣١٣

   .عن الجميع

خبار و الجزء الملاقي لا يستفاد من الأأو البعض أن نجاسة الجميع أوبعد هذا فكيف يمكن القول ب

ينجس و هريق ذلك الحبأ، وفليهرق الماء كله: وضح من قولهأ وأي مدلول لفظي ،بمدلولها اللفظي

ولا ) رحمه االله( جماع الذي استند اليه الشيخعول هو الانصراف، لا الإ وغيرها، فالمحباً من ماء

المقدمات التي ذكرها المصباح، ولا ريب أنه لا فرق في الانصراف المذكور بين جميع موارد قطع بعد 

بريق ونحوهما، كما تقدمت و غيرهما كثقب القرب والإأو تسريحياً أالسراية سواء كان علواً تسنيمياً 

  . ذلكلىإرة شاالإ

جماع صورة التسنيم وما تشبهه والمتيقن من الإ(: حيث قال) رحمه االله( وذا ظهر ما في كلام الشيخ

رحمه ( وضح، وفاقاً لظاهر كاشف الغطاءأسك بالعموم م والت،من التسريح، وللتأمل في غير ذلك مجال

ى هذه الهيئة كراً، لم ينفعل شيء عل فيدخل في عموم تنجيسه، ولذا لو كان الماء ءلصدق وحدة الما) االله

  .ى انته،)١(]منه بالملاقاة

ن لم يفهم لم يحكم بالنجاسة إ ف،من الروايات انفعاله بل فهم العرف ،ن المدار ليس وحدة الماء فقطإف

  ذا إ ولذا كان مثل القربة المثقبة، ،وقد عرفت الانصراف عن مثل هذه الصور. ن كان واحداًإو

                                                
  .٨ سطر١١ ص:كتاب الطهارة) ١(
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٣١٤

  .يكون سبباً في اعتصامه  بالحوض، لااتصل موضع الثقب

ى العرف، فلو كان هناك ظرف متصل يضاً بدون السراية لدأن المناط ليس مطلق الدفع أذا تبين و

بظرف آخر بواسطة انبوب منكسر بعشرين كسر كما في مكائن الثلج والدقيق ونحوها لم نقل بنجاسة 

  .ن الدفع من العالين كاإالظرف السافل بنجاسة العالي لعدم السراية و

  .مران لا بد من التنبيه عليهماأبقي في المقام 

قسامها أ وما ذكروه من ،ى السرايةإن الظاهر أن الحكم بالنجاسة في المايعات مبني عل: الامر الأول

  .ثلاثة

ء، جزا سائر الألىإالملاقي سراية هذا الجزء فيكون وجه نجاسة ما عدا الجزء السراية الحقيقية، : الأول

  .و المتنجسأجل ملاقاته للنجس  فنجاسة كل جزء لأ، يصير ملوناًكسراية اللون في الماء حتى

ن الجزء الملاقي للنجس متصل بجزء آخر، وذلك بجزء ثالث وهكذا، أ وذلك ب،السراية الحكمية: الثاني

ذا، والفرق بين هذا الملاقي انفعل مجاوره، وبانفعال مجاوره ينفعل مجاور ااور وهكذا انفعل الجزء إف

رض فن الخير، لأول، ونجاسة الجزء الأالجزء الأ  تخلل زمان بين نجاسةلىإن ذلك كان يحتاج أوسابقه، 

   تخلل زمان لىإنه لا يحتاج إنه كسراية اللون والطعم، بخلاف هذا فأ
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٣١٥

اة، والوجه جزاء حاصل قبل الملاق الاتصال بين الأنخير دفعة واحدة، لأوالأ  الأولءبل ينجس الجز

نه لو أن تكون حال النجاسة حال الوقوع، فكما أقرب مثال عرفي لهذا أهو الاتصال، وفي النجاسة 

ن انفصلت يده عن جزئها الآخر المتصل إفلها في الهواء، آخذاً كانت يد زيد تحت رأس خشبة مستطيلة 

وقع سائرها كذلك  الجزء واحدة، لاتصال كل جزء بالجزء الآخر، فلو وقع هذابيده يقع جميعه دفعة 

  .ههنا

  

و أ بحيث يسري ويذهب النجس ،ن لا يكون هناك سراية حقيقيةأالسراية التعبدية وهو : الثالث

ول حقيقة لاتصاله به  بأن لا يكون الوجه نجاسة الجزء الثاني بالأ،جزاء، ولا حكمية جميع الألىإالمتنجس 

جزاء، ويكون حاله حال بنجاسة سائر الأبب لحكمي ن الملاقاة ولو بجزء سأوهكذا، بل الشارع حكم ب

ى، فالحكم يسري، لا الجزء النجس ولا خرأناء في مدينة إناء في مدينة لنجاسة إما لو حكم بنجاسة 

ن أجزاء السراية العرفية، وذلك بن يكون سبب نجاسة سائر الأأالنجاسة، ولكن هناك وجه آخر، وهو 

ن العرف يستقذر الماء الذي مخط فيه شخص لا إقذارات العرفية، فجزاء كال معظم الألىإثر ى الأيتعد

ذ ليس هناك حكم، إو تبعداً أ ولا لسراية الحكم حقيقة ،جزاء جميع الألىإو باثره ألسراية المخاط بنفسه 

ياً دقّخذ موضوع المستصحب عرفياً لا شرعياً، ولا أنظير وهذا .  المعظملىإثر بل من جهة تعدي الأ

  .عقلياً
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٣١٦

ن العرف لا يفهم من خطابات  لأ،ن سبب النجاسة في كل موضع قلنا بالنجاسة هو هذاأوالظاهر 

  :لوى الثلاثة الأُشكالات التي ترد على هذا شيء من الإلا ذلك، ولا يرد علإالنجاسة 

ى نه علإ : ففيه،العرفية حاصلة في الكر، ومع ذلك لا يقال بنجاستهما النقض بالكر بأن السراية أ

ن يلاقي مقدار الكر أي فرق بين أ لاّإو ، للتسهيلبكونه تخصيصاًن نلتزم أقول بانفعال القليل لا بد وال

  .بنقصان عشر مثقال قطرة من الدم، وبين ملاقاته كراً لها

 محض دبأا تعبيضاً أزم ت ولكن لا نل،بعينهاهي العرفية ن النجاسة الشرعية أنا لا نقول بأ: والحاصل

من الشرع في موارد الملاقاة والسراية العرفية، فالحكم الشرعية بالنجاسة ن الشارع حكم إ: بل نقول

 الالتزام :جماع، ففيهوهو مخالف للإى التدريج علوأما لزوم كون النجاسة . وتنقيح الموضوع من العرف

ج لكن ى كما مر ويأتي، فنحن نلتزم بالتدريى وصغرممنوع كبرجماع ذ الإإى ى ومنع الكبربالصغر

  .العرفي منه، لا مطلقاً، وقد مر طرف من الكلام فيه في المضاف، وقد عرفت موافقة بعض الأجلّة

جزاء ما النقض بالثوب الرطب والدهن الجامد الذي لا نقول بعدم السراية فيها مع اتصال الأأو

 العرفية فحيث لا سراية ما السرايةأبالسراية الحكمية، ونما يصح لو قلنا إالمقتضي للسراية الحكمية، فهو 

  .عرفاً، لا نحكم بالنجاسة

  ن السراية التعبدية لا دليل أشكال بيضاً اندفع الإأوذا 
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٣١٧

و نجاسة جميع الماء، وذلك في مورد السراية أى النجاسة دلة الدالة عللا الأإذ ليس في المقام إعليها، 

وقطرة النبيذ، وما يبل المسيل من  ، جميعهلىإذا شرب من الماء يسري لعابه عرفاً إن الكلب إالعرفية، ف

جزاء في الماء ما سمان ووقعا في الماء يجتنب العرف عن ذلك الماء لرؤيته انتشار الأأذا فرض إالخمر 

نه أ التكلم حول تركيب الجسم ولىإن مع القول بالسراية العرفيه لا نحتاج إ غير ذلك، ثم لىإوالسراية 

نما من إ بل هو ،و غير ذلك، مما لا يرتبط بالفقهأو الصورة أ و من الهيولىأصلبة جزاء الصغار الهل من الأ

ن المرجع في تشخيص الموضوع هو العرف وهو لا أالحكمة الموجبة لتشويش الذهن، فتحصل من ذلك 

  . السراية العرفيةلاّإى سبباً ير

الراكدة وغيرها، في اعتصام ن والمياه قسام الكر من الحياض والأواني والغدراألا فرق في : مر الثانيالأ

في المحكي عن صريح ) رحمه االله(ف في ذلك المفيد الوخدلة وعمومها، الأطلاق  لإ،كل واحد منها

  ومثلهما المحكي عن ظاهر عبارة، ومثله السلار،بالاعتصام بغير الحياض والأواني فخصص الحكم ،مقنعته

فصل في مياه الغدران والقلبان بين الكر وعدمه، وحكم  حيث ،خرج الأواني فقطأنه ألا إ ،النهاية

  .واني من غير تفصيلبنجاسة مياه الأ

ن دلة الكر عموم من وجه، لأأ ونحوها، وبين وانيدلة نجاسة الأأن النسبة بين أنه ربما انتصر لهم بإثم 

  دلة الكر تقول أعم من الكر وغيره، وأواني تقول بنجاستها مطلقاً، دلة الأأ
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٣١٨

 عمومات لىإواني ونحوها، يرجع واني وغيرها، ففي مورد التعارض وهو الأعم من الأأرا بطها

ناء واني عن الإدلة الأأدلة الكر لو لم نقل بانصراف أظهرية أى  ولكن لا يخف،الانفعال، لتساقط الطرفين

ى  الدالة علن الحياض التي استثناها المفيد وسلار مورد النصوصأ لىإالذي يسع الكر، هذا مضافاً 

 انظر في المراد من العبارات التي صارت سبباً لهذه ى، ولا يحضرني الآن كتبهم حتىالاعتصام كما لا يخف

  .عدم الفرق كما تقدمالنسبة، وكيف كان فهذا القول لم يظهر لنا وجهه فالمتعين 
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٣١٩

  جمد، ولا يعصمه ماذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً، ينجس بالملاقاة، إ): ٦مسألة ـ (

  

} بالملاقاة{جميع الماء الباقي } ذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجسإ{): ٦مسألة ـ (

 فلا يدخل في ،ن السيلان معتبر في مفهوم الماء انصرافاًلأ} ولا يعصمه ما جمد{ى انفعال القليل  علبناءً

قل من الكر ى الماء، فلا تنفعل الجمد الأل مرتب علن النجاسة في القليأدلة عصمة الماء، كما أطلاق إ

لو لاقت النجاسة (: ى قالفي محكي المنته) رحمه االله( بالملاقاة، بل ينجس محل الملاقاة فقط، خلافاً للعلامة

عن حقيقته، يخرجه ن الجمود لم  لأ،قرب عدم التنجيس ما لم تغيره الجامد فالأءما زاد عن الكر من الما

كد في ثبوا والبرودة من أن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كان إلثبوا فبل هو مؤكد 

 كان داخلاً في قولهذا لم يكن ذلك مخرجاً له عن الحقيقة إطبيعة الماء وهي تقتضي الجمود، معلولات 

  .ى، انته)١()ذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيءإ): عليه السلام(

ذ إ ،ىاء بالدهن ونحوه مما لا يخرج بالجمود عن الحقيقة، ولكنه كما ترر المنظّ) قدس سره( وكأنه

 والاعتبار الدقي العقلي لا ينفع في الظهور الذي ، والجمد لا يصدق عليه الماء،لا صدق الماءإليس المناط 

 :ولىنه لو قال المإيضاً يفرق بين الماء وبين مثل الدهن، فأحكام الشرعية، بل العرف هو المرجع في الأ

  اءالعبد بالدهن الجامد كان ممتثلاً، بخلاف ما لو قال جئني بالمتاه أ و،جئني بالدهن

                                                
  .١٥ سطر٢٩ ص١ ج:المطلبى منته) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٢٠

نه ينجس بالملاقاة إقل من الكر فأذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه إيضاً، وكذا أينجس ذا ذاب شيئاً فشيئاً إبل 

  .ولا يعتصم بما بقي من الثلج

  

ن استشكل في الحكم في محكي إن ايته موافقة المشهور، وعتاه بالجمد، وكأنه لذلك كان المحكي أو

  .التحرير

 كل ن لأ،ى عدم طهر المتمم كراًولو صار الجميع كراً بناءً عل} يضاًأذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس إبل {

نه لو كان هناك بحر منجمد فذاب في أى النجس وهكذا، ومقتضاه نه ماء قليل لاقلأذابة جزء ينجس بالإ

 وكيف كان ،ى بعدهتعددة كل دفعة لا يبلغ المذاب الكر، ينجس بالملاقاة للنجاسة، ولا يخفدفعات م

  .ذيب مقدار الكر منه دفعة فهو طاهر مطهرأما لو أ و،قل من الكرأذا كان المذاب دفعة إنما يصح إفهذا 

 من ي بما بقنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصمإقل من الكر فأ منه بذا كان هناك ثلج كثير فذاإوكذا {

  .ن شاء االلهإوسيأتي في باب الوضوء بعض الروايات في باب الثلج } الثلج
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٣٢١

ى قون كان الأإى الأحوط والماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل عل): ٧مسألة ـ (

  .عدم تنجسه بالملاقاة

  

ما إ و،ما لفرض وجوده دفعةإ} ه السابقةالماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالت{): ٧مسألة ـ (

  .للجهل بحالته السابقة لترادف حالتي الكرية والقلة عليه

 :قوال ثلاثةأوفي المسألة } ى عدم تنجسه بالملاقاةقون كان الأإحوط وى الأفي حكم القليل عل{

بعدم يحكم عليه ن أحكام الكثير عليه مطلقاً، والتبعيض بأحكام القليل عليه مطلقاً، وجريان أجريان 

  .لقائه فيهإ كتطهير الثوب بولكنه لا يترتب عليه الآثار المخصوصة بالكر ،النجاسة بالملاقاة

  :مورأن يستدل له بأ ويمكن ،ول الألىإوغيرهم ى تبعاً للفاضلين والشهيد ذهب شيخنا المرتض

عة عنه، فمع الشك في المانع ن الملاقاة مقتضية للانفعال، والكرية مانأن المستفاد من النصوص إ: الأول

  .صالة عدمه، لقاعدة المقتضي والمانعأ لىإيرجع 

ن إما عقلاً فأما شرعاً فظاهر، وأ ،ن قاعدة المقتضي والمانع لم يقم عليها دليلأما تقدم من : وفيه

 وجود المقتضي بالكسر، بل يحكمون بذلك حين تماميةى بالفتح بمجرد ضقتالعقلاء لا يحكمون بوجود الم

ذا لم يحرزوا عدم إلقاء بالنار  ولهذا لا يحكمون بالاحتراق بمجرد الإ،عدم المانعالعلة التامة التي من جملتها 

  الرطوبة، وقد 
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٣٢٢

  .تقرر في الأصول تزييف هذه القاعدة مفصلاً

 العام الحاكم بل كل مائع يتنجس بملاقاة النجاسة، وتوضيحه لىإعدم التخصيص بالنسبة صالة أ: الثاني

ى النجس تنجس، وهذا المائع مخصص بالكر ن كل مائع لاقإهو  ودلة اللفظية،اماً مستفاداً من الأن لنا عأ

  .و المخصص نتمسك بالعامأنه من مصاديق العام أذا شككنا في مورد إمن الماء، ف

  .نه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقيةإ: وفيه

ى العموم الاعتصام، والخارج عنه القليل كما ال مقتضى بأن يقما المناقشة في ذلك بعكس المدعأو

صل الانفعال لا ن الأأدلة الكر ونحوها أن المستفاد من أ :يشهد به النبوي وجملة من النصوص، ففيها

  .الاعتصام

مر أى علوضعياً و أن تعليق الحكم الترخيصي، سواء كان تكليفياً أما تقدم عن المحقق النائيني ب: الثالث

ذا لم يحرز إحراز في الموضوع، فمر، ودخالة الإحراز ذلك الأإناطته بإى العرفي، يدل عللالتزام وجودي با

، فيكون مشمولاً لما دل »ذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيءإالماء «): عليه السلام( الكرية لا يشمله قوله

  .ى تنجس كل شيء بالملاقاةعل

لين، جعل حكم واقعي لموضوع واقعي، وجعل  جعلىإنما يتم لو كان مرجع الجعل إن ذلك إ: وفيه

  حكم ظاهري لموضوع 
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٣٢٣

ن الكر الواقعي لا ينجس بشيء من النجاسات واقعاً أ) عليه السلام( ن يكون المراد بقولهأمحرز ب

نما هي إدلة ن الأإوالكر المحرز كريته لا ينجس بشيء من النجاسات ظاهراً، ولكن هذا خلاف الظاهر، ف

 ذا لم يؤخذ العلم في لسان الدليل، دخيلا فيإشياء بعناوينها الواقعية، فى الأم علفي مقام بيان الحك

الموضوع لا يكون الحكم منوطاً به، ولا فرق في ذلك بين الحكم الوضعي والتكليفي والترخيصي وغيره، 

  .يجابي والتحريميمن الإ

ا همر الوجودي مرجعرخصة بالأناطة الإن أن كان المراد منه إ(: شار في المستمسك بقولهأهذا  لىإو

 فيكون اعول ،بالعلم بوجودهناطة الرخصة الظاهرية إمر، وناطة الرخصة الواقعية بذلك الأإ لىإ

فذلك مما لا يقتضيه ظاهر .  وظاهرياً منوطاً بالشك فيه،مر الواقعيواقعياً منوطاً بوجود ذلك الأ: حكمين

لا جعل حكم واقعي إمر ليس المقصود منها أناطة المنع بإ كلاإمر أناطة الرخصة بإصلاً، وليست أالدليل 

 العام عند لىإن هناك قاعدة عقلائية ظاهرية، نظير جواز الرجوع أن كان المراد إو. لموضوعه الواقعي

  .ى، انته)١()يضاً غير ثابتأفهو . الشك في وجود الخاص

ن لم تكن جارية لعدم تحققها إدم الكرية وصالة عأن لأ(: بقوله) رحمه االله( ليه الشيخإشار أما : الرابع

  صالة أن ألا إسابقاً 

                                                
  . ١٦٤ ص١ ج:المستمسك) ١(
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٣٢٤

صول ى القول بالأ علثبات عدم كرية هذا الموجود، بناءًعدم وجود الكر في هذا المكان يكفي لإ

  .)١()المثبتة

ن موضوع الانفعال الماء صل مثبت لأن الأأ( من :ليه الشيخإشار أشكل عليه في المستمسك بما أو

 ـ الذي هو مفاد ليس الناقصة ـ لا عدم وجود الكر ـ الذي هو مفاد ليس التامة ـ بكرالذي ليس 

  .ى انته)٢(]صل المثبتثبات الثاني من العمل بالأصل الجاري لإول بالأثبات الأإو

مر عدمي هو عدم أدي هو الماء، ومن ون موضوع الانفعال مركب من وجأب: ولكن ربما يورد عليه

صل  من الماء المتصف بكونه غير كر، وحينئذ نحرز جزءً منه بالوجدان والآخر بالأالكرية، وليس مقيداً

  . فتأمل،فيتم الموضوع

 ولا ماء، ثم وجد الماء ولم يعلم ن يقال في السابق لم يكن هنا كرأب: زلياستصحاب العدم الأ: الخامس

  .صل عدمهالكر، والأبوجود 

ن المقام ليس منه، إذ الكرية ليست من ألا إريانه في نفسه ن استصحاب العدم، ولو قلنا بجإ: ولكن فيه

   يقالالأوصاف، حتى

                                                
  . ١٩ ص:تاب الطهارةك) ١(

  .١٦٥ ـ ١٦٤ ص١ ج:المستمسك) ٢(
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٣٢٥

   القاء الكر عليه،لىإه يرنعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطه

  

صل لم تكن قبل وجود الماء من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولم يعلم بوجودها بعد وجود الماء فالأ

ن أنه لا يصح أى ذلك  ويدل عل،تصحاب عدم القرشية، بل الكرية مرتبة من مراتب الماء نظير اس،عدمها

هذه قبل : فراس ويقالأ عشرة لىإن يشار أهذا قبل وجوده ليس بكر، كما لا يصح : ليه ويقالإيشار 

  . فتأمل، ولكن قد يتأمل في ذلك،وجودها ليست بعشرة

 ، بعموم خلق االله الماء طهوراً: الكر المخصوصة به عليهاحتج القائلون بالطهارة مع عدم جريان آثار

قال  ،بين المتلازمينمن التفكيك  ولا مانع ، فلا تجري الآثار الخاصة به عليه،وبعدم العلم بكونه كراً

 استصحاب الطهارة مستدلاً عليه بقاعدة لىإالرجوع ى في موضع من المنتهاحتمل (: ىشيخنا المرتض

  .)١() في الكرية غالباً بل دائماًةلا فقاعدة اليقين جاريإبقاعدة الطهارة، و لاعتضاده اليقين والشك، ولعله

ن الطهارة ثبتت إف} لقاء الكر عليهإ لىإه يرهه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطنعم لا يجري علي{

س، كان ى ماء نجلقينا هذا الماء علأفلو  تثبت لوازمه، وحينئذ بقاعدة الطهاره لا بكونه كراً حتى

  استصحاب النجاسة فيتساقطان ويرجعباستصحاب الطهارة معارضاً 

                                                
  .١٩ ص :كتاب الطهارة) ١(
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٣٢٦

  .ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه

  

جزاء أنه لا مانع من اختلاف الماء الواحد في الحكم فيكون إ :ن يقالألا إاللهم . صالة الطهارةأ لىإ

  .ى عليه نجساًى طاهراً والملقالملق

مع سبق  من كون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً سيما لا مانع عقلاً(: قال في الجواهر

ى جزاء الطاهرة في علم االله باقية علفتكون الأجسام متناع تداخل الأين ثم اختلطا، لا لماءالوصفين 

ن إارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه، وولو . ى النجاسةوالنجسه علالطهارة 

  .ى انته)١(]جماعى الإن يدعألا إ بل ولا شرعاً، اللهم ، يخرجكان ينجس حين

صل في صل في الماء، والأن بين الأأاحتج من قال بالطهارة ب} ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه{

 لىإذا ثبت طهارة الماء إ، فصل في المسببي والمسببية ومع جريان الأصل في السببي لا مجال للأةالثوب السببي

 يعتبر التعدد والعصر ونحوهما لأنه لم يعلم بكونه كراً حتىنعم .  بد من الحكم بطهارة الثوبالآخر فلا

ما أو.  هذا ولكن الأرجح في النظر التوقف في الحكم بالطهارة والنجاسة،عليه جميع آثار الكريةيترتب 

  . بدليل قطعيلاّولذا لا نقول به في مورد إفهو مناف للعلم الإجمالي كما مر غير مرة، التفكيك 

  ى عدمما بناء علأى انفعال الماء القليل، هذا كله بناء عل

                                                
  . ١٣٥ ص١ ج:الجواهر) ١(
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٣٢٧

  .ن علم حالته السابقة، يجري عليه حكم تلك الحالةإو

  

يجري {و نقيصة أمن القلة والكثرة ثم شك لزيادة } ن علم حالته السابقةإو {.نفعال فالأمر واضحالا

هو ن القلة والكثرة بنظر العرف الذي أصول  الأ وقد تقرر في،ستصحاالا} عليه حكم تلك الحالة

 لا يمكن جريان الاستصحاب، المناط في تشخيص الموضوعات من الحالات فلا يلزم تبدل الموضوع حتى

ما لو كان هناك ماء كثير ثم ذهب أ ،ذا كان الموضوع العرفي باقياًإنما يجري الاستصحاب فيما إنعم 

  . فالاستصحاب مشكل،مثالهأماء قليل ثم صب ثلاثة ن كان أ أو بالعكس ب،ثلاث أرباعه

 فحال الموضوعات حال ،نما هو بعد الفحصإصول والقواعد ن جريان هذه الأأثم الأقرب في النظر 

  .ن شاء االلهإى خلاف ذلك، وسيأتي وجهه في كتاب الحج لا فيما دل الدليل علإحكام الأ
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٣٢٨

  

ن جهل إ والكرية ةقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاذا علم ملاإالكر المسبوق بالقلة ): ٨مسألة ـ (

  و علم تاريخ الكرية حكم بطهارته،أتاريخهما 

  

} ذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكريةإالكر المسبوق بالقلة {): ٨مسألة ـ (

ى نه صار أولاً كراً ثم لاقأ ولم يعلم ،ة وفي الظهر كراً ملاقياً للنجاس،مثلاً قليلاًن كان في الصبح أب

 يحكم عليه ى أولاً النجاسة، ثم صار كراً حتىم لاقأ ، يحكم عليه بالطهارة والمطهريةالنجاسة حتى

  :ى انفعال الماء القليل وعدم كفاية المتمم كراً في الاعتصام، فلهذه المسألة ثلاث صوربالنجاسة، بناءً عل

  .ية وتاريخ الملاقاةن يجهل تاريخ الكرأ: الأولى

 في الساعة الرابعة ولم يعلم نه صار كراًأن يعلم تاريخ الكرية ويجهل تاريخ الملاقاة، بأن يعلم أ: الثانية

  .و الخامسةأ النجاسة في الساعة الثالثة ىنه لاقأ

عة الرابعة ولم ى النجاسة في السانه لاقأن يعلم أخ الكرية، بين يعلم تاريخ الملاقاة ويجهل تارأ: الثالثة

  .و الخامسةأنه صار كراً في الساعة الثالثة أيعلم 

ما في صورة جهل التاريخ في كليهما، أ} و علم تاريخ الكرية حكم بطهارتهأن جهل تاريخهما إ{فـ 

  .حد المبنيينأى فالحكم بالطهارة مبني عل
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 زمان الكرية لىإاة  لأنا نستصحب عدم الملاق،ستصحاب جار في كل من الطرفينن الاإ: الأول

 زمان الملاقاة المقتضي للنجاسة، فيتعارض الاستصحابان لىإ ونستصحب عدم الكرية ،المقتضي للطهارة

لا فلو فرض إ و،ثر لكل من الاستصحابينصالة الطهارة، وهذا إنما هو لوجود الأأويتساقطان، فالمرجع 

 ويكون ،ثر بلا معارض له فيجري ما له الأثرأشكال في عدم جريان ما لا إثر له فلا أحدهما لا أن أ

  .ى وفقهالحكم عل

صالة الطهارة وعدم جريان أيضاً أ فالمرجع ،أن الاستصحاب لا يجري في أي منهما: الثاني

  :مرينالاستصحاب لأحد الأ

لا "ى ن مقتض لأ،جماليلزوم المناقضة في مدلول دليل الاستصحاب لو شمل اطراف العلم الإ: الأول

جمالي  في ذيلها النقض لوجود اليقين الإ"ولكن تنقضه"ى  ومقتض، صدر الجملة عدم النقض في"تنقض

  .فيلزم التناقض

أما (: م بقولهظعاتبعاً لبعض الأ وذلك إما لما ذكره في المستمسك ،ستصحابقصور دليل الا: الثاني

صحب وعدمه بل في اتصال  الشك فيه ليس في امتداد المستنلأى التحقيق من عدم جريانه ذاتاً،  علبناءً

المستصحب بوجود الحادث الآخر، من جهة الشك في التقدم والتأخر، ودليل الاستصحاب قاصر عن 

  واخر مباحث الوضوء ـ فالمرجع أصالةأفي ثبات هذه الجهة ـ كما سيجيء إ
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٣٣٠

حدا أن أ يعلم نهى، وإما لما عن بعض الأكابر، من عدم اتصال اليقين بالشك لأ، انته)١(]الطهارة ابتداءً

 منقوض فالشك فيه ، زمان الكريةلىإ ومن اليقين بعدم الملاقاة ، زمان الملاقاةلىإمن اليقين بعدم الكرية 

ى ذ لو انفصل بينهما يقين علإ ويشترط في الاستصحاب اتصال الشك باليقين، ،ليس متصلاً بيقينه

مر بالجلوس في المسجد صبحاً أكما لو ول، ويكون السابق، لم يجر استصحاب المتيقن الأخلاف اليقين 

ن عدم الوجوب الذي كان قبل وجوب الجلوس لا إشك بعد الظهر في وجوب الجلوس وعدمه، فثم 

جمالي ن العلم الإأى ولكن لا يخف لأن الشك بعد الظهر منقطع عن اليقين بالعدم قبل الصبح، ،يجري

  :بالنقض له ثلاث صور

عرفه بشخصه أناء شرقي إفيه لعدم الاتصال، وذلك مثل ما لو كان مما لا يجري الاستصحاب : ولىالأ

و أناء الشرقي وطهر، ثم اشتبها بأن هذا هو الشرقي وكانا نجسين ثم نزل المطر في الإ كذلك، بيغرناء إو

نسان باتصال ن كل واحد من الإناءين مما لا يعلم الإوفي هذه الصورة لا يجري الاستصحابان لأ. ذاك

ذ لو كان هذا هو الشرقي كنت علمت بالانفصال بين الشك واليقين بالنجاسة، باليقين إ ،شكه بيقينه

  .ناء الآخرلإ الىإسبة نبالطهارة، وهكذا يشك بال

                                                
  .١٦٦ ص١ ج:المستمسك) ١(
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٣٣١

ى وآخر في طرف الغرب نزل عل. ن هناك إناء في دار زيد في طرف الشرقأنه كان يعلم إ: الثانية

 وفي هذه الصورة لو شك ،جمالية بأن الشرقي طهررة الإشالا بالإإالشرقي المطر ولكن لا يعرفه بشخصه 

في الشرقي تبدلت ن النجاسة المتيقنة أنه يعلم بن أيهما طاهر، وأيهما نجس لا يجري الاستصحاب، لأأفي 

و ذاك، فلا يجري أن المنفصل هذا أفيعلم بانفصال الشك عن اليقين، ولا يعلم بالطهارة المتيقنة، 

  .نالاستصحاب في أيهما كا

 ليه حتىإشارة ن يكون هناك إناءان نجسان ثم يعلم بطهارة أحدهما ولكن لا يتمكن من الإأ: الثالثة

ذ هذا بعينه كان نجساً إ ، وفي هذه الصورة يتصل الشك في كل واحد منهما باليقين،بالعنوان الإجمالي

، وفيما نحن فيه من هذا  الآخر متصلاً شكه بيقينهلىإ وهكذا بالنسبة ،شك بعد النجاسة في طهارتهأو

صول، وكيف كان فالكل هنا متفقون ى، ومحل البحث والكلام حول ما ذكرناه في الأالقبيل كما لا يخف

  .بالطهارة

ن من يجعله من باب عدم اتصال إ ف،ثرأحدهما فقط ذا أذا كان إنعم تظهر الثمرة بين القولين فيما 

بخلاف من لا يجعله من ذاك الباب، بل من جهة  ،اليقين بالشك لا يتمكن من الأخذ بالاستصحاب

  .ذ لا تعارض هناك، فيجري الاستصحاب في الطرف الواحد بلا معارضإالتعارض 

  لى زمن الكرية بلا معارض،إالكرية فلأنه يجري استصحاب عدم الملاقاة ن علم تاريخ إما أو
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٣٣٢

  ن علم تاريخ الملاقاة،إحوط التجنب، ون كان الأإو

  

  .لى زمن الملاقاةإبالمعارضة باستصحاب عدم الكريه : لكن قد يقال. ارةفيقتضي الطه

  .جزاء الزمانألى إنما هو بالنسبة إنه لا يجري لأن زمن الكرية معلوم، والاستصحاب إ: ن قلتإ

  .جزاء الزمانألى إ ولا نريد الاستصحاب بالنسبة ،استصحاب عدم الكريه حين الملاقاة كاف: قلت

 في الأزل غير كر حين الملاقاة ـ ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع كاستصحاب نه كانإ: فنقول

صل زلي في المرأة المشكوك قرشيتها ـ ثم وجدت الكرية ونشك في كوا قبل الملاقاة فالأالعدم الأ

  .لى اصل الطهارة كما سبقإستصحابين، والرجوع  وهذا يقتضي تعارض الا،عدمها

ن أحتمال تقدم الملاقاة على الكرية بل يمكن في الصورتين لا} التجنب {قلاًع} حوطن كان الأإو{

ن وجود أار الاحتياط تشمل ما نحن فيه، ومن المعلوم خبأذ إيضاً، أ يقال بكونه مقتضى الاحتياط شرعاً

  . فتأمل،خبارصل على خلاف الاحتياط لا يوجب عدم شرعيته؛ وخروجه عن مورد الأو الأأمارة الأ

نه في الساعة الرابعة لاقى النجس ولكن أ بأن علم ،وجهل تاريخ الكرية} علم تاريخ الملاقاةن إو{

  ؟و الخامسةأنه هل صار كراً في الساعة الثالثة أجهل 
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٣٣٣

و علم تاريخ الملاقاة حكم فيه أهل التاريخان ن جإما القليل المسبوق بالكرية الملاقى لها، فأحكم بنجاسته، و

  بالطهارة،

  

لى زمان الملاقاة، فيثبت موضوع النجاسة، وهو إلجريان استصحاب عدم الكرية } بنجاستهحكم {

ملاقاة ما ليس بكر، ولكن قد عرفت فيما تقدم احتمال تعارضه باستصحاب ضده، فيتساقطان ويرجع 

م الملاقاة صالة عدأضة برلى زمان الملاقاة معاإصالة عدم الكرية أ: يضاً، وذلك بأن يقالأصل الطهارة ألى إ

  .لى زمان الكريةإ

  .ذ لا يقين في السابقإن هذا الاستصحاب ليس بتام، إ: ن قلتإ

القليل المسبوق بالكرية الملاقي {الماء } ماأو {.نه من قبيل استصحاب العدم الازليأقد تقدم : قلت

نه لاقى أ وعلم بأي للنجاسة مع عدم وجود النجاسة في زمان القلة اليقينية، كما لو كان هناك كر} لها

م النقص عن الكرية أن ملاقاة النجاسة قبل النقص عن الكرية أنجاسة ونقص عن الكر، ولكن لا يعلم 

أما في صورة الجهل } و علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارةأهل التاريخان ن جإف{قبل طرح النجاسة 

لى زمان القلة، إزمان الملاقاة، وعدم الملاقاة لى إ، فلما تقدم من تعارض استصحابي عدم القلة بتاريخهما

فيتساقطان والمرجع أصالة الطهارة، ومثله ما لو كان في الكر نجاسة عينية، ثم نقص عن الكر وطرحت 

لى زمان القلة، واستصحاب عدم إالنجاسة ولا يعلم أيهما مقدم، فيتعارض استصحاب عدم الطرح 

  النقص
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٣٣٤

  .تاريخ القلة، حكم بنجاستهن علم إمع الاحتياط المذكور، و

  

لى زمان الملاقاة، وقد عرفت إما مع العلم بتاريخ الملاقاة، فلاستصحاب الكرية أو. لى زمان الطرحإ

  .احتمال المعارضة والتساقط، فالمرجع أصالة الطهارة

  . لو جرى لم يثبت الملاقاة في حال القلة فلا يثبت النجاسةهنأوأما ما في المستمسك من 

 والملاقاة معلومة وجداناً، وليس بكر ثبت ، أن موضوع النجاسة هو ملاقاة ما ليس بكر:ففيه

صل مطلقاً لى ما تقدم من احتمال حجية الأإمضافاً . يخفى صل مثبتاً كما لا فليس الأ،بالاستصحاب

  .كما تقدم مع وجههفي المسألتين } مع الاحتياط المذكور{مارة كالأ

لى حين إعدم الملاقاة لاستصحاب } حكم بنجاسته{ل تاريخ الملاقاة وجه} ن علم تاريخ القلةإو{

، وأما احتمال لى حين القلةإالقلة، ويحتمل الحكم بالطهارة لما تقدم من معارضته لاستصحاب الكرية 

ذا إلكنه لا يثبت النجاسة إلا (: صل المذكور لما في المستمسك بقولهوت النجاسة بالأبالطهارة لعدم ث

صل المثبت، لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من لاقاة حال القلة، وذلك موقوف على القول بالأاثبت الم

صل لها، إلا بمعنى أصالة عدم وجود أصالة تأخر الحادث لا ألى زمان القلة، وإاللوازم العقلية لعدم الملاقاة 

  الحادث في زمان الشك في وجوده، لا بمعنى أصالة وجوده في الزمان 
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  .ى انته،)١()اللاحق

. ابحن موضوع النجاسة هو ملاقاة ما ليس بكر وأحدهما معلوم وجداناً، والآخر بالاستصإ :ففيه

الحكم بالنجاسة في المسألة ة نه ينقض ذلك بصورأ ما تقدم من حجية الأصل المثبت مع لىإمضافاً 

اة حال القلة إلا باللزوم  زمان الملاقاة لا يثبت كون الملاقلىإالسابقة، لأن استصحاب عدم الكرية 

ى  علالعقلي، وكيف كان فهل نحكم في مورد الجهل بتاريخهما الذي قلنا بتساقط الاستصحابين، أو بناءً

صالة عدم كل منهما قبل الآخر أم لا؟  في صورة العلم بتاريخ أحدهما بالتقارن، لأالقول بتعارضهما حتى

ثره لو فرض له أاً لعدم كل منهما قبل الآخر فلا يترتب مراً وجودياً لازمأمن كون التقارن  ،احتمالان

نه هل يحكم بالطهارة أو النجاسة، أثر كما تقدم التراع في مسألة توارد الكرية والنجاسة في آن واحد، وأ

ى الآخر في حدهما علأن ذاك بنظر العرف عبارة عن عدم تقدم أ ومن كونه من اللوازم الخفية، حتى

  .الوجود

                                                
  .١٦٧ ص ١المستمسك ج ) ١(
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لا اذا علم إو بعدها، يحكم بطهارته أا وقعت فيه قبل الكرية أذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم إ): ٩ مسألة ـ(

  .تاريخ الوقوع

  

  :فله صور} و بعدهاأذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أا وقعت فيه قبل الكرية إ{): ٩مسألة ـ (

  .ن يجهل تاريخهماأ: الأولى

  .ةن يعلم تاريخ الكريأ :الثانية

وقد } ذا علم تاريخ الوقوعإ لاّإ هيحكم بطهارت{نه أى  والمصنف عل،عن يعلم تاريخ الوقوأ :الثالثة

  .دلة فيهاسوق الأ ىيخف تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة ولا
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  .حوط الاجتنابن كان الأإ و،ذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارتهإ): ١٠مسألة ـ (

  

حوط ن كان الأإذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإ{): ١٠ة ـ مسأل(

 وذلك ،، وعدم الطهارة المتمم كراًى الانفعال علعاظم بناءًقاً لجملة من الأف وىقو بل هو الأ}الاجتناب

،  العمومى الباقي تحت بعد الكرية للنجاسة فيبققي الانفعال خرج عنه الكر الذي يلاىلعموم ما دل عل

ن أ لىإ عليه وهو النجاسة بالملاقاة، هذا مضافاً مينفع بعد عموم حاك  لاخلق االله الماء طهوراًوعموم 

  نجساً لاىذا لاقإ أنه بعد الكرية الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء الذهن من نحو لىإالظاهر المتبادر 

ى ن الظاهر ترتب الجزاء علإرط وجزاء، فكل ش ىأنه ولو حين الكرية كما هو مقتض  لا،ينجسه

  :الشرط، وأما الحكم بالطهارة فمستنده أحد أمور

وجه   والتخصيص بالثانية لا،نه يشمل الملاقاة المقارنة واللاحقةإ فذا بلغإالماء : ق قولهلاطإ: الأول

  .له

لكر هو تقدم الكرية  الىإ رجوع ضميره ى بمقتضلاينجسه): عليه السلام(ن الظاهر من قوله إ: وفيه

 ،طلاقها يشمل صورتي الملاقاة المقارنة واللاحقةإدلة الانفعال، فإن أ النقض بلىإى الملاقاة، مضافاً عل

  .فتأمل

ى الملاقاة وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة لزم تقييد ى الكرية السابقة علنه لو حمل الشرطية علإ :الثاني

  د الحكم في المنطوق بقيد تعين نقيض حكم المنطوق، فاذا قيفهوم المفهوم ا، لأن حكم الم
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ذا لم يكن الماء قدر كر في زمان إتقييد الحكم في المفهوم به، فيكون مفهوم القضية المذكورة أنه 

ينجسه الشيء الملاقي له بعد ذلك الزمان، فتكون صورة المقارنة خارجة عن المنطوق والمفهوم، فالمرجع 

  .و استصحااأ الماء، ما عموم طهارةإ

ن له صورتين أن الماء الذي لا يكون كراً قبل الملاقاة ينجسه شيء، ومن المعلوم أن المفهوم إ: وفيه

  .صورة المقارنة وغيرها

نما إى المقتضِي بالكسر، والمؤثر ى بالفتح عل ضرورة ترتب المقتض،ن المانع إنما يمنع بعد وجودهإ: الثالث

نما تريد النجاسة إى الماء دفعة واحدة، ، وحينئذ فعند ورود الكر والنجاسة علثر بعد وجوده كذلكؤي

 ولو تواردا دفعة، فكذلك في يضى المقتالتأثير في ظرف العاصمية، والمانع في التكوينيات يقدم عل

ا تريد نمإذا تواردت النار والرطوبة في جسم منعت الرطوبة عن تأثير النار، لأن النار إالتشريعيات، مثلاً 

 ذلك من لىإ وكأنه يشير ين المانع يمنع عن اقتضاء المقتضأالتأثير في ظرف تأثير الرطوبة، ومن المعلوم 

ثر أذ يكفي عندهم في مانعية المانع عن إطلاق عاصمية الكر، إ الارتكاز العقلائي في المانع يريد :قال

  . في مانعيتهالمقتضي مقارنته للمقتضي حدوثاً وليس سبق حدوث المانع دخيلاً

ع فيها فذلك يما في التشريعيات التي لا يعلم سبب التشرأو ،نما يصح في التكوينياتإن ذلك إ: وفيه

  ن أ فلعله لا يكون للكر مع الملاقاة اقتضاء العصمة خصوصاً بعد ما تقدم من ظهور الدليل في ،غير معلوم
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  .لعالم واالله ا،الكريةى النجاسة الماء المسبوق بذا لاقإنفعال إنما هو عدم الا
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حدهما أيهما كر، فوقعت نجاسة في أن أ ولم يعلم ،حدهما كر والآخر قليلأن اذا كان هناك ماءإ): ١١مسألة ـ (

  ن كانإو غير معين، لم يحكم بالنجاسة وأ معيناً

  

 ولم يمكن} يهما كرأنّ أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن اذا كان هناك ماءإ{): ١١مسألة ـ (

جماع عن إو أ بنص في الشبهات الموضوعية التي لم يخرج الفحص كما عرفت من لزوم الفحص حتى

  .}و غير معينأ حدهما معيناًأفوقعت نجاسة في {مطلقات وجوب الفحص 

و في غير أن تقع في معين أما إى كل فالنجاسة و غير معين، وعلأما معين إلأن الكر : ربعةأالصور 

ن لا يعلم، وفي كلتا الحالتين أما إ و،بيض كرن الأأن يعلم أما إ ف،حمرأبيض والآخر أحدهما أ معين، مثلاً

 من ذلك صورة تعين الكر ووقوع النجاسة في  يستثنى،حدهماأو في أ ،بيضن تقع النجاسة في الأأما إف

 كر فهو ن وقعت في المعين كونه غيرإ، وصلاًأن وقعت في المعين كونه كراً فلا نجس في البين إالمعين ف

صل الطهارة، وقد للشك في ملاقاا للقليل، والأ} لم يحكم بالنجاسة{ما في الصور الثلاثة الباقية أنجس، 

  .ذا كانت الحالة السابقة مجهولةإقيد ذلك في المستمسك وبعض المعلقين بما 

نه لو كانا أا  كم،ذا كانا معلومي الكرية سابقاً فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو المرجعإما أ

  .معلومي القلة فاستصحاا كاف في الحكم بالنجاسة

جمالاً كاف في المنع عن جريان الاستصحاب كما إن العلم بارتفاع الحالة السابقة ولو إ: لكن فيه

  ن كانإو{صول حققناه في الأ
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٣٤١

  .حوط في صورة التعين الاجتنابالأ

  

نه لا أ لكنك قد عرفت هناك ، المسألة السابقةقيلأنه من مصاد} حوط في صورة التعين الاجتنابالأ

ن تخصيص إثم . لا فالأدلة التي ذكروا لها غير تامةإليه، وإاء ه ذهاب جمع من الفقلاّإالاحتياط وجه لهذا 

ليه السيد إشار أيضاً كما أبل الاحتياط آتٍ في صورة عدم التعين . الاحتياط بصورة التعين لم يعلم وجهه

  .الحكيم
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 لم ،و الطاهرأ فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس ،حدهما المعين نجسأذا كان ماءان إ): ١٢ مسألة ـ(

  .يحكم بنجاسة الطاهر

و أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أن اذا كان ماءإ{): ١٢مسألة ـ (

والعلم الإجمالي منحل بالعلم  ،جاسةلأنه لم يعلم ملاقاة الطاهر للن} بنجاسة الطاهرالطاهر لم يحكم 

  . فاستصحاب الطهارة محكم،التفصيلي بنجاسة هذا المعين

ذا علم إ كما ،يضاً كذلكأ إذ في غير المعين ، لكنه خال عن الوجه،ن المصنف قيد المسأله بالمعينإثم 

  .كمةى طهارته محصالة بقاء الطاهر علأن إحد الماءين المردد نجس ثم وقعت نجاسة فأن أ

  .لا فائدة في ذلك فلا يجري فيه استصحاب الطهارة: لا يقال

 ،راد الصيامأ أو كان جنباً و،اً لأتيان صلاة القضاء مثلاًبذا كان نائإنه إ ف،بل فيه الفائدة: لأنه يقال

بت ى بما وجتأى ثانياً فقد  محل جري الماء الأول وصليرى ثم توضأ بالثاني بعد تطهذا توضأ بماء وصلإنه إف

ير مواضع جري الماء الأول فقد اغتسل غسلاً كافياً هذا اغتسل بالماءين بعد تطإنه إعليه من النيابة، كما 

  . غير ذلك من الأمثلة كالطواف وغيرهلىإوصح صومه، 

 وإلا فكذلك ،ءين إنما هو من باب المثالفي الماوالمسألة السابقة ن فرض هذه المسألة أ: ىثم لا يخف

  . غير المحصورلىإمر ثر، إلا إذا وصل الأكالحكم في الأ



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٤٣

ذا كان كران إو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، وأنه مطلق أذا كان كر لم يعلم إ): ١٣مسألة ـ (

  .ى التعيين يحكم بطهارماحدهما ولم يعلم علأحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أ

  

} ته لم يحكم بنجاستهو مضاف فوقعت فيه نجاسأنه مطلق أ يعلم لمذا كان كر إ{): ١٣مسألة ـ (

ذا كان إو{لا استصحبت تلك الحالة إستصحاب الطهارة، لكن هذا فيما إذا لم يعلم حاله السابق ولا

ى التعيين يحكم حدهما ولم يعلم علأحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أ نكرا

 فالمرجع ة،ه كر، وأما المضاف فيحكم بطهارته للشك في ملاقاته للنجاسنفلأأما المطلق } بطهارما

ن كان كر مضاف وقليل أأما العكس ب. ذا كان كر مطلق وقليل مضافإاستصحاب الطهارة، وكذلك 

  .ن كليهما ينجس بالملاقاةا لأم عنهبب الاجتناجمطلق فوقوع النجاسة يو

و المطلق لم أنه المضاف ألمعين للنجس ولم يعلم ولو كان كران مطلق ومضاف وعلم بملاقاة هذا ا

  .يضاً لما سبقأيحكم بالنجاسة 
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٣٤٤

  }ىقوى الأو نجس، نجس علأالقليل النجس المتمم كراً بطاهر ): ١٤مسألة ـ (

  

قوال أفي المسألة } قوىالقليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس، نجس على الأ{): ١٤مسألة ـ (

  :ثلاثة

كثر أ كما اختاره المصنف تبعاً للإسكافي والشيخ والفاضلين والشهيدين و،لقاًالنجاسة مط: الأول

  .المتأخرين كما في المستند، بل المشهور كما عن جماعة

  . كما عن السيد والحلي وابن سعيد والقاضي والديلمي والكركي،الطهارة مطلقاً: الثاني

نه إ(: صحاب وقال بعض الألىإالمبسوط   ونسبه،ن تمّم بطاهر، كما عن ابن حمزةإالطهارة : الثالث

أحد ذا كان إن الكلام فيما أ، ومما تقدم يعلم )١(ن كان يظهر من مجموع كلامه القول بالنجاسةإ و)قوي

أـم ـ بالفتح الماءين المتم وهو ،و العكسأ سواء تمّم النجس بالطاهر ،م ـ بالكسر ـ نجساًو المتم 

ما إم ـ بالفتح ـ نجس مطلقاً ثم يتم ن المتمأ النظر من ئارة في بادمراد المصنف لا ما يظهر من العب

  .و نجسأبطاهر 

  .دلة النجاسةأى نجساً فتنجس لعمومات نه ماء قليل لاقأ فقد استدلوا ب:ما القائلون بالنجاسةأ

                                                
  .٨ سطر٧ ص١ ج:المبسوط) ١(
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٣٤٥

  : دلة عمدا  فقد استدلوا بجملة من الأ:ما القائلون بالطهارة مطلقاًأ

  . ادعاه الحلِّيجماع الذيالإ: الأول

  .)١(» لم يحمل نجاسةإذا بلغ الماء كراً«): عليه السلام( ما رواه المبسوط من قوله: الثاني

امع عليه عند المخالف ) ى االله عليه وآله وسلمصل( قول الرسول(ما رواه السرائر من : الثالث

  .)٢()» كراً لم يحمل خبثاًءإذا بلغ الما«: والموالف

  .)٣(»خلق االله الماء طهوراً«): عليه السلام( لهعموم قو: الرابع

  .دلة هذه الألىإبرام بالنسبة طال الفقهاء النقض والإأوقد 

ن الإجماع محصله غير حاصل، بل معلوم العدم، ومنقوله غير مقبول إ: ولوالحاصل من الجواب عن الأ

  .صولسناد، بل مظنونه، ومثله ليس بحجة كما حقق في الأخصوصاً وهو محتمل الإ

                                                
  .٨ سطر٧ ص١ ج:المبسوط) ١(

  . ١٤ سطر٨ نقلاً عن السرائر ص١٥٦ ح٧٦ ص١ ج:الغوالي) ٢(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٤٦

ى نجاسة لم ينجس ذا لاقإولاً، ثم أ فاللازم حصول الكرية ،ن الظاهر منه الدفع لا الرفعإ: وعن الثاني

ن أن الكرية علة، ولا فرق في العلة أالمناط بواحتمال . نه يطارد النجاسة حدوثاً وبقاءً دفعاً ورفعاًألا 

  .و موروداً، خلاف الظاهرأتكون وارداً 

ن ظاهره الدفع لا ألا نادراً، إشكال المحقق في سند الرواية وأنه لا يوجد إ ضافة إلىبالا: وعن الثالث

  .الرفع كما تقدم في الجواب عن الثاني

لا إ و،دلة الانفعالأكما حقّقوه في » خلق االله«خص مطلقاً من عموم أدلة الانفعال أن إ: وعن الرابع

ى النجاسة، والكلام الآن في دليل يخصص المخصص بعد  بل عم كل قليل لاق،مر بالمتمم كراًلم يخص الأ

  .الفراغ من انفعال الماء القليل

كراً، وحيث قام ن الطاهر لا ينجس بالملاقاة للنجس لصيرورته أفقد استدل ب: ما القائل بالتفصيلأ

  .ن يحكم بطهارة النجسأى عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم لا بد جماع علالإ

دلة نجاسة الملاقاة تحكم بنجاسة الطاهر، فلا مجال للقول بأن أذ إ ولى في المقدمة الأشكالالإ: وفيه

  .ن الكرية متأخرة عن الملاقاةإفة ابالملاقينجس الطاهر لا 

ن نجمع الدلاء من الماء البالغ كراً في محل طاهر ثم نلقيها في الحوض أي فرق بين أنه أب: نه قد يقالإثم 

  نه لا إالنجس حيث 
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ن القدر الحاصل من الماء أ مع ،نه ينجسأب: ن نلقي في الحوض دلواً دلواً حيث يقالأ وبين ،ينجس

  .واحد في المقامين

ن آحاد إ ف،مور التكوينيةى ذلك في الأن للاجتماع مدخلية كما نرأشكال في إنه لا إ: والجواب

ن الطهارة والنجاسة أو أيضاً كذلك، أالشرعية مور الأ فلعل ،ذا اجتمعواإلا إالجيش لا يفتحون البلاد 

 الكر لىإذا وصل إأما ودون الكر يتغلب عليه جرثومة النجاسة . كشف عنهما الشارعمران واقعيان أ

  .ى جرثومة النجاسةيتغلب هو عل

كشف  عرفية الشرعية هي قذاراتن القذارات أوغيره، بى ولذا قال العلامة وتبعه الشيخ المرتض

ككون الحكم لضرب القانون كما فصلناه في موضع  ،ى المتأملى عل ذلك مما لا يخفأو غير. عنهاالشارع 

  .من الفقه
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٣٤٩

  

  فصل

  ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري

  

  في ماء المطر }فصل{

:  احتمالان،أو الأمطار الاصطناعيةمر معروف لكن هل تلحق بذلك قطرات الضباب أ} ماء المطر{

بذلك، والمطر الاصطناعي باب قسم من المطر كما قرر في العلوم المربوطة ذ الضإمن وحدة المناط، 

ى ذلك ن صدق المطر علأومن . ذا رجعإ السماء فيما لىإنه كالماء الصاعد أيجاد السبب لا إيتكون ب

  . صل عدم جريان حكم المطر عليهمامطار العادية، ولو شك فالأ الألىإمشكل لانصراف المطر 

بعض، بل دعاوي لا من إشكال ولا خلاف إبلا } تقاطره من السماء كالجاريحال {وماء المطر 

  ى ذلك في كلمام متكررةجماع علالإ
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  .م لاأالأرض، وجه ى و علأى من الميزاب جرن كان قليلا سواء إفلا ينجس ما لم يتغير و

  

بلا } م لاأ ى وجه الأرض،و علأى من الميزاب  سواء جر،ن كان قليلاإفلا ينجس ما لم يتغير و{

  .شكال ولا خلافإ

  . فلإطلاق الأدلة التي تأتي جملة منها،ن كان قليلاًإأما أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة و

قوة لوضوح ن بينهما عموماً من وجه، إ :ولا يقال. تغير تنجس فلأدلة النجاسة بالتغيرإذا وأما أنه 

  .دلة التغيرأ فهي محكومة ب،وليةدلة الأطهارة المطر كالأدلة أدلة الثانوية و لكوا كالأ،النجاسة بالتغيردلة أ

اختلفوا في نعم . جماع غير واحدى عليه الإتنجس المطر بملاقاة النجاسة مجمع عليه، وقد ادعثم عدم 

  :قوالأ ثلاثة لىإالجريان اشتراط 

ستمسك ند والمت الشهرة المسلىإوهذا هو المشهور، نسبه . عدم اشتراط الجريان مطلقاً: الأول

  .وغيرهما

 كما عن ابن ،ى وجه الأرضو علأ من الميزاب  سواء كان جرياناً،اشتراط الجريان في الجملة: الثاني

  .حمزة

  . كما عن التهذيب والمبسوط وابن سعيد،اشتراط الجريان من الميزاب: الثالث

  :ولدلة القول الأأ

   المطلقة كمرسلاستدل المشهور لما قالوه بجملة من الروايات 
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مر في الطريق فيسيل أ: قلت: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأالكاهل المروي في الكافي عن رجل، عن 

ويسيل : قلت» ليس به بأس لا تسأل عنه«:  قال:ن الناس يتوضؤون؟ قالأوقات أعلم أ الميزاب في يعل

 وينتضح علي منه، والبيت ى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليى فيه التغير وأرعلي من ماء المطر أر

ما بذا بأس، لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد «: ى ثيابنا؟ قالسطحه فيكف عل ىعليتوضأ 

  .ثبات المطلبإن الكلية التالية كافية في إ ف،)١(»طهر

السماء  عن السطح يبال عليه فتصيبه )عليه السلام( بد االلهبا عأث سأل وصحيح هشام بن سالم حي

ن التعليل مطلق شامل إ ف،)٢(»كثر منهأ ما أصابه من الماء ،لا بأس به«: يصيب الثوب؟ فقالففيكف 

  .ىعدم الجريان كما لا يخفلصورة 

صاب ثوبه، هل أوما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر ف

  .)٣(»به ولا رجلهلا يغسل ثو«): عليه السلام( يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال

عن الكنيف يكون خارجاً ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : بي بصير قالأوما رواه في التهذيب عن 

 فتمطر السماء فتقطر علي  

                                                
  . ٣ في اختلاط ماء المطر ح١٣ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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ى ن القطرة تلوح النجس ثم تقطر علأن ظاهره إ ف،)١(»ليس به بأس«): عليه السلام( القطرة قال

  .السائل

  :دلة القول الثانيأ

عليه ( علي بن جعفر لفظ الجريان، كصحيح ىلقول الثاني بجملة من الروايات المشتملة علواستدل ل

ى ظهره ويغتسل من الجنابة ثم سألته عن البيت يبال عل: قال) عليه السلام(ى خيه موسأعن ) السلام

  .)٢(»ى فلا بأس بهذا جرإ«: يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال يصيبه المطر أ

سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر : قال) عليه السلام( ىخيه موسأ عن يضاًأوعنه 

  .)٣(»ى من ماء المطر فلا بأسذا جرإ«: ن تغسل؟ قالأيصلي فيهما قبل  فيكف فيصيب الثياب أ

 سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ: قال) عليه السلام( خيهأيضا عن أوعنه 

  .)٤(»ذا جرى به المطر فلا بأسإ«: لّى فيه قبل أن يغسل؟ قاليص

  .ن الشرط فيهما ليس قابلا لتقييد تلك المطلقاتأى الاستدلال ذه الروايات، ويرد عل

                                                
  .٢١ير البدن والثياب حه في تط٢٢ الباب٤٢٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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ذ بدون الجريان لا يجتمع الماء بقدر إ ،ن الشرط لتحقق الموضوعأفالظاهر منها : ولىما الرواية الأأ

ى البول وماء الغسل النجس لكونه ممتزجا ه لو لم يجر لم يغلب ماء المطر علنأ لىإخذه للوضوء مضافاً أ

ذا إنه أ معناه الأخذ من الماء المتغير بالبول ونحوه، ففي الرواية ءبالبول والمني، فالأخذ من ذلك المامخلوطاً 

كما بالنجس صابته قطرات من المطر وذلك ماء متغير أخذ من ماء السطح الذي لم يجر كان اللازم الأ

ن قطرات المطر التي لا توجب الجريان لا تحول البول ومياه الغسل إالخارج، حيث يشهد لذلك ملاحظة 

  .عن التغيير

 ذ لو لم يجر المطر حتىإن الذي يصيب الثياب يكون من ماء المطر، أفالظاهر منها : ما الرواية الثانيةأو

وب هو البول، حيث سبب المطر زيادة الرطوبة  الثلىإن الواصل أ ذلك  الثوب كان معنىلىإيصل 

ذ المطر القليل الذي لا إ بالبول، طن الواصل هو المطر المخلوأو أ ترشح منها، الموجودة في السقف حتى

مقابل » ى من ماء المطرذا جرإ«): عليه السلام(  يحوله بل الظاهر من قولهى البول حتىب عليجري لا يغل

  .صلاأ للرواية بالمقام ري من البول، فلا ربطن يجأ

ومن ذلك يعلم . ى الاشتراطو الثانية فلا دلالة فيها علأ ولىالرواية الأفتفيد مفاد : ما الرواية الثالثةأو

جوبة الموجودة في الجواهر والمستمسك ـ كالكلام الموجود في الحدائق ـ لا تخلو من كثر الأأن أ

  .إشكال

  بالفعل عند مشترطان ن ليس المراد الجريأوبما تقدم تعرف 
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٣٥٤

  بل وان كان قطرات بشرط صدق المطر عليه

  

ى ى المطر الواقع علفلا يستشكل عل) رحمه االله( ردبيلي بل يكفي الجريان بالقوة كما عن الأ،الجريان

ما اعتبار الجريان من الميزاب الذي ذكره الشيخ وغيره فمرادهم أو. راضي الرملية وفي البحر ونحوهماالأ

لا ما تقدم في توجيه ولو. نه تقييد للنصوص بلا مقيدأى، فلا يستشكل عليهم بلا يخفالمثال كما 

  .النصوص المشترطة لكان القول بالتقييد متعيناً

واهر تعدد لجواحتمال ا.  في مقابل الشيخ، بل مرادهما واحدما ذكرناه فليس قول ابن حمزة قولاًى وعل

منه ما نقله المستمسك عن بعض مشايخه من بعد أو. اًكثر بعيد عن كلامهم جدأو أ ستة لىإقوال الأ

ى وجه الأرض بماء المطر النازل من السماء لدفع توهم لحاق ماء المطر الجاري علإكون مراد الجماعة 

  .ىى كما لا يخفنه بعيد عن النصوص والفتاوإف .اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله

ن إمن المطر ون القطرة إف. لشمول المطلقات له} ن كان قطرات بشرط صدق المطر عليهإوبل {

  . لكن المطلقات منصرفة عنهاكانت مطراً

كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء (:  حيث قال ـن ما عن روض الجنانأومنه يظهر 

 ،)١()ى خلافهن كان العمل علإيكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ليس ببعيد و

   ـ.ىانته

                                                
  .٣ س١٣٩ ص:روض الجنان) ١(
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٣٥٥

  .ن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماءإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإو

  

ناء الماء إا وحدها تطهر مثل  لأ،ن القطرة تطهر في الجملةأذا كان مراده إلا إفي كمال البعد، اللهم 

غير تام بعد ما ذكرناه من  ركل شيء يراه ماء المطر فقد طهطلاق إالنجس، والاستدلال لهذا القول ب

  .الانصراف

و اللباس النجس مما أالماء و أصابت مقدار سعتها من اليد أذا إن قطرة من المطر إ: ن يقالأنعم لا يبعد 

 فالقطرة لا تطهر ،ى النجسهر علوجبت طهارا، وذلك للارتكاز بلزوم غلبة المطأى النجس غلبت عل

  .جسة مثلا، فتأملن طهرت مكاا من اليد النإناء والإ

 مع عدم الجريان يه وما يرد عليها، فحكم بنجاسة الأولىلن بعضاً فرق بين ما ترد النجاسة عإثم 

  . القواعدلىإفيرجع في عكسه  ،بورودهكثر الروايات أ اختصاص لىإالتفاتاً 

. )١()دهخيرة صريحة في ر الأيوصحيحة عل(: هذا القول شاذ خال عن الدليل، قال في المستند: قولأ

  .راد ا ما ورد في ماء المطر الذي صب فيه الخمرأو

} ن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماءإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإو{

  تقاطراً فعلياً، وذلك لأن ظاهر 

                                                
  .١٢ سطر٧ ص١ ج:المستند) ١(
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٣٥٦

وقد يراد به .  من السماءن ماء المطر قد يطلق ويراد به النازل فعلاًإ هو التقاطر الفعلي، فدلة انصرافاًالأ

وقد يراد به . يراد به الواقف بعد انقطاع المطر المهيأ للتقاطروقد . ى الأرض المتقاطر عليهالواقف عل

ولا ء، من السماشكال في النازل فعلا إفلا . صله ماء المطرأوقد يراد ما كان . الجاري بعد انقطاع المطر

يان حكم رشكال في عدم جاري المتقاطر عليه، كما لا ينبغي الإولى منه الجأفي الواقف المتقاطر عليه، و

  .دلة عن مثله قطعاًو خابية مما كان أصله المطر لانصراف الأأالمطر على المنعزل في حوض 

شكال في الواقف المهيأ للتقاطر والجاري بعد انقطاع المطر، هل هما محكومان بحكم نعم الاختلاف والإ

ن الواقف المهيأ بحكم المطر وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم، ألى إفي الجواهر م لا؟ فقد مال أالمطر 

ن ماء المطر كما أبل سائر ما ورد في ماء المطر من جهة . وصحيح ابن سالم، ومرسل الكاهلي وغيرها

يصدق على المستقر في الأرض، كما صرح في المستند بأن الجاري بعد . يصدق على النازل حال نزوله

ن قال بتنجس القليل الجاري لا عن مادة، واستظهر إالمطر في حكم ماء المطر في عدم تنجسه، وانقطاع 

نه لو أجماع على الإ... لظهور العمومات والاستصحاب في عدم تنجسه (: يضاً قالأذلك من المنتهى 

  .جماعه هذا ينافي كلام صاحب الجواهر كما لا يخفىإ، و)وقف تنجس

  التقاطر، اجماع المستند في صورة انقطاع نإ: ن يقالألا إاللهم 
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٣٥٧

  .لا عليه، فتأمللجواهر في صورة وجود التقاطر ولكن وفتوى ا

فالظاهر عدم كون الماءين ـ الواقف، والجاري بعد انقطاع المطر عنهما ـ في حكم : وكيف كان

شبه، وذلك لأن أدخلت تحت سقف وما أماء المطر، بل في حكم الخابية التي اجتمع فيها من المطر ثم 

و الذي في الأرض أ الماء النازل ىعلوالفتاوى بمعونة الانصراف العرفي، كون الحكم مترتباً ظاهر الأدلة 

ية أنه أكما .  في اعتصام ما لا يتقاطر عليهلا فأي ربط للتقاطر من السماءإو. ولكن يتقاطر عليه

المطر ذا قيل إف. ف حكم الواقفخصوصية للجريان في المنقطع عن التقاطر حتى يكون له حكم خلا

ماء النهر يطهر « و،»ماء البئر واسع لا يفسده شيء«): عليهم السلام( حكمه كذا، كان مثل قولهم

: وعليه. لا ما كان متصلا بالبئر والنهر، كما ذكره المستمسكإنه لا يفهم منها إف. »بعضه بعضاً

  .منصرف والاستصحاب منقطع لتبدل الموضوعطلاق فالإ

ن كان المطر يترل على إالظاهر عدم اشتراط اتصال المطر بجميع جوانب الواقف والجاري، ف: عمن

كما لا يشترط اتصال المطر الدائم، بل يكفي الاتصال في . طلاقاتجانب كفى في اعتصمام الكل للإ

 لسبب فصل قليل بين ضخات المطرمطار المقارنة مع الرياح، حيث يقع الجملة كما هو الغالب في الأ

  .لى هناكإ ةتار ولى هناإتوجيه الرياح للمطر تارة 
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ذا دخلت إا أذا نزل المطر، ولاقت القطرة منه في طريقها نجاسة، لم تنجس، كما إف: وكيف كان

و لاقت الثوب النجس وخرجت من طرفه الآخر لم تنجس، أالسقف النجس وخرجت من طرفه الآخر، 

ولها وخرجت من أانت هناك ثياب متعددة دخلت القطرة ن كرر دخولها وخروجها، كما لو كإو

  .دلةطلاق الأخيرها، وذلك لإأ
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و ألى العصر إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إو الفراش النجس أالثوب ): ١مسألة ـ (

  التعدد،

  

دلة أطلاق لإ} هرذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طإو الفراش النجس أالثوب {): ١مسألة ـ (

لا فكلما نفذ فيه المطر طهر بمقداره، كما إ الجميع، ويرر، والنفوذ في الجميع هو لأجل تطهطمطهرية الم

لا فلو كان باطن الفراش طاهراً وظاهره نجساً، كفى ملاقاة الظاهر إن النفوذ لأجل طهارة الباطن، وأ

  .للمطر، كما هو واضح

وذلك . عماق الثخينةن دخل في الأإن المطر له حكمه وإ ف،تهولا فرق بين كثرة ثخن الفراش وقل

ن السقف له عمق كثير خصوصاً أ وكف المطر في السقف مع وضوح ى، ولما دلّ علولاًأدلة طلاق الألإ

  .في الأزمنة القديمة

و تحت السقف فيكف أ ،ةن يكون الفرش تحت السماء بأن يصيبه المطر مباشرأوعليه فلا فرق بين 

ن المطر ألى الفراش، والحال إذا جرى ماء المطر حتى وصل تحت السقف وإلى الفرش، وكذلك إالسقف 

  .يتقاطر كما تقدم في المسألة السابقة

دلة طلاق الأ كما ذكره الجواهر وغيره لإ،ليهماإفيما كان يحتاج } و التعددألى العصر إولا يحتاج {

  .التي منها مرسلة الكاهلي وغيرها

  .صحاب النجاسةتس فالمرجع ا،دلة العصر والتعدد عموماً من وجهأدلة المطر وأ ن بينإ: لا يقال
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٣٦٠

ذا تقاطر إلا إلا فلا يطهر إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإ هذا ،ليهإ بعضه دون بعض طهر ما وصل لىإذا وصل إو

  .عليه بعد زوال عينها

  

رتكاز العرفي، وقد حققنا في محله عدم لا ما ربما يقال من الاإما العصر فلا دليل عليه أ: ه يقالنلأ

 الماء لىإدلته أ انصراف لىإضافة ما التعدد فبالإأو.  فلا يشترط العصر في صدق الغسل مطلقا،تمامية ذلك

كل شيء يطير «): عليه السلام(  قولهلىإ كما قالوا بالنسبة ،دلة المطر خصوصية المطرأن ظاهر أالقليل، 

ى دليل يتقدم دليل المطر علوبذلك . ى خصوصيته الطيران دلالته علمن. )١(»فلا بأس ببوله وخرئه

  .ن كان بينهما عموم من وجهإالتعدد، و

ذا وصلت إ دلة كما عرفت، حتىطلاق الألإ} ليهإبعضه دون بعض طهر ما وصل  لىإذا وصل إو{

ذا تقاطر عليه بعد إلا إلا فلا يطهر إ و،ذا لم يكن فيه عين النجاسةإهذا {قطرة من المطر طهرت موضعها 

  .ىنه مع بقاء عين النجاسة لا وجه للطهارة كما لا يخفإف} زوال عينها

 التقاطر بعد لىإ يزيلها فلا يحتاج ى عين النجاسة حتىنعم ذكر في المستمسك الاكتفاء بغلبة المطر عل

ذا لم يمتزج إطر ن الظاهر طهارة غسالة المأ المتقدمة، كما ةدلطلاق الأكذلك لإوهو . زوال عين النجاسة

دلة مطهريه المطر، فلو نزلت القطرات ومرت أطلاق  بذلك الجواهر، لإفتىأ كما ،و يتغير اأبالنجاسة 

  شياء متنجسة أى عدة عل

                                                
  .١واني والجلود حوالأبواب النجاسات أ من ١٠ الباب٤١٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(
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٣٦١

ى الأرض طهرت كلها  سقطت علول والثاني والثالث حتىالشيء الأى بحيث مرت القطرات عل

 الأرض طهر لىإ وصل  فتقاطر عليها حتى،ا فوق بعض متعددة موضوعة بعضه)١(ذا كانت ألحفةإومثلما 

  .الكل

ى الميزاب ذا جرإالمطر فكذلك ن الجاري لا ينجس بعضه بملاقاة النجاسة لبعضه الآخر، أنه كما إثم 

بعض  دلالة لىإضافة  بالإ،طلاقى الإنه مقتضخر غير المتغير، لأالذي تغير بعضه لم ينجس البعض الآ

حدهما بول والآخر أفي ميزابين سالا، «): عليه السلام(  هشام عن أبي عبد االلهكصحيحة. الروايات عليه

  .)٢(»صاب ثوب رجل لم يضره ذلكأفماء المطر فاختلطا، 

حدهما ميزاب بول، أن ميزابين سالا ألو «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،وعن محمد بن مروان

  .)٣(» به بأسصابك، ما كانأوالآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم 

ى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري رذا جإن ماء المطر أالوجه في هذين الخبرين هو (: قال الشيخ

  .)٤()و رائحتهأو طعمه ألا ما غير لونه إلا ينجسه شيء 

                                                
  .جمع لحاف) ١(

  . ٤بواب الماء المطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب الماء المطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥حكامها ذيل حأ في المياه و٢١ الباب٤١١ ص١ ج:التهذيب) ٤(
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٣٦٢

  ذا تقاطر عليه طهر ماؤه،إناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما الإ): ٢مسألة ـ (

  

بلا } ذا تقاطر عليه طهر ماؤهإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما الإ{): ٢مسألة ـ (

ى في المسألة جماع المدعرسال المسلّمات، وذلك مع الغض عن الإإرسله في الجواهر والمستند أشكال، بل إ

  .لإطلاق مرسلة الكاهلي وغيرها

لا إرسلة بمجرد التقاطر غير ظاهرة، ى صدق الرؤية الواردة في المن دعوأمن (: شكال المستمسكإو

يضاً، أى طهارة المضاف بذلك نه لو تم ذلك هنا اقتضأ السطح الملاقي للقطرات لا غير، مع لىإضافة بالإ

  . غير وارد،ى انته)١()حدأوالظاهر عدم القول به من 

وكون . )٢()ى وذلك لوضوح صدق الرؤية هذه الدعولىإصغاء نه لا ينبغي الإإ(: بل قال الجواهر

فهام  الأىطح الملاقي، تدقيق عقلي لا مسرح له في الشرعيات المبنية عل السلىإضافة لا بالإإذلك ليس 

م الناس ن نكلّأمرنا أنبياء نا معاشر الأإ« و)٣(﴾ا أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِمو﴿ى العرفيه بمقتض

  .)٤(»ى قدر عقولهمعل

                                                
  .١٨١ ص١ ج:المستمسك) ١(

  . ٣١٩ ص٦ ج:الجواهر) ٢(

  .٤ية الآ :براهيمإسورة ) ٣(

  . ١٩ ح١٤٠ ص٧٤ ج:البحار) ٤(
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٣٦٣

 وذلك للنصوص الواردة في ،دلة المطهراتأضاف خارج عن جميع لمذ اإف فغير تام، ما نقضه بالمضاأو

نه لو كان قابلاً أ ومع ،شبهأهراق الدهن وما إ وة،شربهراق المرق، وتطهير اللحم في باب الأطعمة والأإ

  .جماع ونحوه الإلىإضافة بالإ، هراقهللتطهير بالجاري والمطر ونحوها لم يكن وجه لإ

ن الجاري أشكال في إن المطر بحكم الجاري ولا أى جماعات المستفيضة عل الإلىإضافة الإهذا كله ب

جماع المحكي بطهارة الماء النجس بوقوع المطر عليه الإ لىإ و،يوجب تطهير الماء النجس بمجرد ملاقاته له

  .كما عن المفاتيح والروضة

بل سيسيل  «:افي في رواية الباهلينسخة الوما ما نقله المستمسك عن شيخ الشريعة من تصحيح أو

ى ما علام لها قديماً وحديثاً علالأ رواية لىإضافة  بالإ،جده في النسخ الصحيحةأفاني لم » ى الماء المطرعل

  . به المصنف لا غبار عليهفتىأهو المعروف، وكيف كان فالذي 

 المطررآه يث لا يصدق عرفاً  بحناء ضيقة والمطر قليلاًذا لم تكن فوهة الإإا بمنعم ينبغي تقييد ذلك 

  . لكنه بعيد جداً،ذا اتصل مثل هذا الاناء بالجاريإبما يضاً، لتنظيره أة ن كان ربما احتمل الطهارإو

لا إ السطح والمقدار الذي نفذ فيه، فلا يطهر ىن المطر رأأناء ـ ب ـ طهارة ماء الإضكما لا تنق

  المطر بعض ىذا رأإالمقدار الذي رآه كما 
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٣٦٤

ليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا إن وصل إطرافه أوكذا ظهره و. ناؤه بالمقدار الذي فيه ماءإو

  .حوط ذلكن كان الأإ تمام سطحه الظاهر، ولىإوصوله 

ذا إ كله لىإ بالنسبة )رآه(سائره قطعا، لوضوح الفرق بين الماء والفراش لصدق نه لا يطهر إالفراش، ف

الحكم العرف وحدة الماء في  لارتكاز ،ى الفراش وسائر الأشياء الجامدةذا رأإضه في الماء، دون ما ى بعرأ

. ى انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاةو ما دل علأ ،ن الماء الواحد لا يختلف حكمهأجماع إولو من باب 

ناؤه إ{يضاً أيطهر } و {.ى كما لا يخفجماعاًإ وغير موجود في الجامدات، بل عكسه موجود نصاًوهذا 

 ءسوا} ليه المطر حال التقاطرإن وصل إطرافه أوكذا ظهره و{لصدق رآه المطر } بالمقدار الذي فيه ماء

  .شبهأو ما أناء الذي يجري فيه المطر من ثقبة و بالفيضان من ماء الإأكان وصولاً مباشرة، 

ن صدق لأ}  تمام سطحه الظاهرلىإه بل ولا وصول{لعدم الدليل عليه } الامتزاجولا يعتبر فيه {

رآهالنجاسة، وقد اختاره المستند لاستصحاب } ن كان الأحوط ذلكإو{ى ذلك  ونحوه لا يتوقف عل

ى ن مقتضأ لكنك قد عرفت ،)لا يترك(ى المتن بـ ق السيدان البروجردي والاصطهباناتي علوغيره، وعلّ

و تعسر أن الثاني كاف، لتعذر أو في البعض، مع أي فرق بين الامتزاج في الكل أعدم ذلك، ودلة الأ

نه أي فرق بين السطح الظاهر وبين سائر السطوح، حيث تقولون بوجوب كل أكما . الامتزاج في الكل

  الاول، 
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٣٦٥

ى الامتزاج في الجملة، والسطح في الجملة حصل بملاقاة المطر للبعض من السطح ن كفإف. دون الثاني

 بالسطح  حتىىن لا يكتفأ الامتزاج المطلق والسطح كُلاّ، لزم لاّإلم يكف  نإو. "رآه"مما يصدق معه 

  .الظاهر كله والإمتزاج الغالب

  . وذلك يحصل بما ذكره المصنف"رآه"ن المعيار هو إ: والحاصل
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٣٦٦

ما لو أو. عانة الريحإن يكون من السماء ولو بأليها بشرط إرض النجسة تطهر بوصول المطر الأ): ٣مسألة ـ (

  .خر لا يطهرآى مكان فوصل مكانا ذا ترشح بعد الوقوع علإخر كما آى محل ليها بعد الوقوع علإل وص

  

عانة إن يكون من السماء ولو بأليها بشرط إالأرض النجسة تطهر بوصول المطر {): ٣مسألة ـ (

صل ى مكان فوذا ترشح بعد الوقوع علإى محل آخر كما ليها بعد الوقوع علإما لو وصل أو. الريح

القليل  وعلله في المستمسك بالشك في ذلك من دون دليل عليه، بل عموم انفعال .}آخر لا يطهر مكاناً

  .ى استصحاب الاعتصام الثابت للمطر حال نزولهوهذا العموم مقدم عل. ليهإيقتضي انفعال الماء الواصل 

ان آخر لا يوجب سلب اسم  مكلىإوالوصول . دلةطلاق الأإبعد للشك وجه ذ لا إى ما لا يخف: وفيه

  .دلة المطرأانفعال القليل لا تقاوم دلة أو. المطر

السقف النجس أعماق ن أذا وكف المطر، ومن المعلوم إدلة واردة فيما  من الأةن جملأبل قد عرفت 

  .بمترلة المكان الآخر الذي فرضه المصنف

ر لا يصبح كالقليل بمجرد سقوطه ن المطأالميزاب الوارد في الروايات هو مكان آخر مع بداهة : بل

  ن المطر أدلة طهارة طين المطر بتقريب وضوح أو جريانه من الميزاب، وتؤيد ذلك أى الميزاب عل
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٣٦٧

شبهها من المسقفات التي أزقة وما سواق والأن الأإى تراب الأرض في كل مكان، فلعلم يكن يسقط 

ن الغالب إفى الأرض كان مطهراً لها، ط على محل آخر، ثم يسقكان ماء المطر يجري فيها لو يسقط عل

نجاسة كثير من الأراضي بسبب جعل نجاسة المراحيض في الأزقة، كما كان المتعارف، فالحكم بالطهارة 

ى الكافي والتهذيب والفقيه عن قد روف. و بالواسطةأ ى عدم الفرق بين سقوط المطر ابتداءًمطلقاً دليل عل

ن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أنه لا بأس به إ«: في طين المطر) عليه السلام( قال) عليه السلام( بي الحسنأ

ن كان الطريق نظيفاً لم إيام فاغسله، وأصابه بعد ثلاثة أن إنه قد نجسه شيء بعد المطر، فأن يعلم أ

  .)١(»تغسله

ثوب منه،  غسل الوماء المطر، فإذا بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس واحتيج إلى«: وعن الرضوي قال

  .)٢(»وماء المطر في الصحاري لا ينجس

  . أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء:وروي

  عن طين المطر) عليه السلام( بو عبد االلهأئل س: وعن الفقيه

                                                
  . ٤ باب اختلاط ماء المطر بماء البول ح١٣ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . ٥ ص:فقه الرضا) ٢(
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٣٦٨

   مكان مسقفى وجه الأرض فوصل الىى علنعم لو جر

  .)١(»لا ينجسالمطر طين «: يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال

  .)٢(»في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره) عليهم السلام( ورخصوا «:سلاموعن دعائم الإ

يام ونجاسته بعد الثلاثة في البلدان وما أى طهارة المطر ثلاثة حاديث اشتملت علن هذه الأإ: ىثم لا يخف

  .و بالطهارة بعد ذلكألا اذا علم بالنجاسة قبل ذلك إشبه، أ

ذا كانت طاهرة لم يكن الطين نجساً قبلا إلا فالأرض إ و،ن المفروض في الأراضي النجسةأومن المعلوم 

  . يطهر بسبب المطرحتى

ذ لا وجه إيام من باب التتريه لا النجاسة قطعا، أن الحكم بالنجاسة وبعد ثلاثة أن من المعلوم أكما 

شبه، ولذا لم يفت المشهور أطهارة وما وقاعدة الن كانت مظنونة بعد الاستصحاب إللنجاسة و

طلق الدعائم الطهارة، ما لم تغلب عليه النجاسة، وكون الحكم بالنجاسة بعد الثلاثة تعبدياً أو. بالنجاسة

  .بعيد جداً

ى وجه ى علنعم لو جر{قين مما لم يظهر لي وجهه وتبعه غالب المعلّفتاه المصنف، أفما : وكيف كان

  قف مكان مسلىإالأرض فوصل 

                                                
  . ٥ في المياه وطهرها ونجاستها ح١ الباب٧ ص١ ج:من لا يحضره الفقيه) ١(

  ...  بدان والثياب في ذكر طهارات الأ١١٨ ص١ ج:الدعائم) ٢(
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٣٦٩

  .ليه طهرإبالجريان 

  

ن المستند وغيره أ بل قد عرفت .دلة المطر الشامل لما نحن فيهأطلاق شكال لإإبلا } ليه طهرإبالجريان 

  . فراجع،ن حكم المطر الجاري ولو بعد الانقطاع حكم المطر، ولكنك قد عرفت الإشكال فيهأفتوا بأ
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٣٧٠

ذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة، يترل إوكذا ، الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر): ٤مسألة ـ (

  .ى من ميزاب فوقع فيهذا جرإ اطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذأى الحوض، بل وكذا لو منها عل

  

ذا كان تحت إوكذا {زل فيه مباشرة النا} ض النجس تحت السماء يطهر بالمطرالحو{): ٤مسألة ـ (

نبوب، ى المطر منها بحيث كان جاريا كالأو ثقبة ضيقة ولكن جرأعة، وسي} السقف وكان هناك ثقبة

شبه أى ما كان متعارفاً في زمانه من كون الثقبة غالبا بقدر راحة اليد وما طلق اعتمادا علأوالمصنف 

ى مكان و صب علأ} طارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوضأى الحوض، بل وكذا لو يترل منها عل{

دلة طلاق الأكل ذلك لإ} ى من ميزاب فوقع فيهذا جرإوكذا { الحوض لىإ المكان  من ذلكلثم نز

  .المتقدمة كما عرفت، وقد عرفت عدم اشتراط الامتزاج والتعدد
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٣٧١

  .ى الأرضى ورق الشجر ثم وقع علذا وقع علإذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا، بل وكذا إ :)٥مسألة ـ (

ى الأرض فمجرد ذا لم يقع عليه ثم منه علإو نحوه حال نزوله لا يضر، أق الشجر ى في الهواء شيئاً كورنعم لو لاق

  .ى الشيء لا يضرالمرور عل

قد عرفت ى مذاق المصنف لكنك عل} ذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراإ{): ٥مسألة ـ (

كان  المستمسك ما لو واستثنى} رضى الأى ورق الشجر ثم وقع علذا وقع علإبل وكذا {المطهرية 

  . غيرها مع توالي التقاطر عليهلىإيجري من الواسطة 

و نحوه حال أى في الهواء شيئاً كورق الشجر قنعم لو لا{لكن الظاهر عدم الفرق كما تقدم وجهه 

  .دلةطلاق الألإ} ى الشيء لا يضرى الأرض، فمجرد المرور علذا لم يقع عليه ثم منه علإنزوله لا يضر 
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٣٧٢

ذا لم يكن معه عين النجاسة، إى شيء آخر لم ينجس، ى عين النجس فترشح منها عل علذا تقاطرإ): ٦مسألة ـ (

  .ولم يكن متغيرا

 ،شكالإبلا } ى شيء آخر لم ينجسى عين النجس فترشح منها علذا تقاطر علإ{): ٦مسألة ـ (

نه يعلم وم. دلالة عليهالمتقدمة ى عين النجس، وفي بعض الروايات ن حكمه حكم الجاري الذي يمر علإف

  .ى المتنجسما لو تقاطر عل

 عدم : ففيه)١() تقاطره عليه بماء السماء يتوالىيعني ما دام متصلاً( :ما ما ذكره المستمسك بقولهأ

نسان وفي  الإلىإ، ثم ترشح منه ى كلب مثلاًذا كان آخر المطر فسقطت قطرات علإك، ف ذللىإالاحتياج 

ذا لم يكن إ{دلة المتقدمة طلاق الأ التقاطر وذلك لإلىإ ةاجحال الترشح انقطع المطر لم يتنجس، فلا ح

ن لم ينجس ماء المطر ا، فما في إذ لو كانت معه تنجس الشيء بتلك العين وإ} معه عين النجاسة

نه لا ينجس ا كما هو مورد مرسلة إن يكون معه عين النجاسة فأولا يضر (: من قولهالمستمسك 

و ريحاً يوجب النجاسة بلا أو طعاماً أذا تغير لوناً إ} ولم يكن متغيرا{ . لم يعلم وجهه)٢()الكاهلي

ولية التي منها ماء المطر، ومنها ماء الحمام، دلة الأى الأدلة التغير الحاكم علأطلاق شكال ولا خلاف، لإإ

ر ن التغيأى  الماء الجاري وغيرها، وخصوص صحيح ابن سالم، ولا دلالة في مرسلة الكاهلي علاومنه

  كان من 

                                                
  . ١٨٤ ص١ ج:كالمستمس) ١(

  . ١٨٤ ص١ ج:المستمسك) ٢(
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٣٧٣

  .آثار النجس بل التغير يحصل من وساخة السطح

ى ذا مر بجيفة في الميزاب، وقبل السقوط علإنه لو تغير المطر بالنجاسة ثم زال تغيره كما أثم الظاهر 

  .نه كالجاريأجماعات الحاكمة بدلة والإطلاق الأ لإ،و ما أشبهأالأرض زالت رائحته بسبب الهواء 
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٣٧٤

السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة، ذا كان إ): ٧مسألة ـ (

 ،ن يكون ذلك حال تقاطره من السماءأى السطح ووقع عليها، لكن بشرط ن كانت عين النجاسة موجودة علإو

ى من ذا جرإل ى عين النجس، فيكون نجسا، وكذا الحاما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علأو

  .ى السطح النجسالميزاب بعد وقوعه عل

 فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك ذا كان السطح نجساًإ{): ٧مسألة ـ (

ى السطح ن كانت عين النجاسة موجودة علإو{يضا كما سبق أبل تكون مطهرة } القطرات نجسة

ن ألكن بشرط  {،السابقة كالنص في ذلكات شكال لما عرفت، بل بعض الروايإبلا } ووقع عليها

ى عين ذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علإما أيكون ذلك حال تقاطره من السماء، و

لا إن يكون له حكم الماء المحقون أيوجب ن الانقطاع ألما تقدم من } فيكون نجسا{و المتنجس أ} النجس

ذا إوكذا الحال {ه لا ينجس بالاتصال بالنجس لاعتصامه بالكرية نإذا كان الماء اتمع في السطع كراً فإ

ذا لم يكن جريانا من إن يقيد ذلك بما ألكن ينبغي } ى السطح النجسى من الميزاب بعد وقوعه علجر

 الماء الباقي لم يحكم بنجاسته، ى، وانقطع التقاطر وجرذا كان في الميزاب عين النجس مثلاًإالمطر، ف

  . وخصوص خبر الميزابين، للتلازم بين الجريان بعد المطر وبين ملاقاة النجاسةدلةطلاق الألإ
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٣٧٥

  .و قبله جاءت مسألة الحادثينأن التقاطر كان بعد الانقطاع أذا شك في إنه إثم 

ولو . ولو فرض انقطاع الاستصحاب الموضوعي جاء دور الاستصحاب الحكمي القاضي بالطهارة

  .لقاعدة الطهارةيضاً كان مجالا أفرض انقطاعه 
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٣٧٦

ذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان إذا تقاطر من السقف النجس، يكون طاهراً إ): ٨مسألة ـ (

  .م طاهراًأالسطح أيضاً نجساً 

  

} حال نزوله من السماءذا كان التقاطر إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إ{): ٨مسألة ـ (

نه ربما يكون إن هذه في السقف النجس، وتلك في السطح النجس، فأما سبق والفرق بين هذه المسألة و

سواء {و نحوه أن السطح طاهر، لأنه طهر ظاهره بالماء أباطن السقف نجساً لنفوذ النجاسة فيه والحال 

ن يكون أنه لا فرق في طهارة القطرات بين أوقد عرفت مما سبق } م طاهراًأيضاً نجساً أكان السطح 

  .، كالقباب التي لها سقفان بينهما فضاءم منفصلاًأتصلاً السقف م

ى القطرات لأنه داخل في المسألة كل جريان حكم المطر علش يى ما ذكره المصنف سابقاًنعم عل

دلة، وحال باطن الحائط ذا كان باطن السقف نجساً فقط لإطلاق ما تقدم من الأإوكذا الحال . الخامسة

  .حال سقف الداروالخشب وسقف الخيمة ونحوها 
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٣٧٧

  . صار طيناعماقه حتىأ لىإذا وصل إالتراب النجس يطهر بترول المطر عليه ): ٩مسألة ـ (

  

}  صار طيناًعماقه حتىأ لىإذا وصل إالتراب النجس يطهر بترول المطر عليه {): ٩مسألة ـ (

  .طلاق الأدلة وخصوص روايات طين المطر التي تقدمتلإ

شكال  الإ:فيه. ضافة والماء المضاف لا يطهرلا بعد الإإ جوفه لىإلا يصل ن الماء أشكال في ذلك بوالإ

  .ىفي الصغر

و أو الماش أرز ذا كان الأإشياء، كما  بل وكذا سائر الأ،مثاله كالدقيق ونحوهأومثل التراب سائر 

 لىإ قسام الفخار،أجوافها طهرت، وهكذا الكوز وسائر أ دخل وتقاطر المطر عليها حتىنحوهما نجساً 

  .مثلةغيرها من الأ

  .جماعمثالهما للنص والإأوشكال في الماء المضاف وسائر المضافات كاللبن والدهن قد عرفت الإ: نعم



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٧٨

ذا كانت الأرض التي تحتها إ، وى الأرض وكذا الفراش المفروش عل،الحصير النجس يطهر بالمطر): ١٠مسألة ـ (

ذا تقاطر إالحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارا بترول المطر عليه ذا كان إنعم . ليهاإذا وصل إيضاً نجسة تطهر أ

  .ى الأرضى ورق الشجر وتقاطر منه علشكال فيما وقع علمنه عليها، نظير ما مر من الإ

  

طلاق وذلك لإ} ى الأرضالفراش المفروش علالحصير النجس يطهر بالمطر وكذا {): ١٠مسألة ـ (

ذا كان الحصير إنعم . ليهاإذا وصل إيضاً نجسة تطهر أرض التي تحتها لأذا كانت اإو{دلة مطهرية المطر أ

ن القطرات التي تقع عليها، لا تكون مطراً كما تقدم منه أمن جهة } منفصلا عن الأرض يشكل طهارا

  .الجزم بالعدم

ى قتضبل م} ذا تقاطر منه عليهاإبترول المطر عليه {دلة الطهارة طلاق الأإى ن مقتضألكن قد عرفت 

و أى ذلك، وأي فرق بين انفصال الطبقات لصدق المطر علالطهارة ولو كانت طبقات متعددة دلة الأ

  .اتصالها

ى ورق الشجر وتقاطر شكال فيما وقع علنظير ما مر من الإ{فالمصنف يشكل في ذلك : وكيف كان

  .}ى الأرضمنه عل

وه، كان الأصل العدم، ولو علم  الأرض التي تحت الحصير ونحلىإنه لو شك في وصول المطر إثم 

.و حال الانقطاع كانت المسألة من باب الحادثينأن ذلك حال التقاطر أبالنفوذ لكن لم يعلم 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٧٩

صالة عدم الطهارة أو من ماء آخر كانت أن الرطوبة الموجودة تحت الحصير من المطر، أولو شك في 

  .صل الحكميى هذا الأصل موضوعي مقدم علأذا كان هناك إلا إمحكِّمة، 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٨٠

ذا كان نجسا بولوغ الكلب إصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم أذا إناء النجس يطهر الإ): ١١مسألة ـ (

  . التعددلىإعليه يطهر من غير حاجة ذا نزل إ لكن بعده ،يشكل طهارته بدون التعفير

  

شكال، إبلا } صاب المطر جميع مواضع النجس منهأذا إناء النجس يطهر الإ{): ١١مسألة ـ (

طهارته  بولوغ الكلب يشكل ذا كان نجساًإنعم {قسام النجاسات أمن غير فرق بين دلة، طلاق الألإ

دلة المطر قيامه مقام الماء في التطهير لا مقام سائر المطهرات، ولذا لا يطهر أن الظاهر من لأ} بدون التعفير

 ولا ،بويهأحد أسلام إن مطهره إحيث لد الكافر سلام، ولا بدن وره الإن مطهإالمطر بدن الكافر حيث 

ن مطهرها الاستحالة إن مطهرها الترح، ولا عين النجس حيث إى القول بالنجاسة حيث البئر عل

  .ى بعدم الطهارةولذا ينبغي الفتو. والانقلاب

ن أ كما ،دلةطلاق الألإ}  التعددلىإذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إ{بأن عفّرناه } لكن بعده{

المطر تطهيره دلة أن ظاهر أ لما عرفت من ،مثال الجرذ ونحوهأ التعدد، وكذلك في لىإالبول لا يحتاج 

  . لاحتياط السيد البروجردي بالتعددل الامتزاج والتعدد، ولذا لم يكن مجالىإشياء بدون حاجة الأ

  م لا؟أاء المطر  حكم مءن يكون حكم ذلك الماأن المطر النازل في الماء الواقف يوجب أثم هل 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٨١

من هذا الماء، ويحتمل ذلك لما تقدم ى ن ماء المطر لا يصدق علظاهر المستند العدم، لأ: احتمالان

جماع على عدم تعدد حكم الماء الواحد، ولذا لو صب في الجاري ماء كثير كان محكوماً بحكم الجاري الإ

  ..ن لم يمتزج بعدإو

ء وتعقيم الجراثيم كما كُشف في طر خصوصية في تطهير الأشيان يكون لماء المأومن المحتمل خصوصاً 

  .قربلا توجد في الماء المتصل بالمطر، وهذا هو الأن تلك الخصوصية أالعلم الحديث، ومن المعلوم 

لى التعدد ماء، فتقاطر عليه المطر لم إناء النجس المحتاج نه بناءً على هذا لو كان في الإأولا يستشكل 

 صدق المطر  لأن الظاهر عرفاً، فلو انقطع المطر نجس،لى التعددإناء لغرض احتياجه الإيكف في تطهير 

لى إ بالنسبة "رآه المطر"ناء كما يصدق على الماء، نعم في حوض عميق لا يبلغ الكر لا يصدق على الإ

  .غير المواضع القريبة من القطرات

  .يضاًأه ؤناإعدم تطهير المضاف النجس بالمطر لا يطهر ثم بناءً على 

تسلب الاسم فتقاطر عليه حتى   كما لو كان الماء ذا ملوحة،ذا انقلب المضاف مطلقاً بالمطرإنعم 

  .زالت ملوحته طهر للصدق من دون محذور
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٣٨٢

  المحتويات

  فصل

  في المياه

  ١٥٢ ـ ٧
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  ٢٤................................. ـ في الماء المضاف١مسألة 

  ٦٩............................ ـ في تصعيد الماء المطلق٢مسألة 

  ٧٠.............................. ـ في المضاف المصعد٣ة مسأل

  ٧١....................... ـ في تصعيد المطلق والمضاف٤مسألة 

  ٧٣.............. ـ في الشك في المائع المضاف أو المطلق٥مسألة 

  ٧٩..................ير المضاف النجسه ـ في كيفية تط٦مسألة 

  ٨٢.............ضافة والاستهلاك دفعةحصول الإ ـ في ٧مسألة 

  ٨٦................... ـ في انحصار الماء المخلوط بالطين٨مسألة 

  ٨٩...................................اء المتغير ـ في الم٩مسألة 

  ١٢٠............وصاف المذكورة ـ في تغيير الماء عدا الأ١٠مسألة 

  ١٢٣..... بوصف النجس ـ في عدم اشتراط كون التغيير١١مسألة 

  ١٢٧........... ـ في زوال الوصف الأصلي أو العارضي١٢مسألة 
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٣٨٣

  ١٤١.......... ـ في الشك في التغيير بااورة أو بالملاقاة١٦مسألة 
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  فصل

  في الماء الجاري
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  فصل

  الراكدفي الماء 

  ٣٤٧ ـ ١٨٩

  ٢٦٨................................ ـ في تنجس القليل١مسألة 

  ٢٧٣........................... ـ في مقدار الكر بالوزن٢مسألة 

  ٣٠٦.................. ـ في مقدار الكر بحقة الاسلامبول٣مسألة 

  ٣٠٧............................ ـ في انفعال الماء القليل٤مسألة 

  ٣٠٩........................... ـ في تساوي سطح الماء٥مسألة 
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٣٨٤
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  فصل
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